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  شكر وعرفـان

  

  }, �+!ر & �ن , �+!ر ا���س{ (�ل ر�ول & '$� & �$�% و�$م  

بعد أتمام هذه الرسالة  أتوجه اولا  بشكري سـجودا وركوعـا الله تعـالى عنـدما رفعنـي 

 الدكتـــور أتقــدم بالشــكر الجزيــل والعرفــان الصــادق للأســتاذ الفاضــلبــالعلم درجــة ثــم 

ـــول الأشــراف  غــازي فيصــل ـــفضله بقب ـــر  ســالتيعلــى ر لت ـــلمه الوافـ ــه تقـــديرا لع وأرائ

  .ختيار هذا الموضوع السديدة بأ

جامعـة النهـرين  -كلية الحقوقبالشكـر الجزيـل للأساتـذة الأفاضل في ايضا  أتوجهو 

إلــى الأساتـــذة الأفاضــل رئيـــس وأعضــاء لجنـــة و  بشــأن البحــثمــن تعــاون  وهلمــا أبــد

  .المناقشة على تفضلهم بمناقشة هذه الرسالة

كما أتقدم أيضا بالشكر الـى الأسـتاذ الـدكتور احمــد عبـد المجيـد فـي كليــة الاعـلام  

 ه لـيجامعة بغداد ورئيس تحريـر صـحيفة الزمـان تقـديرا لدعمـه المتواصـل وتشـجيع

في أكمال دراستي على الرغم مـن الظـروف الصـعبة ومسـاعدته فـي تقـديم المصـادر 

  .والاراء العلمية

 مـــكتبة كليــة الحقــوقفــي  عبــد الســتارالكــفء عبــاس الموظــف  إ�--�واقــدم شــكري 

كـل مـن سـاعدني فـي   إ��لتعاونه مع كافة الطلبة بلا كلل ولا ملل وجامعة النهرين 

ن يـوفقهم ويرفـع مـن شـأنهم أاالله  لةأنجاز هذا البحـث ولـو بنصـيحة أو بـدعاء سـائ

  .جميعا 
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أمريكـــا أو الـــوطن  أوء نشـــأتها ســـواء فـــي أوربـــا منـــذ بـــدتعرضـــت الصـــحافة  أن حريـــة 
العوامـل قـد وهـذه  حسبما يريـــــد مـنها القـابضون علــى السلطة ممارستهالى عوامـل تقُيد إالعربـي 

ة أو خارجية مثلمـا تتعـرض الآن تحـت ية أو حزبــو قانونية أو دينيأ اقتصاديةو أتكون سياسية 
   .)الإرهابمكافحة (سمى بـما ي

حتــى الديمقراطيــة تصــيب كــل الحريــات فــي و الــنظم المســتبدة والقابضــة بيــد مــن حديــد و 
علـــى الصـــحفيين  فـــرض عقوبـــات صـــارمةلـــى إتتجـــه  أذمقتـــل وعلـــى رأســـها حريـــة الصـــحافة 

أثبــت العقــد الأخيــر مــن القــرن فقــد . عــداملأا لــىإمــر حتــى لأكالســجن والغرامــة لا بــل وصــل ا
 والانحــــرافقضــــايا الفســــاد وســــائل الأعــــلام تنــــاول لحريــــة الصــــحافة والنشــــر أهميــــة  المنصــــرم

بعضــها لا تخلــو مــن  للأســفلكنهــا  ،الكثيــر مــن الحريــة والجــرأة  تحمــل بمعالجــات الاجتمــاعي
الصــحافة حــرة ف التجــاوز إعتقــادا منهــا أن حريــة الصــحافة تســمح بإســتخدام عــدم الدقــة والتــوازن

ضمائرهم والقانون لكنها ليست نشر ما يشاء وأن كانت  لاإان عليهم والصحفيون أحرار لا سلط
جريمــة بحــق  لــىإذلــك فمعنــاه ســنجعلها مرادفــة للفوضــى فــي القــول وســيتحول فعــل الصــحافة 

  .المجتمع
حيـاة الأفـراد والجماعـات هـي ليسـت مجـرد  أن لمفهوم حرية الصحافة قيمـة عظمـى فـي

حق أصيل من الحقـوق المقـررة لصـالح ي هبل  أحدمنحة من و أ فئوي يمنح للصحفيين متيازأ
يــؤدي  نأســلاح ذو حــدين يمكــن  هــذه الحريــةو .رســالة قبــل إن تكــون مهنــةالصــحافة أذ  الشــعب

علـى الأمـن الـداخلي  تمتدلى أثار خطيرة على حقوق الآخرين وحرياتهم إستعمالها أللامسؤول أ
و التشـهير المجـرم أبفعـل القـذف  ينالآخـر لـى سـمعة إ الإساءةمن خلال أو السلم ما بين الدول 

الصـحافة لا تحـول دون تقريـر المسـؤولية عمـا تنشـره  حريـة نأ وهـذا يعنـي في قوانين العقوبـات
بحق من الحقوق التي يحميها القانون فالمسؤولية والحرية  اً ذا ما تضمن التعبير مساسإوسائلها 

  .صنوان لا يفترقان
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هتمــــام البــــاحثين فــــي المجــــالات أمحــــل فة حريــــة الصــــحاأضــــحت للأســــباب المتقدمــــة و 
التنظـــيم القـــانوني لحريـــة الصـــحافة فـــي دســـتور  (قســـمنا موضـــوع الدراســـة  القانونيـــة والسياســـية

) التعريف لحرية الصحافة(جاء الفصل الاول  لى أربعة فصولإ) ٢٠٠٥جمهورية العراق لسنة 
فــي الثــاني لغــة و تناولنــا فــي الاول تعريــف حريــة الصــحافة ، مطالــب  ةبثلاثــالــذي تــم تقســيمه و 

 لــىإفيــه  ســنتطرقالثــاني  بحــثمــا المأ.قانونــا فــي الثالــث أصــطلاحا و تعريــف حريــة الصــحافة 
أهميـــة الصـــحافة كأســـاس للانظمـــة الديمقراطيـــة فـــي تكـــوين الـــرأي العـــام وتهذيبـــه وفـــي مراقبـــة 

الثالـث  بحـثفي المو  مكافحة الفسادأخطائها من خلال مفهوم عن كشف سنتصرفات السلطة و 
  .القانونفي الشريعة الإسلامية و النظم السياسية و  حدود حرية الصحافة في سنبحث

تــم الــذي و  العراقيــة التــاريخي لحريــة الصــحافة خصصــنا الفصــل الثــاني لدراســة التطــورو 
فـــي المطلــــب الأول عـــن حريــــة الصـــحافة وتنظيمهــــا القــــانوني  كشــــفسن مبحثـــينلــــى إتقســـيمه 

البريطــاني وتأســيس الدولــة العراقيــة  بــالاحتلالالدســتوري منــذ تأســيس الدولــة العثمانيــة مــرورا و 
ــاء ثــورة إلننتقــل بعــدها   أصــبحذ إ ،١٩٦٨وثــورة  ١٩٥٨لــى صــحافة الأحــزاب التــي ظهــرت أثن

سـنبحث و  .موجهاً ومركزيا يخدم مصالح حزب البعـث العربـي الاشـتراكي الفترةالأعلام في هذه 
ومرحلـة  ٢٠٠٣بعـد عـام شـهدتها الصـحافة العراقيـة التي نوعية النقلة العن لثاني ا المبحثفي 

 الفصـــل الثالـــثفـــي مـــا أ.التعدديـــة فـــي الصـــحافة والاعـــلام  لـــىإ والانتقـــال التغييـــر الـــديمقراطي
فـي المبحـث تطرق لـى ثلاثـة مباحـث سـنإوالـذي تـم تقسـيمه لى تنظيم حرية الصحافة إ سنتطرق
جرينـا أفـي المبحـث الثـاني و والمعاهـدات الدوليـة فـي المواثيـق الصـحافة تنظـيم حريـة  لىإالاول 
سـنعرض وفـي الثالـث التي كفلت هذه الحرية مسحية لمجموعة من دساتير الدول النافذة دراسة 

  .وبالقرارات الاداريةقوانين المطبوعات والنشر تنظيم ممارسة مهنة الصحافة في 
ممارسـة حريـة الصـحافة  اتضـمانلـى تقـديم إمشـرع سـعى الالديمقراطيـة  مبـادئ نتشارأظل وب

 الأول المبحـثسـنتطرق فـي  مباحـثثلاث بـوالذي جـاء  سنكشف عن هذا الموضوع في الفصل الرابع
ضــمانات ممارســة المهنــة وفــي الثالــث دراســة وفــي المطلــب الثــاني لــى دراســة الضــمانات الدســتورية إ

  .توصياتلى بعض النتائج والإوصل ختمنا الرسالة بالتو .الضمانات القانونية والدولية
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Summary 

 

The concept of freedom of the press has the greatest value in the lives of 
individuals and groups; it is not just a privilege granted to a class journalist 
but is inherent right of the rights recognized in favor of the people. The press 
is a message before to be the profession, is level of civilization and 
development of nations and mirror net for their activity in all aspects of life. 
The constitutions and the international charters and agreements may be made 
sure and left the issue of regulation of the law through the restriction on the 
subject them so that restriction must be in the narrowest limits.  

But this freedom was since the beginning of its inception in Europe or 
America or in 
the Arab world were exposed to  several factors restrict the practice of  as 
authorities have want them, of these factors may be the political or economic, 
legal, or religious or partisan or foreign, as are now  suffered , under what is 
called the anti-terrorism, that authoritarian regimes and even democracy kill 
all the freedoms, and freedom of the press is on her head, as such systems 
tend to exercise a lot of automatic sanctions against journalists such as 
imprisonment and the fine not but it came even to the penalty, as newspapers 
are subject to severe sanctions such as disruption or confiscation or unfair 
fines . 

The last decade of the last century proved the expansion of space freedom of 
the press and publishing, which encouraged some newspapers to address the 
issues of corruption and delinquency that led to the processors carry a lot of 
freedom and courage, but unfortunately some of the newspapers are not free 
from overtaking the belief that freedom of the press allow the use of 
recklessness and imprecision and balanced. Indeed the press is free and 
journalists are  free no authority over them only to their own conscience and 

the law, but not publish what he wants and  if that was this means is we will 
make it synonymous with anarchy in the speech and the press will shift to  do 
a crime against the society. 

 



It's a double edged sword that could the irresponsible use of  lead  to raise 
dangerous to the rights and freedoms of others extends to the internal security 
or peace between states  through abuse the reputation of others by slander or 
defamation which convicted by Penal Law . 

That means press freedom does not prevent of the responsibility report for 
what is published by its means  if the expression included infringement affect 
a right protected by the law so the responsibility and freedom inseparable. 

The issue needs to stand against of all legislation that restrict the freedom and 
transitional modifications and transitional partial, and that take place in 
accordance with the circumstances leading to an emphasis on the freedom of 
publication in the society while the society tends to promote principles of 
democracy and the expansion of this freedom.  
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  شكر وعرفـان

  

� و��م  ��� � ��� �  }% �$�ر � �ن % �$�ر ا���س{ "�ل ر�ول 

ولا  بشـكري سـجودا وركوعـا الله تعـالى عنـدما رفعنـي أبعد أتمام هذه الرسـالة أتوجـه 

 الدكتـــور ان الصــادق للأســتاذ الفاضــلأتقــدم بالشــكر الجزيــل والعرفــبــالعلم درجــة ثــم 

ـــول الأشــراف  غــازي فيصــل ـــفضله بقب ـــر  علــى رســالتيلت ـــلمه الوافـ ــه تقـــديرا لع وأرائ

  .ختيار هذا الموضوع أالسديدة ب

جامعـة النهـرين  -كلية الحقوقبالشكـر الجزيـل للأساتـذة الأفاضل في يضا أ أتوجهو 

ــا أبــد وأعضــاء لجنـــة المناقشــة علــى إلــى رئيـــس و  بشــأن البحــثمــن تعــاون  وهلم

  .تفضلهم بمناقشة هذه الرسالة

الأستاذ الـدكتور احمــد عبـد المجيـد فـي كليــة الاعـلام جامعـة  إ��كما أتقدم بالشكر 

فــي  ه لــيبغــداد ورئــيس تحريــر صــحيفة الزمــان تقــديرا لدعمــه المتواصــل وتشــجيع

والاراء  ومســاعدته فــي تقــديم المصــادر فــي ظــروف صــعبة وقاســيةأكمــال دراســتي 

  .العلمية

جامعـة  -مــكتبة كليـة الحقـوقالموظـف الكـفء عبـاس محمـد فـي  إ�� واقدم شكري

لـى كـل مـن سـاعدني فـي أنجـاز ألتعاونه مع كافة الطلبة بـلا كلـل ولا ملـل و النهرين 

  .ن يوفقهم ويرفع من شأنهم جميعا أاالله  ةهذا البحث ولو بنصيحة أو بدعاء سائل
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))مَا يلَفْظُِ مِنْ قوَلٍْ إلاِ₋ لدَيَهِْ رقَيِبٌ عتَيِدٌ ((   

 

صدق الله العظيم   

 
  ١٨ سورة ق الآية
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مر مختلـف فـي ظـل النظـام لأفـا أمر مرهون بنظام الحكم القائم وفلسفته الصحافة التمتع بحريةن أ

والعبــرة ليســت بالقواعــد الدســتورية والنصــوص القانونيــة الشــمولي عنــه فــي ظــل النظــام الــديمقراطي 

 الصــحفي بمبادئــه الأخلاقيــة فــي ممارســة المنظمــة لحقــوق الصــحافة بــل العبــرة بأحترامهــا ومهنيــة

  .مهنة الصحافة خدمة للمصلحة العامة

تحقيـق الديمقراطيـة وقيـام دولـة القـانون رهـين بتعـاون القضـاء والإعـلام باعتبارهمـا قـادرين ن أكما 

على الـدفع بقـيم العدالـة والحريـة والمسـاواة وإعلائهـا فكـل منهمـا يتصـدى للتجـاوزات ويشـير إلـى مكـامن 

مـــواد القـــانون لمعاقبـــة المتجـــاوزين  علـــىالقضـــاء يســـتند ذا كـــان فـــأالقصـــور ويقـــوم علـــى تقـــويم الســـلوك 

أمـام  والانتهاكـاتالتجاوزات سيكشف عن ن الإعلام من خلال الحرية الملتزمة المتاحة له أالمخالفين ف

العلاقة بين القضاء والإعلام هي علاقة تكاملية فعين القضاء داخل المجتمع يعتبر  الرأي العام وبذلك

 .على ضمانات دستورية  يعتمدانستقلة ن كلا منهما سلطة موأ

ن السهل أقامة نظام عام مطلق من خلال القضاء على حرية الصحافة بأتباع سياسة تكتيم الأفواه م

لمنـع اضـطرابات تربــك النظـام العـام لكــن هـذا لا يعـدو  نظامــا ديمقراطيـا يسـعى الــى ضـمان حريــات 

الدستور لا يصنع الحرية وإنما الحرية هي التي ف. وإنما نظاما دكتاتوريا يراعي مصالح الدولة الأفراد

  .تصنع الدستور

الانتكاسـة الحقيقيـة للصـحافة ن أخية لحرية الصحافة في العراق تبين يالمراحل التار  ستعراضأبعد

  .ذ شهدت تمزقات سياسية عديدة ولم تؤسس صحافة مستقلة أ ١٩٥٨ حصلت بعد

ليصــبح ناطقــا  طيلــة نظــام حــزب البعــث القــائمســية مــن قبــل الســلطة السيا اً وبقــي الإعــلام محتكــر  

بتــوفير المشــرع  هــتمبعــد تغيــر النظــام فــي العــراق وأنتشــار ملامــح الديمقراطيــة ألكــن  ســم القائــد الأوحــدأب

  منه بعنوان الثانيالباب  ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة في فرد وأة لحرية الصحافة يضمانات حقيق

  .منه  ) ٣٨( لصحافة في المادة حرية ا وضمان) الحقوق والحريات(  

  :نستخلص من هذه الدراسة جملة نتائج أهمها  
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لضــمان حريــة الصــحافة فــي نــص المــادة  يالعراقــ الإعلامــيالواقــع  ٢٠٠٥ي لســنة عــزز الدســتور العراقــ - ١
ويؤخذ على هذا القيد انه قيد عام  نسبي .) النظام العام والآداب ( جاءت مقيدة  بعبارة  أنهاالا ) ٣٨(
قــد يــؤدي الــى مصــادرتها لان تطبيــق هــذا القيــد يحتــاج الــى قــدر مــن ن تغيــر مــن حيــث الزمــان والمكــام

العـــراق بلـــد متعـــدد اذ كمـــا لهـــذه العبـــارة مفـــاهيم واســـعة المقاصـــد والمعـــاني يصـــعب تحديـــدها  . المثاليـــة
الاجتهـاد مـام أ مفتـوح البـاب يجعـلممـا  مـن الدسـتور) ٣(المـادة القوميات والمذاهب كما جاء فـي نـص 

 .بالنظام العام الإخلالي رأي في خانة أضع ويمكن ان يالحكومي وجهازه التنفيذي 

  
مـن ) ١٥(ضمانات قضائية حقيقية وموضـوعية ومسـتقلة اذ منحـت المـادة  ٢٠٠٥وفر دستور سنة   - ٢

 لاإو تقييدها أيجوز الحرمان من هذه الحقوق  والحرية ولا والأمنالدستور لكل فرد الحق في الحياة 
بـنص سـلطاتها  اسـتعمال إسـاءة أومن تجـاوز سـلطات حقوق الانسان وحرياته  وحمى.وفقا للقانون 

وتتــولى ) ٩٢(المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي المــادة  مــامأحــق الطعــن بدســتورية القــوانين هــو  صــريح
التعــــويض عــــن  أوتعــــديل  أو بإلغــــاءهــــذه المحكمــــة مهمــــة النظــــر فــــي دســــتورية القــــوانين والحكــــم 

اذا اثبـت تعارضـها مــع التـي تتخــذها السـلطات العامـة المخالفــة للقواعـد القانونيـة المقــررة  جـراءاتالإ
ن أمما ينبغي على القانون  )٥(ن بنص المادة مبدأ سيادة القانو الدستور على ايضا أ كد و .الدستور

علــى  )٤٧ (تبنـى مبــدأ الفصـل بـين الســلطات فـي المـادة كمـا يحتـرم هـذه الحقــوق وإلا فـلا عبـرة بــه 
القضـــاء العراقـــي ضـــمانات ايضـــا وفـــر و .المبـــادئثـــر فيهـــا  لتلـــك أالتـــي لا  الســـابقةعكــس الدســـاتير 

من خلال  الأخرىالجرائم  الجرائم الصحفية ذات صبغة مختلفة عن باعتبارقضائية جيدة للصحفي 
رما مج ن المتهم ليسألتؤكد ب ٢٠١١المحكمة المتخصصة بقضايا النشر والإعلام في سنة تشكيل 

 .ن الاخرين ن يعامل الصحفي معاملة خاصة له في حالة الحكم عليه دون المدانيأعاديا ولابد 

   
التعديل تحقق أغلبية  إجراءفي شترطه ضمانة غير مباشرة للحقوق والحريات لأ ٢٠٠٥حقق دستور   - ٣

ــا / ١٢٦(البرلمــان وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة  فــيموصــوفة  المبــادئ علــى أن لا يجــوز تعــديل ) ثاني
لا بعــد إالأساســية الــواردة فــي البــاب الأول والحقــوق والحريــات الــواردة فــي البــاب الثــاني مــن الدســتور 

  . دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه
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ي لسـنة فـي الدسـتور العراقـة حرية الصحافة على الرغم من وجود النصوص القانونية المتعلقة بضمان - ٤
الانتهاكـات متكـررة لهـذه الحريـة تحـت ذرائـع ومبـررات قانونيـة ف،  اً محـدق اً تواجـه خطـر نها ألا إ ٢٠٠٥

تشـريعات مكافحـة الإرهـاب والأمـن القـومي للحـد منهـا  باستخدامعلى تضييقها  قد تعملوغير قانونية 
 ارتكــــابلــــى إة يـــؤدي والموضــــوعي الإجرائيـــةالســـلطة للقواعــــد الشــــرعية  فـــان مخالفــــة .جزئيـــا أو كليــــا

في حقه وحريته المكفولة في الدستور وثانيهما ضياع الحقيقـة  الإنسانجريمتين أولهما الاعتداء على 
فـــي ضـــمان حريـــة  ٢٠٠٥الدســـتور العراقـــي لســـنة بـــه  والعدالـــة ممـــا يشـــكل هـــذا تناقضـــا مـــع مـــا جـــاء

السلامة الوطنية الدفاع عن قانون أسماه أمر  بإصدارالظرف الاستثنائية  فقد عالج المشرعالصحافة 
  ي الفقرةـبسبب الحملة المستمرة للعنف ف الطوارئة ــــــحال إعلانمتضمنا  ٢٠٠٤لسنة ) ١(رقم 

 رئيس الـوزراءصلاحيات ن هذه الفقرة جاءت غامضة في توضيح أننا وجدنا ألا إمن القانون  )أولا /٧(
)  ١٣(علــى قــانون مكافحــة الإرهــاب رقــم بفــرض قيــود علــى حريــة الإعــلام فــي حــالات الطــوارئ عــلاوة 

يهدف الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية  لاً أو فع لاً الذي عد كل قو ) ٢٠٠٥(لسنة 
ي يهـــدد الســـلامة بنـــه عمـــل أرهـــاأيفســـر أي انتقـــاد لعمـــل الحكومـــة علـــى  يمكـــن ان وعليـــهفعـــلاً إجراميـــا 

 . الوطنية

  
حالـــة إ أوتمــارس بعــض الـــوزارات والمؤسســات الحكوميــة سياســـات خاطئــة بمنــع مقابلـــة الصــحفيين  - ٥

لا عــن قيــام بعــض الــوزارات ضــلــى أقســام الأعــلام تهربــا مــن المســؤولية فإطلــب الحــوار الصــحفي 
تتقــاطع مــع  الإجــراءاتبإصــدار أوامــر وزاريــة تمنــع المســؤولين مــن التصــريح لوســائل الأعــلام وهــذه 

ومبــادئ الإعــلان الــدولي  ٢٠٠٥مــن دســتور ) ٣٨(ريــة الصــحافة المكفولــة فــي المــادة معطيــات ح
  .منه  )١٩(لحقوق الإنسان الذي كفل هذا الحق في المادة 

  
  
ما زالت نافذة المفعول وقـد اسـتخدم  ٢٠٠٣المقرة من زمن ما قبل عام لقوانين هناك مجموعة من ا-٦

معمـولا بهـا مـا لـم  من الدستور تبقى التشـريعات النافـذة) ١٣٠(اذ ورد في المادة  بعد التغيير عدد منها
   .هذا الدستور لأحكامو تعدل وفقا أتلغ 
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 تـوخيلـى إالصحف  أصحابنها أقوى من حبس الصحفيين مما دفع أأثبتت العقوبات المالية  -٧
التـي يمكـن ان تعرضـهم الـى فـرض غرامـات كبيـرة قـد  الأخطـاءالحذر فيما تنشر صحفهم وتجنـب 

  . و الاغلاق أدد الصحف بالتوقف عن الصدور ته
  
  
دون مسـاعدة  لا يمكن لها البقاء والاستمرارو الصحافة حرية يحميها الدستور من تسلط الدولة  -٩

مجزيــة والمؤسســة الصــحفية هــي بطبيعتهــا مؤسســة  أوالصــحف ليســت مربحــة  أســعارالدولــة لان 
العائــد مــن بيــع الصــحف ولا تســتغنى عــن ن تعتمــد فــي مســيرتها علــى أغيــر اقتصــادية لا تســتطيع 

  .توازنها الاقتصادي  لإقامةوالمساعدات المالية  الإعلاناتمقابل 
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  �����تا�
  

والقيم والديمقراطيـة وحقـوق الانسـان التـي نـادى  المبادئلزرع  أساسا الإعلاميينبغي أن يكون الخطاب  - ١
ــاً للمــا ٢٠٠٥بهــا دســتور  الأخــذمــع  )جـــ(والفقــرة ) ب(الفقــرة ) ٢(والمــادة  )١(دة فــي البــاب الثــاني ووفق

المواطنـــة وأخلاقيـــات بمبـــدأ  الأيمـــانبـــروح حضـــارية أساســـها  الأفـــاقبنظـــر الاعتبـــار التوجـــه نحـــو فـــتح 
 .الحوار

إجـراء لـى إمن الضروري أن تخضـع التشـريعات الخاصـة بحريـة الصـحافة الموروثـة مـن النظـام السـابق  - ٢
و اســتحداث قــوانين أنون المطبوعــات وقــانون الملكيــة الفكريــة وقــانون العقوبــات كقــا التعــديلات المطلوبــة

والمواثيــق  ٢٠٠٥جديــدة تتنــاغم مــع حاجــة الحريــات الصــحفية التــي نــص عليهــا الدســتور العراقــي لســنة 
  . والقوانين الدولية

 والآدابام الحكـومي وجهــازه التنفيـذي فــي تفســير عبـارة النظــام العــ للاجتهــادوضـع حــد المشــرع  علـى-٣
  لى الأتيإ)  والآدابتكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام (  ٣٨تعديل نص المادة من خلال 

منع الفوضى ( بـ استبدالهأو ) متضرر اللجوء الى القضاءللبكل الوسائل و  الصحافةتكفل الدولة حرية ( 
  . وهو المصطلح المستخدم في الاتفاقية الأوروبية ) والجريمة

  
يعمل على و والقانونية  الإعلاميةمركز أعلامي قانوني مستقل يهتم بأعداد الدراسات والبحوث  أنشاء-٤

المعــايير الدوليــة التــي ترتكــز عليهــا مهنــة ممارســة بترســيخ مبــدأ الحمايــة القانونيــة للاعلاميــين وتثقــيفهم 
لهـــم الـــدفاع عـــن  ليتســـنى تســـلحهم بالثقافـــة القانونيـــة والمفـــاهيم والنصـــوص الدســـتوريةحريـــة الصـــحافة و 

  .مسؤولية لان حرية الصحافة حقوقهم 
  
مــــن الســــلطة التشــــريعية التعجيــــل بتشــــريع قــــانون خــــاص يضــــمن إيصــــال ونقــــل المعلومــــات يســــتلزم -٥

للمواطنين وتأمين الغطاء الشرعي والقانوني للصحفيين ليسهموا بشكل فاعل في إرساء التنمية السياسية 
تمارســها بعــض المؤسســات الرســمية فــي حجــب  وتــدابير إجــراءاتمنــع و والاقتصــادية ومكافحــة الفســاد 

     .العام للرأيقصوى بالنسبة  أهميةيشكل  أنلى ما يمكن إالمعلومات ومنع الصحفيين من الوصول 
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التـوازن المطلـوب بـين حمايـة مـن خـلال  إجراءاتهـا اتخـاذفي الظـروف الاعتياديـة  الإدارةينبغي من  -٦
تهــا المنشــودة وبــين التقييــد المفــروض عليهــا بغيــة حمايــة مصــالح متعارضــة حريــة الصــحافة لبلوغهــا غاي

الصـلاحيات المقـررة للجهـات المختصـة فـي  إخضـاعفضلا عن لا ينتقص من هذه الحرية إبشرط معها 
و غيرهـا مـن الهيئـات المسـتقلة أالمحـاكم  أوالحفاظ على النظام العام لرقابة لاحقـة مـن البرلمـان بالدولة 

  . السلطة التنفيذية أعمالاص في الرقابة على ذات الاختص
  

الصــحافة لــن تــنجح بمفردهــا فــي كشــف حــالات الفســاد المــالي والإداري مــا لــم تكــن جــزءا مــن  -٧
منظومـــة كاملـــة تشـــمل الصـــحافة وهيئـــة النزاهـــة ومجلـــس القضـــاء والادعـــاء العـــام ومجلـــس النـــواب 

لمحاربــة الفســاد عــلاوة علــى تفعيــل وبعمــل هــذه الجهــات بعضــها مــع الــبعض ســتظهر بيئــة مثاليــة 
الصــحفيين بالكشــف  أمــامفــي وزارات ودوائــر الدولــة ومؤسســاتها بفســح المجــال  الإعلاميــةالمكاتــب 

  .الحر الأعلاموالفساد الموجدة في تلك المؤسسات عبر  الأخطاءعن حالات 
  
مانات يوفر ضــســالــذي  ٢٠١٠لســنة ) ٢٦(فعيــل العمــل بقــانون حقــوق الصــحفيين رقــم ينبغــي ت-٨

 أخطــاءاذ مــا زالــت المؤسســات الصــحفية ترتكــب  ونلائقــة بقــدر التضــحيات التــي قــدمها الصــحفي
  . المكافآت مبدأوالغاء  والأجورمنح الرواتب  وتأخيرالطرد التعسفي  أهمهامهنية عديدة 

لمواجهـــة  وأخلاقيـــةعلـــى مســـوغات مهنيـــة  تتكـــئينبغـــي مـــن المشـــرع  فـــرض عقوبـــات صـــارمة -٩
وللحـد مـن  كثيـرا الـى قـيم وثوابـت المجتمـع أسـاءتالتـي  الأعـلامقـي لـبعض وسـائل الهبوط اللاخلا

الحياة  وانتهاكالعامة  والآدابنشر مواضيع الفضائح والطعن والتجريح بشكل يخدش الحياء العام 
  .الخاصة وتمزيق وحدة الصف الوطني التي تلجأ لها بعض الصحف

  
بهــدف ضــبط حــدود ة الممنوحــة للســلطة التنفيذيــة الحــد أو التقلــيص مــن الصــلاحيات الواســع -١٠

 الحريات العامة للمحافظة على النظام العام بما تملكه السلطة من حق إصدارات القرارات الإداريـة
 . فإذا تجاوزت الإدارة حدود هذه السلطة فان تلك القرارات تعد غير مشروعة تستوجب الإلغاء
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بـدأت منـذ أن أصـبح الإنسـان عضـوا فـي الجماعـة  قديمة قدم العصور والـزمنالصحافة 
يرجــع تاريخهــا إلــى أذ ، قلهــا عــن طريــق الــنفخ فــي الأبــواقنالأخبــار أو  ســتقبالأمقدرتــه بوصــار 

وهكـذا  تعـرف النـاس عليهـايسـتخدموا كاتبـاً لتسـجيل أهـم الأحـداث اليوميـة لأ حينمازمن البابليين 
   .)١(وصلت الى مرحلة الصحافة المطبوعةو لحاجة تطورت هذه ا

مـن و رتبطت حرية الصحافة بالفلسفات الغربية التـي نـادت بحريـة الفـرد وقمـع الاسـتبداد أ
الـذي قـال )  John Stuart Mill(سـتيورت مــــيل هذا المجـال جـــونبأشهر الفلاسفة الذين كتبوا 

وإذا  كان صائبا نكون قد خسـرنا هـذا الـرأي اأن الرأي الذي يتم خنقه إذ) (عن الحرية(في كتابه 
والتي تولد بالضرورة  معركة الصراع بين الخطأ والصوابخسرنا كان هذا الرأي خاطئا نكون قد 

  . )٢()الرأي الصواب

تجــاوز بشــرط عــدم مــا ينشــر بعــدم تــدخل الحكومــة  هــوحريــة الصــحافة المفهــوم العــام ل
د مـــا هـــي المعلومـــات المتاحـــة للعامـــة ومـــا هـــي تحديـــصـــلاحية فـــي  حكومـــةللأذ ، حـــدود القـــانون

إلى تصـنيفها كمعلومـات حساسـة وسـرية للغايـة أو  ستناداأالمعلومات المحمية من النشر للعامة 
  .بسبب تأثيرها على الأمن القومي

يمنــع مــن إقامــة المســؤولية علــى الصــحفي عنــد أحــداث الضــرر  لكــن وجــود الحريــة لا 
 ةلــى ثلاثــإشــكل دقيــق ســنتناولها مـن خــلال تقســيم هـذا الفصــل عرفــة حريــة الصـحافة بلمو .بـالغير

  :على النحو الآتيو  باحثم
        تعريف حرية الصحافةالمبحث الأول               

  حدود حرية الصحافة   المبحث الثاني             
  حرية الصحافة أهمية              المبحث الثالث

                                                           

، مصر،ســـنة  الأولـــىدكتـــور اشـــرف رمضـــان عبـــد الحميـــد ، حريـــة الصـــحافة ، دار الفكـــر العربي،الطبعـــة  )١(
  .٦، ص  ٢٠٠٤

، حرية الـرأي والتعبير،الضـمانات والمسـؤوليات، الباحـث الإعلامـي، مجلـة فصـلية علميـة ردكتور سعد البشي )٢(
  .١٥، ص ٢٠١٠جامعة بغداد ، العدد الثامن ، سنة  –ر عن كلية الأعلام تصد
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اللون  وفقتتحدد  نأبالحرية ولا يمكن ولكل ثقافة مفهومها الخاص  نسبية قيمة للحريةأن 

هـا حريـات شخصـية نللحريـات تقسـيمات مختلفـة مو  .أو العرق أو الجنس أو الوضـع الاجتمـاعي

 أمـاوالسـلامة البدنيـة والذهنيـة  الأمنوحريات عامة الشخصية منها كحرية العقيدة الدينية وحرية 

  . )١(وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية التنظيم الرأيحرية  الحريات العامة فمنها

معنيان الأول ضـيق  Press الصحافة ما يهمنا في دراستنا هذه هو حرية الصحافة فلكلمة

  . كالصحف اليومية أو الأسبوعية على المطبوعات الدورية تقليدي يقتصر

كان سائدا فـي الماضـي بـل  والثاني واسع وحديث لا يقتصر على المطبوعات الدورية كما

والإنسان حينما يستعلم عن معلومة أو بيانـات معينـة أو رأي يعلـم الآخـرين  يشمل صور التعبير

  .)٢(بذلك

 JOURNALISTيقصــد بهــا الصــحيفة أمــا كلمــة  PRESSففــي اللغــة الانجليزيــة كلمــة 

ـــا الصـــحفي وكلمـــة  تســـتعمل للإشـــارة إلـــى الصـــحافة وعليـــه كلمـــة JOURNALISMتعنـــي هن

  .)٣(الصحافة تعني الصحيفة والصحفي والممارسة الصحفية 

                                                           

 .٦، ص المصدر السابقدكتور اشرف رمضان عبد الحميد ،  )١(
ــةكـــــريم يوســـــف احمـــــد كشـــــاكش، الحريـــــات العامـــــة، فـــــي  )٢( ــاة المعـــــارف،  الأنظمـــ السياســـــية المعاصـــــرة ، منشـــ

  .٢٥،  ص  ١٩٨٧ سنة، الإسكندرية
  .٧٣٠،  ص  ٢٠٠نة معجم أكسفورد، س )٣(
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هتمـــام العديـــد مـــن أأيجـــاد تعريـــف شـــامل لحريـــة الصـــحافة كـــان ومـــا يـــزال محـــل  أنتبـــين 
الدراسـات الصــحفية لمــا تحتويـه مــن تشــعب بحيـث أصــبح لهــا فـي الوقــت الحاضــر  العـاملين فــي

قواعــد العامـــة لتنظيمهـــا ومنـــع يتطلــب تعريفهـــا وضـــع المفــاهيم عـــدة مـــن الصــعوبة حصـــرها لـــذا 
  .المجتمع بمبادئلى فوضى تعصف إتحولها 

مطالــب وعلــى النحــو  ةلــى ثلاثــإلبيــان معنــى حريــة الصــحافة بشــكل دقيــق قســمنا هــذا المبحــث 
  :الآتي 

  المطلب الأول      التعريف اللغوي لحرية الصحافة 
  لحرية الصحافة  الاصطلاحيالمطلب الثاني      التعريف 

  لحرية الصحافة تشريعيالتعريف ال     الثالث  المطلب
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ويفعل  الحُرية في اللغة العربيّة تعني حالة الكائن الحيّ الذي لا يخضع لقهر أو غلبة

ية في اللغة العربيّة مختلف  .طبقاً لإرادته وطبيعته مدلول الحُر عن كلمة ويرى البعض أن

)Liberia's (غات الأوربيّة الحديثةاللاتينيّة التي خرجت منها هذه الكلمة ومشتقاتها من الل 

  .)١(وأنها تُستعمل في اللغة العربيّة كمقابل للعبوديّة

المقصود و مثل كريم كرائم  جمعها صُحف وصحائف الصحافة لغة مشتقة من صحيفة

 .)٢(بها صناعة الصحف والكتابة فيها

ــحف بمعنــى الكتــب المنزلــة علــى الأنبيــاء والرســل، وهــذا مــا ورد فــي الآيتــين هَــذَا  {الص إِن
حُفِ الأُْولَـى  ـهِ  { ثانيـةوفـي آيـة كريمـة  )٣(} صُـحُفِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَـى* لَفِي الصـنَ الل رَسُـولٌ م

طَهرَةً  نَـةُ مَـا فِـي وَقَـالُوا لَـوْلاَ  {وفـي ثالثـة  )٤(} يَتْلُو صُحُفًا مـهِ أَوَلَـمْ تـَأْتِهِم بَيب ـن ريَأْتِينَـا بِآيَـةٍ م 
حُفِ الأُْولَى ٥(} الص( .  

حُفُ نُشِرَتْ {والصحف بمعنى السجل الذي تُدون فيه أعمال العباد ة أخـرى ـــــــــفي أي )٦(}وَإِذَا الص

نْهُمْ أَن يُؤْتَى صُ  { امْرِئٍ م رَةً بَلْ يُرِيدُ كُلنَش٧(} حُفًا م( .   

                                                           

حافة، القاهرة،الهيئة المصريّة للكتاب،سنة  )١( ة الصية الفرد وحُري١٠ص  ،١٩٨١دكتورة جيهان مكاويّ، حُر. 

الجــزء العلامــة احمــد بــن محمــد علــي المقــري الفيــومي ،المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي ، )٢(
  .٣٥٨ص  بدون سنة ،،  وأولاده مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الاول

 . الأعلىمن سورة  ١٨،١٩الكريمتان  الآيتان )٣(
 .سورة البينة  ٢ الآية )٤(

  .من سورة طه ١٣٣الآية  )٥(
  .من سورة التكوير١٠الآية  )٦(

   .من سورة المدثر ٥٢الآية  )٧(
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الصحافة عنده هي الرازيّ في كتاب مختار الصّحاح و  للفيروزبادي) القاموس(ذكر في 

أن  ذكر )تاج العروس(في  أما. )١(يكتب من ورق ونحوه وماالكتاب جمعها صحائف وصحف 

حيفة هي قطعة من جلد أو قرطاس يُكتب  حيفة جمع هبالص ٢(صحائف وصُحف اوالص( .  

المعجـم الوسـيط مجموعـة مـن الصـفحات تصـدر بشـكل يـومي أو فـي في الصحافة وتعني 

 لاوالصحفي هو الذي يأخـذ المعلومـة مـن الصـحيفة  مواعيد منتظمة وجمعها صحف وصحائف

  . )٣(من الأستاذ

ــائعة الاســتعمال تعنــي ســعفة النخلــة بلغــة أهــل ) جريــدة(كلمــة أمــا فهــي كلمــة صــحيحة ش

   .واستعملوهانوا إذا يبست السّعفة قشروها من خوصها الحجاز وهم كا

ــحيفة المكتوبــةو  ــحيفة مــن الســعف  المقصــود بالجريــدة هــي الص ففــي الماضــي كانــت الص

حيفة من مادة الـورق  ـحافة فـي ) جريـدة(أوّل مـن اسـتخدم كلمـة و واليوم أصبحت الص بمعنـى الص

  . )٤(بالإسكندريّة) لسان العرب(فة الدول العربيّة هو الشيخ نجيب حداد منشئ صحي

  

                                                           

دار العلـــم ،  ٣موس المحـــيط جلقـــاا، الشـــيرازي الفيروزبـــاديالعلامـــة الشـــيخ محمـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب  )١(
  .١٦١ص ، بدون سنة ، بيروت، للجميع 

  .٣٥٧، ص الطبعة التاسعةمختار الصحاح، ترتيب السيد محمد خاطر، ، الرّازيّ  )٢(
 .٥٠٨، ص ١٩٩٨، سنة ، الطبعة الثالثة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الوسيط )٣(
  .١٢٦ص  ،١٩٧٢سنةدار المعارف، ،المعجم الوسيط، القاهرة، إبراهيم خميس دكتور )٤(
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بصـــفة و ســـم معـــين أصـــطلاحاً هـــي المطبـــوع الـــذي يصـــدر بأورد ذكـــر تعريـــف الصـــحيفة 
وســيلة هــي الصــحافة  أمــا. منتظمــة أو غيــر منتظمــة ليحمــل للقــراء مــا تيســر مــن الأنبــاء والآراء

  . )١(وأداة لتكوينه فضلا عن كونها وسيلة للإبلاغ ونشر الخبر مكتوبة للتعبير عن الرأي

حـق الفـرد فـي التعبيـر عـن أرائـه ( حريــة الصـحافة بـأنــها) دوجـــي ( عرف الفــقيه الفرنسي 
 إعـلانوعقائده بواسطة المطبوعات بمختلف أشكالها من كتاب أو كراسة أو مجلـة أو جريـدة أو 

 .)٢( )جنائيـاً ازة أو الرقابـة السـابقة مـع مسـؤولية مؤلفيهـا مـدنياً أو تخضع هذه المطبوعـات للأجـ أندون 

حرية الفرد في التعبير عن أرائه وأفكـاره عـن طريـق الطبـع فـي ( عرفها بأنها) هاتمان(الفقيه  أما
حـق الطبـع علـى أن هـذا الحـق لا يمكـن أن  أوضـحو سابقة أو رقابة  أجازةجميع المواضيع دون 

  .)د القانون نطاقه يحد مانوأيكون مطلقا 
مقتصــــرا علــــى نقــــل المعلومــــات والأنبــــاء وهمــــوم لــــم يعــــد دور الصــــحافة وبمــــرور الوقــــت 

نشـأ مصــطلح  المـواطنين بـل تعـدى ذلـك وأصـبح وسـيلة مراقبـة علـى الحكومـة ومؤسسـاتها وعليـه 
سلطة الصحافـــــــة تتنافس مـع بـاقي  يعني أن Fourth Estate يصف الصحافة بالسلطة الرابعة

المباشــر علــى  والقضــائية والتنفيذيــة ولتأثيرهــاأســوة بالســلطات التشــريعية  الســلطات فــــي المجتمــع
  .)٣(الرأي العام

                                                           

 .١٦٢، ص المصدر السابق الشيرازي،  الفيروزباديلعلامة الشيخ محمد الدين محمد بن يعقوب ا )١(
  .٥، ص ١٩٥٠رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، سنة  ،دكتور عبد االله البستاني ، حرية الصحافة )٢(
الأبطــال وعبــادة (وذلــك مــن خــلال كتابــه ) عــةالســلطة الراب(المــؤرخ الاســكتلندي تومــاس كارليــل أول مــن أطلــق تعبيــر  )٣(

أو (إدمونــد بيــرك أشــار فيهــا الأخيــر إلــى الأحــزاب الثلاثــة  الأيرلنــديحــين اقتــبس عبــارات للمفكــر ) ١٨٤١(ســنة) البطــل
المراســلين الصــحفيين هــم الحــزب الرابــع (التــي تحكــم الــبلاد ذلــك الوقت،رجــال الــدين والنــبلاء والعــوام، قــائلاً إن) الطبقــات

أمـــا الروائـــي الإنجليـــزي هنـــري فيلـــدنج فيبـــرز باعتبـــاره أول .)الأكثـــر تـــأثيراً مـــن كافـــة الأحـــزاب الأخـــرى)ســـلطة الرابعـــةال(
ماجـد راغـب الحلو،حريـة الأعـلام والقـانون، منشـأة نظـر ي .١٧٥٢ سـنةفـي ) fourth Estate(مسـتخدم معـروف لتعبيـر 

  .٣٣،  ص ٢٠٠٧المعارف ،الإسكندرية ،  سنة 



ا��
ر	ف ��ر	� ا������    ا	ول ا���� 

 

٩ 

 

أول من طرح هذا المصطلح في  Edmund Burke بريك كان الفقيه الانكليزي إدموند
السلطات  الدور الذي تلعبه ومواكبة )انجلترا(تنامي دور الصحافة في لالقرن الثامن عشر  نهاية

  .)مجلس اللوردات،الكنيسة،ومجلس العموم(الثلاث الأخرى
ولكن هناك في  ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف في البرلمان(الشأنبهذا قال إدمـونـد 

  .)١()قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعاً 
سلطات الثلاث وإنما لم يكن المقصود هو جعل الصحافة سلطة رابعة كباقي ال أنه وتبين

  .)السلطة  (لمصطلحالمقصود به المعنى المجازي وليس المعنى 
من  أصبحت جاءت لكونهاّ  من وجهة نظر الباحث يرى تسمية الصحافة بالسلطة الرابعة

ها في حالة قصور  لأداء السلطة الحاكمةالانحرافات الخطيرة عن كشف السائل و أفضل 
  .ووضعها في متناول الحكام والشعب

وبظل التحول الديمقراطي ٢٠٠٣بعد عام  الصحافة العراقية وجدنا خير مثال على ذلك
التعبير الحر بدأت تأخذ منحى آخر لممارسة دورها  إلىتكتيم الأفواه  سيةوالانتقال من سيا

هدفها ، الحقيقي كسلطة رابعة رقابية بملاحقة الصحفيين لقضايا تمس مؤسسات الدولة 
نظام ف حالات التلكؤ الإداري والمالي فيها على عكس ما كان عليه تشخيص الإخفاقات وكش

على تجاوزها الصحفيون آنذاك  أخطوط حمراء لا يجر ت هناك ذ كانأ حزب البعث المنحل
  .الكتابة ضد مؤسسات الدولة خوفا من نتائج لا تحمد عقباهاو 

 

  
  
 

  
  
 

                                                           

  .٢٣٥،  ص١٩٨٥ سنةبين الصحافة والسياسة شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،  ،ين هيكلمحمد حسن )١(
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أغلـــب التشـــريعات هـــي مهنـــة إصـــدار  إليـــهانوني للصـــحافة وفـــق مـــا أشـــارت التعريـــف القـــ
 ١٩٩٨لســـنة ) ٨(عـــرف قـــانون المطبوعـــات والنشـــر الأردنـــي رقـــمفقـــد .المطبوعـــات الصـــحفية 

  .)١(الصحافة أنها مهنة أعداد المطبوعات وتحريرها وإصدارها وأذاعتها) أولا/١(المادة
ــــم بينمــــا عــــرف المشــــرع المصــــري فــــي  ــــانون رق الخــــاص بتنظــــيم  ١٩٩٦لســــنة  )٩٦(ق

 عـنؤولة الصحافة سلطة شعبية تمـارس رسـالتها بحريـة مسـ بأنمنه  الأولىالصحافة في المادة 
تجاهـات الـرأي العـام وإسـهاما فـي تكوينـه وتوجيهـه مـن خـلال أمختلف  فيخدمة المجتمع تعبيراً 

الأساســية للمجتمــع  حريــة التعبيــر وممارســة النقــد ونشــر الأنبــاء وذلــك كلــه فــي إطــار المقومــات
فـــي نـــص المـــادة أشـــترط  ١٩٧٤قـــانون العمـــل الفرنســـي لســـنة  أمـــا.)٢(وأحكـــام الدســـتور والقـــانون

ن يمــارس مهنــة الصــحافة تكــون بصــفة أساســية ومنتظمــة وفــي واحــدة أو مَــنــه أعلــى ) ٢٧١/٢(
ي أكثر مـن الجرائـد اليوميـة أو الأسـبوعية التـي تطبـع فـي فرنسـا ويسـتمد الصـحفي دخلـه الأساسـ

  . )٣(من عمله بالصحافة
  
  

                                                           

كـل وسـيلة نشـر دونـت  هـي  المطبوعة بأن) الفقرة أ/ الأولى(في المادة١٩٩٨لسنة ) ٨(نص قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم )١(
المطبوعـة الصـحفية والمتخصصـة بكـل أنواعهـا الدوريـة والتـي تصـدر فـي  فيها المعاني أو الكلمـات أو الأفكـار بـأي طريقـة مـن الطـرق

المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم : المطبوعة اليومية -١:المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي -أ-:فترات منتظمة وتشمل
لمطبوعـة التـي تصـدر بصـورة منتظمـة مـرة فـي ا: المطبوعـة غيـر اليوميـة -٢.معين وأرقام متتابعـة وتكـون معـدة للتوزيـع علـى الجمهـور

دكتور حسن محمد هنـد ، النظـام القـانوني لحريـة التعبيـر،دار ظر ين. الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور
  .٤٩، ص ٢٠٠٥الكتب القانونية ، مصر،المحلة الكبرى، سنة 

 .1996/ 6/ 30في ) أ ( مكرر  25الجريدة الرسمية العدد نص القانون منشور في  )٢(
تتـوافر فيـه ثلاثـة  أنيشـترط فـيمن يمـارس مهنـة الصـحافة ( على انه ١٩٧٤من قانون العمل الفرنسي لسنة ) ٢٧١/٢(المادةتقضي  )٣(

الجرائـد اليوميـة أو  يمـارس الصـحفي فـي واحـدة أو أكثـر مـن أنيجـب  -ب.ممارسة مهنة الصحافة بصفة أساسـية ومنتظمـة -أ:شروط
يجــب أن يســتمد دخلــه الأساســي مــن عملــه  -ج.لأســبوعية أو فــي واحــدة أو أكثــر مــن وكــالات الأنبــاء الفرنســية التــي تطبــع فــي فرنســاا

  ).بالصحافة
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ــق المــــادة الأولــــى مــــن قــــانون نقابــــة  المشــــرع العراقــــيبينمــــا حــــدد  تعريــــف الصــــحافة وفــ
فــي تتمثــل  المعــدل بأنهــا ممارســة أحــد الأعمــال الصــحفية ١٩٦٩لســنة  )١٧٨(الصــحفيين رقــم

الجريــدة أو  مجــالات العمــل الصــحفي بصــورة رئيســة مــن رئــيس المؤسســة الصــحفية أو صــاحب
مـــن ) ٣٤(وفقــا لمـــا جـــاء فـــي المـــادة  لتحريـــر أو مـــن المتـــرجمين والمصـــورين والرســـامينرئــيس ا

ـــديرنا أصـــاب .)١(القـــانون نفســـه المشـــرع العراقـــي حينمـــا جعـــل الصـــحافة مهنـــة وحـــدد نطاقهـــا بتق
نطـاق هـذه  وجعـل أنـه ربـط تحديـد مهنـة الصـحافة بمـن يزاولهـا أيبالأشخاص الذين يمارسـونها 

  .يتخذون من أحدى الأعمال الصحفية مهنة لهم  نبعاً للأشخاص الذيالمهنة يتسع أو يضيق ت
الصحافة مهنة لها خصوصيتها كونها  أنيمكننا القول ومن خلال ما ورد من التعريفات 

الناس  أحاسيسجتماعية تستمد شرعيتها من أتخاطب العقول بمختلف المستويات وتؤدي خدمة 
حتياجاتهم ويمارس العمل فيها متخصصون أبع لهم يش أنبضرورة القيام بنشاط معين من شانه 

مهنيـــون يملكـــون الكفـــاءة والقـــدرة مـــع ضـــرورة وجـــود أســـاس أخلاقـــي قيمـــي لممارســـتها وتحمـــل 
تعنـــي حـــق الحصـــول علـــى المعلومـــات مـــن أي مصـــدر ونقلهـــا فهـــي  حريـــة الصـــحافة أمـــا.المســـؤوليات

والحـق فـي إصـدار الصـحف وعـدم فـرض  ،والآراء وتبادلهـا دون قيـود وتبادلها والحق فـي نشـر الأفكـار
لا في أضيق الحدود وفيمـا يتصـل بـالأمن القـومي والأمـور إوسائل الإعلام  رقابة مسبقة على ما تقدمه

تجــرم مــا لا يســتلزم صــالح التــي تشــريعات فــي ال مــة والتقييــدالعســكرية ومــا يتصــل بحرمــة الآداب العا
للفرد ليسـت مطلقـة وإنمـا تحـددها القـوانين القائمـة  اوهذا يعني أن الحرية المعترف به .المجتمع تجريمه

  .سؤولا مدنيا وجنائيام نتهكهاأعد الفرد إذا توالتي 

                                                           

ن مهممارسة المهنة الصحفية في العمل في أحدى ال -١( أنعلى  ١٩٦٩لسنة   ١٧٨من قانون النقابة رقم  ٣٤نصت المادة  )١(
صــاحب  -رؤســاء المؤسســات الصــحفية ، ب -أ: العمــل الصــحفي للــذين يمارســونها كمهنــة رئيســة  المدرجــة أدنــاه فــي مجــالات

ســكرتير  -معــاون رئــيس تحريــر، ز -نائــب رئــيس تحريــر، و -مــدير التحريــر ، ه -رئــيس التحريــر ، د -الجريــدة أو المجلــة ، ج
مراسـل ،  -رسـام ،ع -مصـمم ،س -خطـاط ، ن –مصـور ،م  -منصت ، ل -مخبر  ك -مترجم ، ي -محرر، ط -تحرير ،ح

 .منظم أرشيف -مصحح ،  ص -ف
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التــي وقـد تتغيـر هــذه الحـدود حـدود حريــة الصـحافة مـن القضــايا الشـائكة والحساســة تعـد 
طوائف والديانات المختلفة التي ترسمها الدول وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق وال

  .)١(تعيش ضمن الدولة أو المجموعة 
تتـيح ظـروف الطـوارئ للحكومـات أن تفـرض  منهـا محددة أشكالاً  لحدودأخذ هذه اعادة ت

رقابة سياسية على وسائل الاتصال إلا أن هذه الرقابة لا يجوز أن تمتد إلـى مـا يتصـل بسـلامة 
 يجــوز أن تمــارس لمنــع النقــد عــن الأجهــزة المســؤولة أو فــلا . العامــة أو أغــراض الأمــن القــومي

أو حتى لحماية غايات أخرى غير السلامة العامة أو الأمـن  عن الأشخاص ذوي الصفة العامة
ـــــز العنصـــــري أو كالقـــــومي  ـــــدعو للتميي ـــــي ت ـــــع نشـــــر المطبوعـــــات الت ـــــة النظـــــام العـــــام ومن حماي
علــى المطبوعــات التــي تشــكل  الــدولبعــض  وقــد تشــكل هــذه الحــدود قيــوداً تفرضــها.)٢(العقائــدي

مـواطني هـذه وعلـى ،  الجـرائم أو العنـف ارتكـابفـي على التحـريض  اً عدوانا على الأديان وقيود
نطلاقــاً مــن ثقــتهم فــي أن القــانون فــوق أ لهــمحمايــة جــاءت الــدول يتفهمــون مثــل هــذه الإجــراءات 

  .الجميع ولا يجوز تجاوزه
  :وعلى النحو الآتيفي المطالب الثلاثة فصيل بالتسنكشف عنها هذه الحدود للأحاطة ب

  نظريات حدود حرية الصحافة             الأولالمطلب 
   الإسلاميةحدود حرية الصحافة في الشريعة  المطلب الثاني          

  المطلب الثالث           حدود حرية الصحافة في النظم السياسية 
  

                                                           

ــزة ،الأعــــلام لــــه تاريخــــه ومذاهبــــه ،دار الفكــــر العربي،القــــاهرة، )١( ــد اللطيــــف حمــ ــى، ســــنة طبعــــة  دكتـــور عبــ أولــ
  .١٢٠، ص ١٩٦٥

ردن، تعنـى بالدراسـات والأبحـاث القانونيـة، الأ جلـة القـانونم، المحامي جمال مدغمش، ترجمة حرية التعبير )٢(
  .٣٦، ص ٢٠٠٣سنة 
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الأولــى أطلقتهــا ولــم  تنــاول الفقــه ثــلاث نظريــات بشــأن حريــة الصــحافة وحــدود ممارســتها
لثانية قيدتها مما جعل البعض يصفها بالشمولية أما النظرية الثالثة أطلقتهـا ا تضع أمامها القيود

  .)١(مع قيام مسؤولية النشر
  : الآتيسنتناولها بالتفصيل لبيان معرفة هذه النظريات وحيثياتها 

  
   ا��
	� �����  ا���
	� ا�و��

لا تعـرف قيـودا سـوى أذ هذه النظرية بوجوب أطـلاق حريـة التعبيـر والصـحافة  أنصار يدعو
  .تلك القوانين العادية التي تمنع الافتراء والقذف والأفعال المنافية للحياء في مكان عام

العامـة ينبغـي أن يعبــر  الشـؤونفـي  الأفكــار والآراء المتعلقـة  هـذه النظريـة بـأن دعـاةيعتقـد و 
فحريـة التعبيـر والصـحافة أن لـم تـتح بكاملهـا فـلا مجـال للقـول .عنها أصـحابها دون تـدخل أو قيـد 

الضرر الناجم و تختلف بطبيعتها القانونية والأخلاقية عن أي تصرف آخر ) الكلمة( فأن.بوجودها 
  .رر المحتمل لإطلاق هذه الحرية عن تقييدها يفوق بكثير الض

تبــع لتطــور أحكــام المحكمــة الاتحاديــة الأميركيــة يجــد أنهــا تتبــاين بــين وضــع قيــد نســبي المتو 
ب خشــية الكــونغرس الأميركــي مــن تطــاير بوبســ ١٧٩٨ســنة علــى حريــة التعبيــر والصــحافة ففــي 

الذي جرم  )التشهير (صدر الكونغرس بالأغلبية قانون ألى الولايات المتحدة إشرار الثورة الفرنسية 
عشر أصـبحت  ومع بداية القرن التاسع.وطبع ونشر أي كتابات كاذبة ضد الحكومةكل من كتب 

  .)٢(تهمة التشهير تدريجيا مادة تتعلق بالقانون المدني أكثر من كونها موضوع محاكمات جنائية

                                                           

  .١٢١،  ص  المصدر السابقدكتور عبد اللطيف حمزة ،  )١(
لــى الـرئيس جــون إبموجـب قـانون التشــهير وجهـت تهمـة التشــهير الجنـائي للناشـر جــيمس طومسـون لإشـارته  )٢(

 ،سـجن لعـدة سـنوات واصـدر تومـاس) رأس أشيب مثير للفتن يـداه ملطختـان بالـدم( على انه  ١٨٠٠آدمز عام 
مثـــل هـــذه الصـــحافة هـــي  أنالــذي اعتبـــر  ١٨٠١ســـنةجفرســون العفـــو عنـــه بعـــد وقـــت قصــير مـــن وصـــوله الـــى الرئاســـة 
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	� ا������ 
هـي تنكـر ف دعاة هذه النظرية وجوب تقييد حرية الصحافة بما يكفل سـلامة ممارسـتها يرى

مع يتفق  النظرية مما يجعل مبدأ هذه  على الصحافة حريتها وتجعلها مسؤولة عن كل ما تنشره
تصــنيف تقييــد الحريــة تــم و .الأنظمــة الديمقراطيــة بــينالأنظمــة الشــمولية التــي لا مكــان لهــا حاليــاً 

  : )١(وفقا لدرجة تشددهم إزاء هذه الحرية وهي كالآتي اتجاهاتثلاثة ب

��ه ا�  �ول ا�
وحريــة الصــحافة مصــونة كوســيلة  الــرأيهــذا الاتجــاه بــان حريــة التعبيــر عــن  أتبــاعيــؤمن 

فـأن وقـع خطـر مباشـر وحـال يهـدد المصـلحة الاجتماعيـة وكـان .العام أو المصلحة العامة فاهر لل

للمجتمـع حـق التـدخل لحمايـة عندئـذ سـيكون من شأن حرية التعبير سبب فـي تفـاقم هـذا الخطـر 

  .العامة أو معيار الخطر المنفعةيسمى معيار لمعيار وفقا كيانه 
��ه ا����! �   ا�

هـذا الاتجــاه ينكــر الحريــة للأفــراد أو الجماعـات الــذين ســتكون الحريــة أول ضــحاياهم أن 
بعـــض الكُتــــاب صــــراحة عــــن  كشــــفو .مواقــــع الســــيطرة وصـــنع القــــرارلـــى إ هـــم تمكنــــوا ووصــــلوا

حـو مؤسسـات الحريـة والديمقراطيـة وآخـرون ينـادون معارضتهم لمنع حرية التعبيـر والاجتمـاع وم
  .سمها أبحجب النور عن أية جماعة فاشية وعن الناطقين ب

��ه ا����" �  ا�
 وخنـق حريـات الاخـرين لـى درجـة المحـوإالاتجاه بتقييد حريات الآخـرين يطالب أنصار هذا 

  .ات الناقدين تعطيل ملكات الفكر وشيوع الركود والتفسخ الفكري ومحاربة النقد وإسكو 
  
  

                                                                                                                                                                               

يســلط  أنالضــامن الأفضــل للحريــة وكــان يريــد التغاضــي عــن تجاوزاتهــا بغيــة كســب منــافع النقــد المســتمر الــذي يســتطيع 
 .١٢١سابق، ص الدر مصالدكتور عبد اللطيف حمزة ، ظر ين .الضوء على الأنشطة الحكومية 

،   ٢٠٠١، سـنة  الأردن،  الأولـىوحريتـه ،دار النشـر والتوزيـع ، الطبعـة  الإنسـانالعضايلة امين ،الوجيز في حقـوق  )١(
  .٣٥ص 
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  ا���
	� ا������    ا��
مـع تأكيـدها علـى المسـؤولية المدنيـة والجنائيـة  يقر مبدأ هـذه النظريـة الحريـة للصـحافة

 ل مــن خلالهــا لاالمعمــول بهــا فــي أغلــب الــدو و النظريــة الأفضــل  ذا تجــاوزت حــدودها وهــيإ
  . )١(ون في قفص الاتهامسيك لاإ و يستطيع الصحفي تجاوز حدود مهنته 

 وتبين ان وجود تشابه مـابين النظريـة الاولـى والثانيـة فكلاهمـا يؤكـدان علـى المسـؤولية 
شــرنا اليــه ســابقا بــأن حريــة الصــحافة هــي ســلاح ذو أمــا  النظريتــان صــحة نا هاتــاثبتتــأوقــد 

خـلال لى اثار خطيرة على حقوق الاخرين وحرياتهم من إحدين يؤدي أستعمالها أللامسؤول 
  .و التشهير المجرم في قوانين العقوبات ألى سمعة الاخرين بفعل القذف إالاساءة 

ذا مـــا تضـــمن إافة لا تحـــول دون تقريـــر المســـؤولية عمـــا تنشـــره وســـائلها حفحريـــة الصـــ
  .التعبير مساسا بحق من الحقوق التي يحميها القانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٢١زة ،المصدر السابق ، ص مدكتور عبد اللطيف ح )١(
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 الإنسان عز وجلاالله فقد جعل  الإسلامبظهور  لاإبشكل صادق  الإنسانلم تعرف حقوق 

مـن حـاكم ولا مـن منظمـة  ةالحقـوق والحريـات ليسـت منّـأن . الإنسـانيةالمحور المركـزي للمسـيرة 

 نعـملا يتجـزأ مـن  كجـزءو الربانية فرضـاً  الإرادةهي حقوق أزلية فرضتها  بل )١(وطنية أو عالمية

   الكريمة الآيةكما جاء في  مهصورة وأكمل تقوي أحسنحين خلقه في  الإنساناالله على 

لْنَاهُمْ  { بَاتِ وَفَضينَ الطوَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم م مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرعَلَـى وَلَقَدْ كَر
  . )٢(} تَفْضِيلاً  كَثِيرٍ ممنْ خَلَقْنَا

ــا عنــدما كلــف االله الرســول الكــريم  أربعــةمــن  أكثــربتــداء قبــل أالحريــات ظهــرت  عشــر قرن

في النشر  الإبلاغ أسلوبعتمد أرصين  أعلاميعمل  لاإما هي فالدعوى . الإسلامية بالدعوى 

وَدَاعِيًـا إِلَـى اللـهِ بِإِذْنِـهِ * يرًا يَا أَيهَا النبِي إِنا أَرْسَلْنَاكَ شَـاهِدًا وَمُبَشـرًا وَنَـذِ  {قال االله تعـالى  إذ
نِيرًا ـمْ تَفْعَـلْ  { أخرى آيةوفي  . )٣(} وَسِرَاجًا مـكَ وَإِن لبغْ مَا أنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رسُولُ بَلهَا الريَا أَي

 .لحـق جـل وعـلاالبلاغ هنـا هـو الإخبـار أو الإعـلام برسـالة االمقصـود بـ )٤(} فَمَا بَلغْـتَ رِسَـالَتَهُ 

مـن الإقنـاع والكلمـة الطيبـة منهجـا لهـا ولا  تخـذتألم تعتمـد علـى الإكـراه بـل  الدعوى الإسلاميةو 

  .مكان للعنف في مبادئها 

                                                           

م ،دار الفكـــر العربـــي   عبـــد الحكـــيم حســـن العيلي،الحركـــات العامـــة فـــي الفكـــر والنظـــام السياســـي فـــي الإســـلا )١(
 .١٥٥،  ص  ١٩٧٤سنة القاهرة ،  

 .سورة الإسراء ٧٠لآية ا )٢(
  .الأحزابسورة  ٤٥ الآية )٣(
 .سورة المائدة ٧٦ الآية )٤(
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ـــى العديـــد مـــن  أكـــدت ادْعُ إِلِـــى سَـــبِيلِ رَبـــكَ بِالْحِكْمَـــةِ  {الكريمـــة منهـــا الآيـــاتهـــذا المعن
لاَ إِكْرَاهَ فِي الدينِ قَد تبَينَ الرشْدُ {وفي ثانية  )١(} التِي هِيَ أَحْسَنُ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِ 

عــن مدينــة ســبأ والملكــة  بنقــل الخبــر الأعــلاممــن مــارس دور  أولالهدهــد  كــانو  .)٢(}مِــنَ الْغَــيّ 

حَطـتُ بِمَـا لَـمْ تُحِـطْ بِـهِ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَ {في الآيـة كما )٣(بلقيس على سبيل الجزم واليقين
 .)٤(}وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ 

علــى ذلــك  أهميــة فــي بنــاء وإصــلاح المجتمــع فقــد أكــدحريــة الــرأي والتعبيــر مــن الملاحــظ ل

ن لـم يسـتطع فبلسـانه   أمن رأى منكم منكـراً فليغيـره بيـده و (  فحـديثه الشريـفي ) ص( الرسول
سـار الخلفـاء الراشـدون علـى نفـس المـنهج  إذ ثـم .)أضـعف الأيمـان وذلكن لم يستطع فبقلبه أو 

نــه يطلــب أالجميــع علــى أبــداء الــرأي فــي حريــة كاملــة بــل ) ص(بكــر الصــديق  وحــث الخليفــة أبــ

فــي أول  الصــديق فقــد ورد عــن مــنهم أن يقومــوه علــى الطريــق الصــحيح أذا مــا رأوه علــى باطــل

ولست بخيركم فان رأيتموني على حـق فـأعينوني وان أيها الناس قد وليت عليكم ( خطبة قوله
أيهــا (قــال  إذ) ع(الخليفـة عمـر بــن الخطـاب أكــد هـذا الأمــر و . رأيتمـوني علــى باطــل فسـددوني

  . )٥( )فقوموه اعوجاجاالناس أن رأيتم 

  

  

                                                           

 .سورة البقرة ٢٥٦ الآية )١(

  .سورة الغاشية ٢٢-٢١ الآية )٢(
 .٢٠ص المصدر السابق،  المحامي طارق حرب ، )٣(

 . ملسورة الن٢٢  الآية )٤(
رجاء مـراد الشـاوي ، حقـوق الإنسـان فـي الفكـر العربـي الإسـلامي والفكـر العـالمي ، بحـث منشـور فـي مجلـة  )٥(

 .٢٥ص ،  ٢٠٠٢نيسان  ،الحكمة ، بغداد
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كانــت كفالــة حريــة التعبيــر فــي أقصــى ) ع(عهــد الخليفــة الرابــع علــي بــن أبــي طالــب  وفــي

لا تكلموني بما تكلم به ( في قوله  وردئماً يحث على كفالة حرية التعبير كما كان دا إذ حدودها
ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل  الجبابرة ولا تتحفظون في بما يتحفظ به عند أهل البادرة ،

أثقل عليه ،  همابستثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل ألي ،فان من 
  .)١()مقالة بحق أو مشورة بعدلفلا تكفوا عن 

ولا وفــي أ بــالنفسوقــع كبيــر مــن لمــا لــه  ختيــار القــول البليــغألا يخفــى عــن الــذهن أهميــة و 

  )٢( }يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا اتقُوا اللـهَ وَقُولُـوا قَـوْلاً سَـدِيدًا{الكريمة الآيةكما جاء في المجتمع ثانيا 

 يؤمنمن () ص(قال الرسول  إذيصيب البعض بأفدح الخسائر فرب خبر لا يدرك الناشر أثره 
يـة كاملـة فـي التعبيـر  للإنسـانأعطـى سـبحانه وتعـالى  كمـا.)يصـمت أوباالله فليقل خيرا  ـحُر اعم 

عن ولا يكشف عدم التجاوز على الأسرار الشخصية وما يدور في عقله بشرط  يجول في صدره

آجتنبــوا كثيــراً مــن الظّــنِ إنَ  يَــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُــوا{ريمــةالك الآيــةذكــرت فقــد ســوءاتهم وعــوراتهم 
بَعـضَ الظّــنِ إِثـمُ ولاَ تَجَسّسُــواْ وَلاَ يَغتـَب بّعضُــكُم بَعضًـا أيُحِــبُ أَحَـدُكُم أَن يَأكُــل لَحـمَ أَخِيــهِ مَيتًــا 

  . )٣( }فَكَرِهتُمُوهُ وَاتُقواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ تَوُابٌ رّحِيمٌ 
حـذرت الشـريعة الجهـر بالسـوء مـن القـول عنـدما يتصـادم مـع النظـام س الوقـت لكن فـي نفـ

علـى العكـس كمـا قـال  رقيـببـلا  الـرأيالحرية المطلقة فـي التعبيـر عـن  أنفلا يظن المرء العام 

   . )٤( }لا لديه رقيب عتيدإما يلفظ من قول {تعالى

                                                           

  . ٢٠١نهج البلاغة، الجزء الثاني ، ص  )١(
    .الأحزابسورة  ٧٠ الآية )٢(

  .سورة الحجرات ١٢الآية  )٣(
  .من سورة ق ١٨  الآية )٤(
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لى ثلاثة إالمختلفة  الأعلاموسائل لما ينشر في الشرعية  الأحكامن الفقهاء قسموا أجدير بالذكر 
  :)١(الآتيأقسام وعلى النحو 

  النشر المباح -أولا 
التـي  الأمـورفـي  والأفكار الآراءالنشر بحرية كاملة لمختلف  الأعلاميجوز للصحف ووسائل  

علــى أســس موضــوعية  الآراءتســتند هــذه  بشــرطلــم يــرد بشــأنها نــص قطعــي الثبــوت والدلالــة 
  .امتحقيقا للصالح الع

  النشر الواجب  -ثانيا  
لــى بــاب النهــي عــن المنكــر إ ســتناداأ الإســلاميةحكــام الشــريعة أمــر يخــالف أنشــر كــل  ينبغــي 
لـى الخيـر ويـأمرون بـالمعروف وينهـون إولتكن مـنكم امـة يـدعون {تعالى لأمر االله  ستجابةأو 

  .)٢( }هم المفلحون وأولئكعن المنكر 
  النشر المحرم  -ثالثا 
القــران  أحكــامصــحف نشــر مــا يخــالف حكمــاً شــرعياً قطعــي الثبــوت والدلالــة مــن علــى ال يمنــع

بـث روح العـداء والبغضـاء وشـق وحـدة مـا يـدعو الـى لا يجـوز نشـر  إذالسنة النبويـة  أوالكريم 
وَأَطِيعُــواْ اللّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلاَ تَنَــازَعُواْ فَتَفْشَـــلُواْ  {الكريمــة الآيــةصــف المســلمين كمــا وردت فــي 

  من المجتمع كما قال تعالىأنشر ما يحمل ضررا على  أيضاولا يجوز .)٣(} تَذْهَبَ رِيحُكُموَ 
ـنَ الأَمْـنِ أَوِ الْخَـوْفِ أَذَاعُـواْ بِـهِ وَلَـوْ رَدوهُ إِلَـى الرسُـولِ وَإِلَـى أُوْلِـي الأَمْـ{ رِ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ م

  .)٤(} هُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتبَعْتُمُ الشيْطَانَ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونَ 
  
  

                                                           

  .  ٢٦ص ،  ا���در ا����ق ر��ء �راد ا���وي ،  )١(
 . عمران آلسورة  ١٠٤ الآية )٢(

  .الأنفال   سورة  ٤٦ الآية )٣(
                        .سورة النساء ٨٣الاية  )٤(
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النظر تمحيصاً وتدقيقاً في الشريعة الإسلامية سنجد أنها حددت ضوابط أساسية  نامعنلو أ
  : الاتيةقاط ويمكننا إيجازها بالنمراعاتها عند التعبير عن الرأْي ينبغي 

    صحة الواقعة  أثبات - ١
 نصدرالمسلمين بالتثبت والتحري عن صدق الوقائع تكليفاً قبل أنْ عز وجل يكلّف 

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ  {الكريمة  الآيةتوجيه النقد كما جاء في ذكر  أحكامنا أو
  .)١(} قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  بِنَبَأٍ فَتَبَينُوا أَن تُصِيبُوا

ذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ  { أذ قال تعالى زوراً وبهتاناً  لا المسلمين إلى قول الحقّ ويدعو االله  
ا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لهُ عِندَ رَبهِ وَأُحِلتْ لَكُمُ الأَْنْعَامُ إِلا مَ 

ورِ  ٢(}الأَْوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الز(  .  
  التوازن في نقد الحقائق - ٢

الح العام  نشر ما يمس ويبتعد عنأنْ يتناسب النقد مع الموضوع الذي يتناوله الناقد يستلزم  الص
ينبغي البدء الاعوجاج و إصلاح جل أمن لها يتناو بل وتعمل على تصديع أركان المجتمع 

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم {بمرحلة النصح والموعظة الحسنة
  .)٣(}بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ 

وتحقيقاً  لحقّ حفاظاً لالطرق أمامه  استنفاذبعد  لاإ الشدة في القوللى إ ولا يجوز اللجوء 
فَتَوَلى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ {)ع(صالح سيدنا كما ورد في قول عز وجل ل للمصلحة العامّة

  .)٤(}أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لا تُحِبونَ الناصِحِينَ 
  
  

                                                           

)١(  �	�  .ا���رات�ورة  ٦ا
  .سورة الحج  ٣٠الآية  )٢(
 .سورة النحل  ١٢٥الآية  )٣(
 .لأعراف سورة ا ٧٩الآية  )٤(
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  ا�����  ا�����
  *����ود �
	� ا������ �! ا���, ا�$��

المطلقـة  لا وجود للحريةف والمكان ختلف باختلاف الزمانويمفهوم الحرية بالنسبية  يتسم
غيــره مــن نهجهــا مــا بــين الــنظم الدكتاتوريــة عــن  ويتبــاين أو المتقدمــة الــدول المتخلفــة ســواء فــي

النظـام السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي  ختلافأبحدود الصحافة تختلف  أنكما .الديمقراطية
نظـــام ليبرالـــي يختلـــف عـــن حـــدود الصـــحافة فـــي نظـــام بالائد فـــي المجتمـــع فحـــدود الصـــحافة الســـ

السياسية من حرية الصحافة وحدودها وعلى  الأنظمةسنعرض في هذا الفصل موقف  .شتراكيأ
    :النحو الآتي

  النظام الليبرالي   –أولا 
ة لاتينيـة تعنـي وهـي كلمـ liber شـتقت كلمـة مـن ليبـرأكلمـة  (liberalism) الليبراليـة

جتمـاعي سياسـي داخـل المجتمـع تهـدف لتحريـر الإنسـان أوالليبرالية مذهب أو حركة وعي .الحر
ظهــرت الليبراليــة .)السياســية والاقتصــادية والثقافيــة(كفــرد وكجماعــة مــن القيــود الســلطوية الثلاثــة 
مـن الصـحافة  هـافموق أمـا .)١(نبثـاق الثـورة الفرنسـيةأفي القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر مـع 

مبــادئ حقــوق الإنســان  إعــلانحريــة الصــحافة وفقــا لمــا جــاء فــي  دأتؤكــد بشــدة علــى مبــ فأنهــا
والآراء والمعلومـات  نقـل الأفكـار الذي تضمن حرية الصحافة القائمة على ١٩٤٨ لسنةالعالمي 

تصــادية ولا يكـون أي دور للدولـة فـي العلاقـات الاجتماعيـة أو الأنشـطة الاق.بـدون قيـود حكوميـة
نحصــر إصــدار الصــحف فــي المجتمعــات أ.مصــالح الفــرد والمجتمــعالاعتــداء علــى إلا فــي حالــة 
ســماليين لقــدرتهم علــى تــوفير جميــع مســتلزمات المطــابع وأجــور الصــحفيين وغيرهــا أالليبراليــة بالر 

  .)٢(على الرأي العام ذلك نعكسأو 

                                                           

 القــاهرة، ســنةلمجيــد ،التشــريعات الإعلاميــة ،مركــز جامعــة القــاهرة للتعلــيم المفتــوح ، ادكتــورة ليلــى عبــد  )١(
 .٣٠، ص ٢٠٠٠

 
(2)
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مشــــروعات العامــــة دور الرقيـــب علــــى الحكومــــة والوتمـــارس الصــــحافة فــــي هــــذا النظــــام 
عــلاوة علــى  التــي ترتكــب فــي حــق الشــعب والأخطــاءنحرافــات لأوالخاصــة وتقــوم بالكشــف عــن ا
لا ينكــر القــول بــان لكــن .)١(والتــرويج للخــدمات التســويقية والإعــلانذلــك تمــارس وظــائف التســلية 

مـن لهذه الحرية حدود فلا يمنعها من فرض قيود على وسائل الإعلام عند وجـود خطـر يهـدد الأ
خير مثال فرض الرقابة العسكرية الأمريكية قيود .القومي أو النظام الاجتماعي أو الآداب العامة

وتخــدم حريــة الصــحافة .١٩٩٠ فــي ســنةصــارمة علــى التغطيــة الصــحفية لحــرب الخلــيج الثانيــة 
نضـمام لأسـتقرار وحـق الفـرد فـي الأوفق هذا النظام المجتمع الحر المفتوح قيم ومصالح تتمثل با

والكشـف عـن لى المعترك السياسي وتسـهيل الوصـول إلـى حكـم الأغلبيـة وكـبح جمـاح الطغيـان إ
نحرافــات والأخطــاء التــي ترتكــب فــي حــق الشــعب عــلاوة علــى تــدعيم المشــاركة الشــعبية فــي لأا

  . )٢(الحكم من خلال نشر بيانات وخطط الحكومة
هــذه الحريــة دون قيــود  تمــارس أنهــامــن خــلال البحــث فــي صــحافة النظــام الليبرالــي وجــدنا 

  : الاتيةوقائمة على الأسس 
 .ية قيود عدا سلطة القانونأتمارس الصحافة عملها بحرية مطلقة لا تحدها وتقيدها  - ١

 . الصحف الليبرالية تهتم بنشر الأفكار والمعلومات دون مضايقة من الحكومة - ٢

بــل أو بعــد إصــدار الصــحف غيــر مشــروط ولا يســتوجب تــرخيص ولا يــدفع أي تــأمين مــادي ق -٣
 .إصدار الصحف

لا يجوز أن يفرض علـى الصـحف أي لـون مـن ألـوان الرقابـة قبـل النشـر وبعـده كمـا لا يجـوز  -٤
الجزاءات والعقوبات الصحفية من حـق و  قضائيا أو أدارياوقف أو إلغاء الصحيفة أو تعطيلها 

 .القضاء وحده 

 .مباح نظام الحكم أو أي حزب سياسي أونقد رئيس الدولة يعد  -٥

                                                           

 .٣دكتورة ليلى عبد المجيد ، المصدر السابق، ص  )١(
 رشودي انجوجروفر ، نظم الأعلام المقارنة ترجمة علي درويش القاهرة الدار الدوليـة للنشـر والتوزيـع.جون . لمارتن )٢(

  . ١٥،ص ١٩٩١، سنة
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  )السلطوي ( النظام الديكتاتوري  –  نياثا
أي يملـي  (dictate) الدكتاتورية هي شكل من أشـكال الحكـم  وكلمـة دكتاتوريـة مـن الفعـل

المقصـود بهـا هـو الحكـم المطلـق لفـرد واحـد دون التقيـد أمـا .إملاء  بمعنى dictation والمصدر
  .)١(دولة التي يحكمهاالقوانين أو أي عامل سياسي أو اجتماعي داخل ال أوبالدستور 

عـدد مـن الأنظمـة السياسـية التـي وصـفت مـن  تظهـر في فترة ما بين الحربين العـالميتين ف
قبــل أصــحاب المــذهب الليبرالــي بالدكتاتوريــة مثــل الأنظمــة الفاشــية فــي إيطاليــا وألمانيــا والنظــام 

نظــام الحــزب بســمات الدكتاتوريــة مثــل والتــي أتســمت  الشــيوعي فــي الاتحــاد الســوفييتي الســابق
الواحـــد ووضـــعت قيـــود صـــارمة علـــى ممارســـة حريـــة الصـــحافة وأوصـــدت جميـــع الأبـــواب فـــي 

من الملاحظ أن النظام الـدكتاتوري السـلطوي يسـعى علـى جعـل الصـحافة فـي خدمـة و .)٢(طريقها
لصــالح و الســلطة الحاكمــة مــن خــلال الســيطرة علــى وســائل الأعــلام وتحويلهــا إلــى بــوق للدعايــة 

ســتخدام لأاعــلاوة علــى الجمــاهير وتوجيــه توجهــا أيــدلوجيا لصــالح النظــام الحــاكم  النظــام وتعبئــة
وسـائل الأعـلام التقييـد هـذا النظـام يلـزم  جـل ترويـع المـواطنينأالتعسفي لقوة الأجهزة الأمنية من 

  :)٣(تلخيصها في الأتي نايمكن تجازوها جوزولا يلها رسمها بمبادئ
 . سياستهاالدفاع عن و مة الصحافة ملزمة بتأييد السلطة الحاك - ١

 .يعتبر فعلا جنائيا كل نقد للسلطةونظامه و نقد الحاكم  عليهامحظور  - ٢

 .لا يتمتع الصحفيون بأي استقلال داخل منظماتهم المهنية أو المؤسسات الصحفية - ٣

  
 

                                                           

لا تفقـد جـادة الصـواب بسـبب الخـزعبلات المسـماة حريـة الصـحافة إعلـى الدولـة ( بكلمـات الصحافة وصف هتلر  )١(
بض بيد من حديد علـى أداة تكـوين الشـعب الصـحافة وتضـعها فـي خدمـة لا تنسى واجبها وعليها أن تقإوعلى الدولة 
 .)الدولة والأمة
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  .٧، ص ١٩٨٧ �)�د!�ور ��روق ا�و ز	د ، ا�)ظم ا�����	� �$ ا�وطن ا�
ر�$ ،#��م ا�!�ب ، )٢(
  .٧، ص مصدر السابق الدكتور فاروق ابو زيد ،  )٣(



ا��
ر	ف ��ر	� ا������    ا	ول ا���� 

 

٢٤ 

 

  :بفرض هذه المبادئ من خلال المحددات الآتية يقوم النظام الحاكم تبين أن 
و ضـرورة أنه يشترط الترخيص المسـبق مـن الحكومـة ألا إف يسمح للإفراد بتملك الصح - ١

 .دفع تامين مالي قبل الإصدار أو وضع حد أدنى لرأسمال الصحيفة عن الإصدار

 .إنذار الصحف وتعطيلها لفترات محددة وإغلاقها بالطريق الإداري يجوز  - ٢

 . الرقابة بكل أشكالها المدنية والعسكرية المباشرة وغير المباشرةيجوز فرض  - ٣
 

  النظام الاشتراكي   -ثالثا 
التعبيــر عــن  فــيالمفهــوم الاشــتراكي لحريــة الصــحافة فــي قــدرة المــواطنين  الفلاســفةحــدد 

آرائهم بحرية من خلال وضع المطابع تحت تصرف العمال ومنظماتهم ولكن الواقع كشف زيف 
  .)١(هذه الحرية التي فرضت الالتزام بالرأي الواحد للحزب

ــدفاع عــن  الصــحافة فــي المجتمعــات الاشــتراكية ظــاهرة تخــدم طبقــة معينــة مــن خــلال ال
والفلســفات  لمواجهــة الأفكــار لاً فعــا اً النظــام الحــاكم الصــحافة ســلاح هايســتخدمذ إ النظــام مبــادئ

  .الرأسماليةكالمعادية للاشتراكية 
حريــة الي نظــرهم فــفيؤمنــون بوجــود حريــة الصــحافة  لا الــدول الليبراليــة الاشــتراكيون فــيو 

  .هذه الصحف يقرؤونلمواطنين الذين لحرية الالذين يملكون الصحف وليست  ينيبرجواز لل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٠، ص مصدر السابق الدكتور فاروق ابو زيد ، )١(



ا��
ر	ف ��ر	� ا������    ا	ول ا���� 

 

٢٥ 

 

   :)١(أهم الأسس التي تقوم عليها صحافة هذا النظام هي الآتين أمن الملاحظ و 
بـــل تعمـــل علـــى خلـــق  أصـــحاب رؤوس الأمـــوال للصـــحف وجعلهـــا ملكيـــة فرديـــة مـــتلاكأحظـــر  -١

  .بالأحزاب والاتحادات والنقابات  ةممثل صحافة جماعية
يرفض النظام الحرية المطلقة للصحافة ويقر بمبدأ المسؤولية في النشر وإقامة توازن بـين حريـة  -٢

مـن حـق المجتمـع فـرض الرقابـة لمنـع و .الفرد من ناحية وبين مصالح المجتمـع مـن ناحيـة أخـرى
فـــي حالـــة ت علـــى الصـــحفيين فـــرض عقوبـــا أيضـــاومـــن حقـــه نشـــر أيـــة أخبـــار ضـــد الاشـــتراكية 

 .الخروج عن حدود المهنة

شـتراكية حقـاً اجتماعيـاً مفوضـاً لأتعـد حريـة الصـحافة فـي المجتمعـات امن وجهة نظر الباحث   
حكومي يخص العديـد  متيازأ فإنها تعد الدول الناميةلحزب السلطة بافتراض أنه ممثل الشعب أما في 

  .عرفية أو قبلية ية أواقتصاد ومن المصالح سواء كانت سياسية أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٩سابق ، ص المصدر الالحماية القانونية للصحفيين وأخلاقيات العمل الإعلامي ،  )١(

  



ا��
ر	ف ��ر	� ا������    ا	ول ا���� 

 

٢٦ 

 

  
�ـ�     ���  أھ��ــ� ا�

 وســيلةكنــبض المجتمــع وشــعوره منــذ زمــن بعيــد  مــن أنهــا نطلاقــاأالصــحافة تــأتي أهميــة 
خلـــق فـــي  تـــأثير واضـــح علـــى التركيبـــة الفكريـــة لشـــعب مـــالهـــا ان  ذإ تثقيـــف والتنـــويرالللتســـلية و 

قتصـــر علـــى تزويـــد القـــارئ يلا دورهـــا  أصـــبح فـــي الوقـــت الحاضـــر لكـــن .جمهـــور فعـــال وذكـــي
لا يقـــل أهميـــة عـــن مســـؤولية بالأخبـــار وتســـليته ومســـاهمتها بنشـــأة المجتمعـــات الديمقراطيـــة بـــل 

  . )١(السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في التأثير على الرأي العام ومكافحة الفساد
يفــــة الأعــــلام فــــي أهميــــة خاصــــة لوظ) لازر ســــلفيد وميرتــــون(يطــــرح الكاتــــب الفرنســــي 

المجتمعات الراهنة بتقوية الضبط الاجتماعي تجـاه الأفـراد وفـرض المعيـار الأخلاقـي مـن خـلال 
  .علامية مكثفة تفضح سلوكهم المنحرفأشن حملات 

ن الأفعال التي خرق بها هؤلاء الأفـراد الأنظمـة والقـوانين قـد تكـون معروفـة لقطاعـات لأ 
تلــزم أغلبيــة أعضــاء  اً تصــال المباشــر وســتخلق شــروطلأواســعة فــي المجتمــع مــن خــلال شــبكة ا

  . المجتمع بوجوب التعبير عن إدانة صريحة لهذا الخرق لأستتباب القواعد الأخلاقية العامة
  : ثلاثة مطالب وعلى النحو الأتيلى إتقسيم هذا المبحث  رتأيناأهذه الأهمية ب للإحاطة

  مجتمعات الديمقراطيةحرية الصحافة في نشأة ال دور     المطلب الأول 
  حماية حقوق الإنسان حرية الصحافة في  دور     الثاني  المطلب
  في مكافحة الفساد  حرية الصحافة دور      الثالث  المطلب

  

                                                           

لــو تُــرك الأمــر لــي ( ١٧٨٧فــي ســنة ثالــث رئــيس للولايــات المتحــدة )  تومــاس جيفرســون(الصــحافة  أهميــة عــن  قــال)١(
أو أن تكـون لـدينا صـحف بـدون حكومـة لمـا تـردّدت لحظـة  لأقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون لدينا حكومة بدون صحف

  .)ختيار الأمر الثانيأفي 
فون كورف يـورك ، تقـديم محمـد السـيد السعيد،الصـحفيون والديمقراطيـة فـي التسـعينات طاقـة ديمقراطيـة مهـدورة ،  ينظر 

  . ١٨، ص  اهرة لدراسة حقوق الانسان ،القاهرة ، بدون سنةمركز الق



ا��
ر	ف ��ر	� ا������    ا	ول ا���� 

 

٢٧ 

 

  ا����� ا"ول    
  ا�%�0%'�ت ا��	%�
اط�� دور ا������ �! �)-ة

  
بمعنـى ) Ratos(عب وبمعنـى الشـ) demos(مـن كلمتـين يونـانيتين  يتألفمصطلح الديمقراطية 

حــين كــان الشــعب يحكــم ) أثينــا(يعــود أســاس ظهــور هــذا النظــام إلــى مدينــة .الســلطة أي ســلطة الشــعب

علـى ويعلنون عـن القضـايا التـي سـتعرض للمناقشـة ويتجمعـون وسـط سـاحة المدينـة ويصـوتون  المدينة

  .)١(أغلبية الأصواتقرارتهم بثم يصدرون  القضايا المطروحة

مـا  ذاإلا توجـد ديمقراطيـة حقيقيـة  إذ الـديمقراطيمقومـات النظـام  أنهـا مـن حافةالصـ حريةأثبتت 

حــين أن هــذه الحريــة قــد تقيــد فــي  فــي.)٢(العــام  الــرأيحجبــت المعلومــات عــن أو قيــدت حريــة الصــحافة 

كمــا أنهــا قــد تعتبــر أنــه لا حريــة . لتنفيــذ مصــالحها بعــض الــنظم الأخــرى وفــق مــا تــراه الســلطة الحاكمــة

يمكـن الحـديث عـن الديمقراطيـة دون الحريـة فـي كافـة المجـالات السياسـية والمدنيـة  لافـ الدولـة لأعـداء

حريــة الصــحافة والأعــلام و لــى الأحــزاب والجمعيــات إحريــة التكــوين والانضــمام و  كحريــة الــرأي والتعبيــر

 صـبحتأ فـي نشـأة المجتمعـات الديمقراطيـة لكونهـا بشـكل ملحـوظمؤخرا دور الصحافة  برزو .)٣(وغيرها

ـــدى المـــواطنين  حســـب بـــل تُســـهم أيضـــا فـــي تكـــوين رأيفليســـت أداة لنقـــل المعلومـــات وتبادلهـــا  عـــام ل

مـــن أجـــل  الحكومـــةمؤسســـات نقـــد فـــي أجـــازة أم القضـــايا ســـواء كانـــت قوميـــة أم حزبيـــة مختلـــف ب

  .)٤(يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين بمالى حلول أفضل إتقويمها والوصول 

                                                           

ا���..در  �..ون !..ورف 	..ورك ،   ، أو �!..م ا��..
ب �)�4..3' �!..م ا��..
ب'َ�
)..$ �Demoacratia  �ً..1ا�د	�/راط	..�  )١(

  .٣٢ا����ق ، ص 
(2) C-A. Colliars ، libertes publiques ، précis02 Dalloz ،  1975    p  444. 

  .١٣٠ص – ٢٠٠٥ سنة ،موقف عبد الرزاق السنهوري من قضايا الحرية والديمقراطية ،عبد البر فاروق ردكتو )٣(
  .٢٥، ص ٢٠٠٤سنةوائل أنور بندق موسوعة الدساتير والانظمة السياسية العربية، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية  )٤(



ا��
ر	ف ��ر	� ا������    ا	ول ا���� 

 

٢٨ 

 

ـــبالإشجــدير  ـــأهمأن  عددةـت دراســات متــكشــف ارةـــ ـــية حريــة الصحافـــــ ـــة لا تقتصــر علـــــــــ ـــــ ى ـ
ـــة) حكـــم الشـــعب بواســـطة الشـــعب(مبـــدأ  ـــاء بـــل لهـــا  فـــي دول الـــديمقراطيات الغربي القـــدرة فـــي بن

  : )١(الآتيةمجتمعات ديمقراطية متحضرة تكمن بالنقاط 
  .ع مستواه السياسي والثقافيللصحافة دور في تكوين الرأي العام وتهذيبه ورف –أولا 
تستطيع الصحافة مراقبة الحكام مراقبة حقيقية بمناقشتها أعمالهم في أدارة الشؤون  –ثانيا 

ـــادهم أالعامـــة و  ـــى طـــرق الإصـــلاح التـــي تتطلبهـــا إرتكبـــوا أخطـــاء جســـيمة وإرشـــادهم أذا مـــا إنتق ل
  .المصلحة العامة 

تجارب الدوليـة فـي مجـال الديمقراطيـة تسليط الضوء على ال يتم من خلال الصحافة -ثالثا
  .نتهاكات حقوق الإنسانأ وعن السياسية والتعددية الحزبية الإنسانحقوق  حترامأو 

ذا تمتعـــت الصـــحافة بقـــدر مـــن الحريـــة والاســـتقرار إ لاإهـــذا الـــدور لا يـــنهض بتقـــديرنا ان 
بمـنح  ٢٠٠٥لسـنة دسـتور العـراق مـن  )١٥(المـادة بالمشـرع العراقـي  وأصـابيؤهلها للقيام بـذلك 

جـاءت مطلقــة تشـمل جميـع الحريــات أهمهـا حريــة هـذه المــادة  لان.)٢(الحقــوق والحريـات كـل فـرد 
ـــانوني و الـــرأي والتعبيـــر والأعـــلام والنشـــر  ـــات هـــي الديمقراطيـــة بوجههـــا الدســـتوري والق هـــذه الحري

  .ديمقراطي غير سياسي نظام ظل في تسود أنلها  يمكن لاو  والعملي والتطبيقي
  .ديمقراطية بلا حريات صحفية ولا حريات صحفية دون ديمقراطيةفلا 

  
  
  
  
  

                                                           

  .٤٢،ص٢٠٠٣ سنةسية،المرشد الى الحقوق المدنية والسيا مجلةعدالة، المحامي عاصم ربابعه،)١(
  . )لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية (على أن ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة  )١٥(نصت المادة  )٢(

منشـــور فـــي الوقـــائع العراقية،الجريـــدة الرســـمية لجمهوريـــة العـــراق ال٢٠٠٥دســـتور جمهوريـــة العـــراق لســـنة ينظـــر نصـــوص 
 .٢٠٠٥ الأول كانون ٢٨في ، ٤٠١٢،العدد
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ليست وليدة و عن الدولة مستقلة نفسه  الإنسانتولد مع  الإنسانأن حقوق  من المسلم به

وَلَقَـدْ كَرمْنَـا بَنِـي   {تعـالى جوهر ولـب كرامـة الإنسـان التـي أكـدها قولـهأنها  ،نظام قانوني معين
ــنْ خَلَ  مــى كَثِيــرٍ م ــلْنَاهُمْ عَلَ بَــاتِ وَفَضيــنَ الط ــاهُم م ــر وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَ ــاهُمْ فِــي الْبَ قْنَــا آدَمَ وَحَمَلْنَ

وإن كــــان ثمــــة تمييــــز أو تغــــاير فــــإن ذلــــك يرجــــع لكــــل مجتمــــع وتقاليــــده وعاداتــــه .)١(} تَفْضِــــيلا
  . تهومعتقدا

يســـتند مفهـــوم حقـــوق الإنســـان علـــى الإقـــرار بمـــا لجميـــع أفـــراد الأســـرة البشـــرية مـــن قيمـــة 
 يستطيع وبإقرار هذه الحريات  .وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة

  .)٢(تمتع بالأمن والأمان ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياتهالالمرء 
ووكــالات الأنبــاء والصــحافة  وللإذاعــة والتلفــزة عمومــا نــة الأخيــرة بــرز للإعــلامففــي الآو 

عمـال أوحريـاتهم مـن خـلال مراقبـة  الأفـرادالمكتوبة خصوصا دور مهم في مجـال حمايـة حقـوق 
الســلطة التشــريعية عـن طريــق نشــر مناقشــات  أعمــالالسـلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فهــي تراقـب 

طـلاع علـى لأي العام فرصـة األقوانين المتعلقة بالحقوق وبالتالي تتيح للر البرلمان حول مشاريع ا
النصــوص المخالفــة للحقــوق والحريــات  لإلغــاءوالضــغط علــى الســلطة التشــريعية  الأعمــالهــذه 

   .)٣(مصلحة العامة خدمة لل
  
  

                                                           

 .سورة الإسراء  ٧٠ية الآ )١(

دكتور حازم عبد الحميد النعيمي ،  حقوق المواطن العراقي بين الواقع والأمنيـات ، بحـث منشـور فـي مجلـة  )٢(
  .١١٣، ص ٢٠١١سنة  ،٢٧بغداد ، العدد  –دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة 

ة تواصـل،هيئة الاتصـالات والأعـلام، جمال حسين العتابي،أهمية وسائل الأعلام في العلاقـات العامـة ،مجلـ )٣(
 .٤٠، ص ٢٠٠٦سنة، ٨دار الإبداع للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد ، العدد 
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عديـدة لحقـوق الإنسـان وعلـى أثـر  نتهاكاتأكما كان للصحافة الفضل الكبير في كشف 
المؤسســات ف فــي جميــع الــدولالــدعوات الدوليــة إلــى الإصــلاح السياســي الشــامل  تعدتصــاذلــك 

وتشـــكيل القـــيم التســلية علـــى  دورهــاولا يقتصـــر  مجـــرد وســيلة لنقـــل معلومــاتلـــم تعــد الإعلاميــة 
  . )١(متد الى أوسع من ذلك بكثيرأوالعادات وأنماط سلوك الفرد  بل 

تفسـح ) الإذاعـة المرئيـة المسـموعة(الرسـمية لـم تكـن وسـائل الإعـلام لغاية التسـعينيات ف 
لرسالة حقوق الإنسان إلا نادراً وكان ذلك يـرتبط بمـدى توافـق هـذه الرسـالة مـع سياسـات المجال 

النهــوض بالتنميـــة أو  أو الحكومــات فــي ســـياق العلاقــات العامـــة الدوليــة أو قضـــايا تعلــيم المـــرأة
  .)٢(راعات الدوليةبتوظيفها في سياقات المنافسات الإقليمية أو الص

ذ إتعد التقارير الدورية أبرز إصدارات الإعلام المتخصص في مجـال حقـوق الإنسـان و  
لرصد ظـواهر أو مجـالات معينـة ونوعية  صدر عدد من منظمات حقوق الإنسان تقارير سنويةت

المطبوعات الدورية  فدورية وبخلامجلات بحثية أو نشرات و مطبوعات تصدر  الآخروبعضها 
نتـائج تحقيقاتهـا أو دراسـاتها  تتضمنمنظمات حقوق الإنسان البيانات الصحفية للإعلام  تصدر

  .)٣(الميدانية أو الإعلام عن أنشطتها المختلفة
نتهاكـــات لأحقــوق الإنســان وا لـــى نشــر مبــادئإيســعى الإعلاميــون ففــي الوقــت الــراهن  

لتلــك م القــدرة علــى وضــع حــد رســائل هادفــة لمــن لــديه ســتخدامأبالــواردة عليهــا وبشــتى الأســاليب 
حقوق الإنسان من  نتهاكاتأإذ يستطيع الصحفيون تعزيز الوعي في المجتمع تجاه ،الانتهاكات 

ســتخدام وســائل إبخــلال التــأثير علــى مــن لهــم ســلطة إصــدار القــرار لــدفعهم علــى تغييــر الواقــع 
  .)٤(الإعلام المتاحة كالفضائيات والإذاعات والصحافة

                                                           

  .٣٥،  ص١٩٨٦دكتور محمد سعيد مجذوب،الحريات العامة وحقوق الإنسان الطبعة الأولى، بيروت،سنة  )١(
 ١١٣دكتور حازم عبد الحميد النعيمي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
شــبكة المعلومــات لحقــوق  ع، ينظــر الانترنيــت علــى موقــالإنســان حقــوق حمايــة فــي الإعــلام دور، صــوليح المصــطفى )٣(

 www: anhri.netالإنسان 
 .١١٥دكتور حازم عبد الحميد النعيمي ،المصدر السابق ، ص  )٤(
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جعل الإعـلام حقـا مـن الحقـوق الأساسـية بدد لا يستهان به من الصحفيين نجحت دعوات عفقد 
الانتباه إلى ما يعانيه الإعلام العربـي مـن تخلـف علـى أكثـر مـن صـعيد مقارنـة من خلال جذب 

دفعت معركـة الصـحفيين مـن أجـل الحريـة وحقـوق الإنسـان بعـدد مما  بعدة دول أخرى من العالم
أســـلوبها فـــي مواجهـــة الصـــحفيين وفـــي التعـــاطي مـــع المواقـــف مـــن الأنظمـــة العربيـــة إلـــى تغييـــر 

  .)١(الدولية
فـي منظمـات حقـوق الإنسـان العديـد مـن فيين والناشـطين نشر الصـح خير مثال على ذلك      

 )حلبجـة(مجـزرة فـي صـور الجثـث  منهـا  إنسانيةلا ات عن ممارسكشف فيها التقارير والصور 
 أرواحضـــحيتها المئـــات مـــن ذهـــب و  ١٩٨٨ ســـنةســـابق رتكبهـــا النظـــام الأشـــمال العـــراق التـــي ب

العــام العــالمي ضــد الــرئيس  الــرأيغضــب وتحــرك ر ذلــك اثــأو والنســاء والرجــال  الأطفــال الأبريــاء
 يــــف )بـوش( الـرئيس أدارة ووضـعت العـالم فـي مدويـة ضـجةكمـا أثيـرت .)صـدام حسـين(السابق 

 سجنـــــــــــبن قبــل قــوات الاحــتلال ــــــم عراقيينـــــــــــلا الســجناء تعــذيب ه قضــيةـــــــــعلي تحســد لا أزقــــــــم
 فيها كشفت الصور من لقطات الأميركية )أس بي أي( قناة بثت عندما ٢٠٠٥سنة )غريب أبو(

  .  )٢(للمعتقلين التعذيب أساليب عن
إحـداث شـرخ فـي وتمكنوا مـن ن الصحفيين قطعوا خطوات في معركة حقوق الإنسان أبتقديرنا 

من ومنهم  لرقابة ذات القبضة الحديدية فكتبوا عن قضايا الفساد والتوريث والتداول على السلطةجدار ا
القيـام يتعـين علـى الصـحفيين ومـا .توجه بكتاباته النقدية إلى رموز الحكم فـي خطـوة غيـر مسـبوقة

ومنظمــات المجتمــع هــو تنســيقهم مــع منظمــات حقــوق الإنســان فــي النهــوض بحقــوق الإنســان بــه 

  .لأن المعركة من أجل حرية الصحافة ليست معركة الصحفيين وحدهم ي عامةالمدن
صبح خلاصة القول عندما يتمتع الإنسان بقدر واسع من حرية الصحافة سيزداد وعيا وت

 لاو  صـحافة بـدون للإنسـان حقـوق لافـ له القدرة على تطوير حياتـه ومسـاهمته فـي بنـاء المجتمـع
   .الإنسان حقوق دونصحافة 

                                                           

 .١٢٥ص ، ٢٠٠١سنة ، بيروت  –مركز دراسات الوحدة العربية ،حقوق الانسان في الوطن العربي ،حسين جميل )١(
  ١٧/٧/٢٠٠٧ البريطانية الصادرة بتاريخ الاندبندنتصحيفة  )٢(
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الفســاد فــي معــاجم اللغــة جــاء مــن فســد الشــيء يفســد بضــم الســين فســاداً والمفســدة فســاد الشــيء 

هو ظاهرة عالمية عرفتها المجتمعـات كافـة فـي كـل  صطلاحاأأما تعريف الفساد .تلفه وعدم صلاحيته 

السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والإنســانية بــل كــل  لتشــمل الأبعــاد أثارهــا تتســع، الأزمنــة والعصــور

الأبعاد الوطنية التي تضرب الأمـن القـومي والمصـالح القوميـة والقـيم الأخلاقيـة فـي الـوطن والدولـة وقـد 

  .)١(لى خلق أزمات ونزاعات سياسية داخل المجتمع وسلطاته الحاكمةإتؤدي هذه الآثار 

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نهْلِـكَ قَرْيَـةً أَمَرْنَـا مُتْرَفِيهَـا فَفَسَـقُواْ  {تجرم الفساد منهـا  آياتخصـص القــران الكريـــم فقد 
فَـأَكْثَرُوا فِيهَـا * الـذِينَ طَغَـوْا فِـي الْـبِلاَدِ  {  أخـرىوفـي  )٢(} فِيهَا فَحَق عَلَيْهَـا الْقَـوْلُ فَـدَمرْنَاهَا تـَدْمِيراً

  .)٣(} إِن رَبكَ لَبِالْمِرْصَادِ * هِمْ رَبكَ سَوْطَ عَذَابٍ فَصَب عَلَيْ * الْفَسَادَ 

يتفكـك المجتمـع بمؤسسـاته العامـة  بانتشـارهخطيـر جـداً  جتمـاعيأالفساد بمفهومـه الشـامل هـو مـرض و  

  .والخاصة ويلحق ضرراً كبيراً على الأفراد والجماعات

حكـومي مـن وصـفهم الـوظيفي للحصـول ذوي منصـب لـالصـلاحيات الممنوحـة  اسـتعمالإسـاءة كما أنـه 

مــن ورائــه علــى مــردود يكــون ماليــا أو معنويــا أي هــو كــل تصــرف غيــر قــانوني أو أخلاقــي مــن جانــب 

   . )٤(تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة بهدفالعاملين أو المسؤولين 

                                                           

محمد إبراهيم الزبيدي،العلاقات العامـة ومكافحـة الفسـاد الإداري فـي العـراق، رسـالة ماجسـتير، كليـة الأعـلام  )١(
 . ١٨٨، ص ٢٠٠٧ ،سنة، جامعة بغداد 

 من سورة الإسراء ١٦الآية  )٢(
 من سورة الفجر ١٤-١١الآيات  )٣(
 .١٦٨،  ص ٢٠١٠علمية نصف سنوية ، العدد الثاني ، الطبعة الأولى، سنة ،النزاهة والشفافيةمجلة  )٤(
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السياســية فــي دول العــالم فقــد  الأنظمــةبــات أمــر الفســاد يشــكل قلقــاً كبيــراً لمختلــف  الأخيــرة الآونــةففــي  
أهمية دور الإعلام فـي مكافحـة الفسـاد وألزمـت الـدول المنظمـة إليهـا على تفاقية مكافحة الفساد أأكدت 

تخــاذ كافــة التـــدابير أبضـــرورة  )١٣(فـــي مادتهــا رقــم  ٢٠٠٧نضـــم إليهــا عــام أوبضــمنها العــراق الــذي 
  .ومية والإعلام للمنظمات غير الحك الفعالةالمناسبة لتمكين المشاركة 
  :الآتي  على أعلاهجاء من بنود الاتفاقية المذكورة  ويمكننا أيجاز أهم ما

  . القرار وتشجيع إسهام الناس فيها  تخاذأتعزيز الشفافية في عمليات  -أ 
  . ر حصول الناس فعلياً على المعلومات يضمان تيس -ب
  . سادالقيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الف  -ج
  . حترام وتعزيز وحماية حرية إلتماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرهاأ -د

حــق المشــاركة مــن قبــل المنظمــات غيــر تبــين مــن خــلال البحــث فــي هــذه الاتفاقيــة أن 
تتاح لأجل المجتمع وحمايته بالوسائل المشروعة من قبل  دولي قانوني  الحكومية والإعلام إلزام

جل إعطائها الدور الفاعل ويتشارك مع الحكومة أالاتفاقية هنا من  ي حكم الإلزام فيويأت الدولة
حيــث لا تســتطيع المؤسســات الحكوميــة بمفردهــا الوصــول إلــى مــا يعــاني منــه أو يفكــر فيــه أو 

  . )١(ضرورة حتمية المشاركة الدول في يطلبه أفراد الشعب لذا كان إلزام 
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 &��=�>��� �>��$�"ت ا�=�7د و>-م أ�AB�+C ط� ا�?��4ن �=� ا�2",<�ت ا��4�<-ة 8<2�* ا����,<� ا�?�

F�>:�6 ا�>G& أ�2ا�>+C 2ل ���2�6'�ت و'� ,6<*فI2ل $*,� ا�%J &' ا�=�7د �Cر���C  )sun 

shine laws(. 2لI2ا� &' F�:�6 ا�G& أ�إ أي �8? �>� �>AB�+C M>3�� �>�'2?��<5 ا�3:<�ط�ت ا�

 NOا�.  

                                                           

، وثـــائق مكافحـــة الفســـاد منشـــورات وزارة الدولـــة لشـــؤون مجلـــس ٢٠٠٤أتفاقيـــة الامـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد لســـنة  )١(
   .٢٥،  ص ٢٠٠٨النواب  الطبعة الاولى ، سنة 
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�=�� '�Q��6 ا�=�7د P��C N?:C ا
ھ��� و�ا�?:9 ><& �+- أR4/S ا�6-,- '& ا�4�+�+�ت ا�

 TAC دت�Uو &,-V�=ل ا���<
   .)١(TA4��+4Vأ�5 ا�2Q7ن أو T,-+8 إا�?��* '& ا�7��V��& ور�Wل ا

 يونيـو فـي الأميركيـة )بوسـت اشـنطنو ( صـحيفة هكشـفت مـاعلـى ذلـك  الأمثلـة برزأ نوم 
  . )ورد وود بوب(الشهير الصحفي فجرها) ووترغيت( فضيحة عن١٩٧٢

 ١٩٤٩ ســــنة )القــــدوس عبــــد إحســــان( المعــــروف للكاتــــب ستقصــــائياأ حقيقــــاكمــــا فجــــر ت
 الصـهيوني الكيـان مـع مواجهته في بها المصري الجيش تزويد تم التي الفاسدة الأسلحة فضيحة

 فــي التغييــر إرهاصــات مــن التحقيــق هــذا المحللــين بعــض أعتبــر وقــد ١٩٤٨ســنة  فلســطين فــي
فـــي بـــدأت تأخـــذ منحـــى آخـــر  ٢٠٠٣  ســـنةالصـــحافة العراقيـــة بعـــد  أمـــا.)٢( ١٩٥٢ ســـنة مصـــر

هدفها  ممارسة دورها الحقيقي كسلطة رابعة رقابية بملاحقة الصحفيين لقضايا تنهك جسد الدولة
  .داري والمالي في مؤسسات عدةتشخيص الإخفاقات وكشف حالات التلكؤ الإ

ا�O*وف ا��6/� ا��4 �8* >�5 ا�2اMU اY>%'<� وا�>78 &>?8 T>� �>4�TX* &' * >�5 ا�و

 &'
ا���Q><�ت ا��7<��� ><%وة >�<5 ><-م أU<*ار U<��2ن  �4:�رأو�C*,+� ,7�*ة �6-م أ44V/�ب ا

�4/�ه ا
>%م أ=R3?�8 R '& أS/�ت ھ�A4,2 و� ا
>%م�?& وNB�V  .�5 ا��2�6'�تإ$*,� ا�2I2ل 

 �=��>I و'�<�ل >�<<5 ذ�<\ �:<<*ت �>C*^2,<<2رك 8<�,�_(ا��3<<2ان  �"ً '+<<) �< R>�ھ�.<� ا�3_اھ<<� (8

��ن �� �QG ا�=�7دQ3, م%<Yا NB�V٣() وو(. 

                                                           

، كشــفت تحقيقاتــه الاستقصــائية ٢٠٠٦عــام  Pulitzerجــائزة ب  Copley Newمراســل وكالــة )وجيــري كــامر(فــاز  )١(
رانـدي ديــوك (بـــعضو فـي مجلـس الشــيوخ عـن الحـزب الجمهــوريالعديـد مـن حــالات الفسـاد أبرزهـا فضــيحة رشـاوى تتعلـق 

ظر ينسـنوات، )٨(لى استقالته والحكم عليه بالسجن إمما أدى  دولار مليون ٤،٢واعترافه بتلقي رشاوي بقيمة ) كانينغهام
 ww:bbc.com  :شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني 

  .���١٨٩د إ�راھ	م  ا�ز�	دي ، ا���در ا����ق ، ص  )٢(
 عــن بيــع أجهــزة الكمبيــوتراً تقريــر  هبجــائزة الشــجاعة الصــحفية لنشــر ) علــي خلــف (فــاز مراســل قنــاة العربيــة فــي العــراق  )٣(

 تـابعو  الأميركية المخصصة كهدية لطلاب محافظـة بابـل فـي صـفقة مشـبوهة مـن مينـاء أم قصـر لأحـد التجـار العـراقيين
ثر نشر هذا التقرير بوسائل أوعلى . ختفاء الأجهزة حيث توزعت في أسواق البصرة ثم إلى بغدادأالتقرير الصحفي خيط 
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٣٥ 

 

  :)١(عديدة أهمها إجراءاتدور الصحافة في مكافحة الفساد يمكن أن يتبلور من خلال أتباع و 

ساد ونتائجه وسبل مكافحته من خلال البرامج الدرامية الإسهام في توعية الناس بخطورة الف  - ١

بنشر الأبحاث والمقالات والتحقيقات الصحفية في وسائل الأعلام المرئية و والإرشادية الدينية 

إقناع الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة و والمسموعة والمكتوبة لمساعدة الحكومة بالحد منها 

والتصرفات المرتبطة بظاهرة الفساد من خلال توضيح مسألة  والمواطنين في التخلي عن السلوك

 . الثواب والعقاب والصفات الإنسانية للمواطن الصالح في المجتمع 

الجهات الرسمية أجراء التحقيقات والتحريات للحد من حالات من الفساد والمفسدين  ينبغي من - ٢

 .وضرورة تشديد العقوبات وسرعة حسم قضاياهم

مي حر في كل دائرة ليكون أداة كشف عن مواطن الفساد بمنظور عقلاني بعيداً تشكيل منبر أعلا - ٣

 .عن الاستفزاز والابتزاز يُسهم في توجيه الموظفين وتحصينهم 

المؤسسات المتورطة بجرائم و التعاون مع السلطة القضائية بتزويد وسائل الأعلام عن الأشخاص  - ٤

 .الفساد 

لفســـح الفرصـــة أمـــام وســـائل الأعـــلام بـــالاطلاع علــــى  لـــى المعلومـــةإأقـــرار قـــانون حـــق الوصـــول  - ٥

 .المعلومات من مصادرها الرسمية 

 اتيئـلـى المعلومـة أصـبحت بإالدول التي تجرم وتمنع حق الوصـول  نألى إنخلص من ذلك 

ـــث تغـــدو مصـــادر  ستشـــراءلأخصـــبة  الفســـاد الإداري والمـــالي فيهـــا ومســـتوى صـــحافتها متـــدني حي

  .لى صحافة أقاويل وشائعات إتتحول من صحافة محترمة وس ةمعلوماتها غامضة وغير حقيقي

                                                                                                                                                                               

آلاف كمبيــوتر وبقــيَ مصــير النصــف )٤(ســتعادة أقيــق فــوري وتــم فــتح تح) نــوري المــالكي ( الأعــلام قــرر رئــيس الــوزراء 
  .١، ص ٢٠١١اذار  ١٠، في ٧٦٢المؤتمر،عدد صحيفة  نظري. الثاني مجهولاً 

  .١٩٠محمد ابراهيم الزبيدي ،المصدر السابق ، ص )١(
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حريــة الصــحافة تنظــيم جميــع الدســاتير فــي الــدول الديمقراطيــة والديكتاتوريــة علــى حرصــت 
غلبها لم تطلق هذه الحرية بل جعلت تنظيمها أأن لا إ بتخصيص نصوص صريحة في دساتيرها

 أوبقـانون  لاإتقييـدها  أوعلى أن يكون بقانون لان الحريـات العامـة لا يجـوز تنظيمهـا مباح  أمر
مصـادرة  أو مـن ممارسـتها الإفـرادلى حرمان إتقييد يؤدي على تنظيمها لا يترتب  نأ بشرط قرارب

  .)١(المشروعية دأ ستناد لمبأترتب على ذلك مخالفة دستورية  لاإهذا الحق 
لــى صــحافة ســب وقــذف وتشــهير إحريــة الصــحافة  لمنــع تحــول نظــيمهــذا التهميــة أنطلقــت أ
ة إشباع رغبة الجمهور لمعرفة كلّ ما هو جديد إيذاء الآخرين وإثارة الفضا لانها لا تعني ئح بحُج

  .جل المصلحة العامةأومثير بل هي نقل الحقيقة من 
لا يقبـل  الأوللـى نـوعين إم الحقـوق والحريـات العامـة يتقسـ أمكانيـةالسنهوري  يرى الأستاذو 

 للأمــوالمــة المــواطن عـن بــلاده ،حظــر المصـادرة العا أبعــادحــق المسـاواة،حظر كالتقييـد بطبيعتــه 
  .فإذا ما صدر تشريع يقيدها كان باطلاً لمخالفة ذلك التشريع للدستور

 الأفـرادبقصـد تمكـين الحقوق والحريات  في تنظيم التدخلمشرع فقد أجاز للالنوع الثاني  أما
   .  )٢(والتعبير الرأي ةالغير كحريعتداء على أمن التمتع بها دون 

   :الصحافة بثلاثة مباحث وعلى النحو الآتي  سنتناول في هذا الفصل أساليب تنظيم
  المواثيق الدولية والدساتير فيتنظيم حرية الصحافة       المبحث الأول 

  حرية الصحافة في القوانين تنظيم      المبحث الثاني 

  حرية الصحافة في القرارات الإداريةتنظيم   المبحث الثالث    

                                                           

، ٢٠٠٦ سـنة ،، دار أبـو المجـد ١دكتور محمد ماهر أبو العينين ،الانحراف التشريعي والرقابة الدستورية ،ج )١(
 .٤٨٥ص 

  .٣٦ص ، ٢٠٠٥سنة ، موقف عبد الرزاق السنهوري من قضايا الحرية والديمقراطية ، فاروق عبد البر)٢(
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مواضيع الدستور المهمة والتي تدور حولها الكثير من أحكامه  أحدىأن الحقوق والحريات تشكل 

  .)١( كما أنها محل اهتمام الإعلانات والمواثيق فلا يكاد واحد منها يخلو من الإشارة التفصيلية اليها
وتأكيد ا الحق ياغة هذباهتمام عالمي وإقليمي تمثل في بلورة وصحرية الصحافة حظيت فقد 

هتمام كافة أكما حظيت ب.في إعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقات الدولية العالمية والإقليمية تهكفال
إلى إقرارها في دساتيرها  فاتجهتتجاهاتها وبغض النظر عن نظام الحكم فيها أختلاف أالدول على 

  .الوطنية 
فــي المواثيــق الدوليــة والدســاتير لا يعنــي إطلاقهــا وتأكيــد كفالتهــا حريــة الصــحافة غيــر أن تقريــر 

نقلبـــت إلـــى لأحـــدود وضـــوابط فـــي إطـــار ســـلطة منظمـــة ببغيـــر حـــدود أو قيـــود فـــالحقوق إذا لـــم تمـــارس 
ورســم نطاقهــا وحــدودها مــن تها تحــرص المواثيــق الدوليــة والدســاتير علــى تنظــيم ممارســلــذلك . فوضــى

مـس الضـرورات مـع مراعـاة الحقـوق لأيق الحـدود و خلال إخضاعها للتقييد علـى أن يكـون ذلـك فـي أضـ
  . )٢(الدستورية كافة والإجراءات القانونية المقررة في هذا الخصوص

  : لبيان معرفة هذا التنظيم لحرية الصحافة سنتناوله في هذا المبحث وعلى النحو الآتي 
  المطلب الأول            تنظيم حرية الصحافة في المواثيق الدولية

  الثاني            تنظيم حرية الصحافة  بالدساتير المطلب 

                                                           

مجلــة علميــة محكمــة تصــدرها  ،الحقــوق والحريــات العامــة فــي الدســتور الجديــد  ،دكتــور غــازي فيصــل مهــدي  )١(
 .٢،  ص٢٠٠٤سنة  ، ١١كلية الحقوق جامعة النهرين ، العدد 

 -المؤسسـة المصـرية العامـة للتـأليف والنشـر،في التأريخ وضماناتها الدوليـة  الإنسانحقوق ، عز الدين فودة  )٢(
 . ٤٢ص ،دون سنة طبع ب ،القاهرة 
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كرامة لحفاظا بنصوص صريحة  منتهاوض الصحافة حريةنظمت العديد من المواثيق الدولية 

لا  التي ساسيةمن المبادئ الأ هذه الحريةأصبحت  وبمرور الزمن الإنسان ومنع الاعتداء على حقوقه
   .)١(مكفولة في العديد من المواثيق والإعلانات الدولية نزاع فيها
  : الاتية البنودبالتفصيل من خلال  سنتناولهالموضوع اذا للإحاطة به 
  

  ١٩٤٥الاول   حرية الصحافة في ميثاق الامم المتحدة لسنة  البند

  ١٩٤٨الانسان لسنة حرية الصحافة في الاعلان العالمي لحقوق  الثاني   البند

  ١٩٦٦حرية الصحافة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  الثالث    البند

  ١٩٥٠تفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة لأ حرية الصحافة حرية الصحافة في ا  الرابع   البند

  ١٩٩٤ الخامس  حرية الصحافة في الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة البند

  ١٩٤٩تفاقيات جنيف لسنة أضافي بلأالسادس  حرية الصحافة في البروتوكول ا البند

  
  
 
 
 
  
 
  

                                                           

،مركــز عمــان لدراســات حقــوق  الإنســانصــالح المســاعيد ، أســلام الدايــدة ، محمــد حمــاد ،دراســات فــي حقــوق  )١(
 .٦٨ ص ، ٢٠٠٥، سنة الإنسان
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وذلــك لتضــمنه العديــد مــن  الإنســانللقــانون الــدولي لحقــوق  الأســاسالمتحــدة حجــر  الأمــميعتبــر ميثــاق 
فــي الحيــاة والحريــة وحريــة  الإنســان قلــى حــإيشــير فــي ديباجتــه  ذإ الإنســانوق فــي مجــال حقــ الأحكــام

متســـاوين فـــي  أحـــرارايولـــد النــاس ( ن أعلـــى  الإعــلانمـــن  الأولـــىالمـــادة فقـــد نصــت  . القــول والعقيـــدة
  .)الإخاءالكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم ان يعامل بعضهم بعضاً بروح 

حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة فــي هــذا  إنســانكــل ل(بــالنص الآتــي نيــة المــادة الثا وجــاءت
  ).دون تمييز الإعلان

  

  ا
'�&% $��ا

   ١٩٤٨ ���� ا����
� ا%()ن ا�'���� ��&
ق ا%$��ن ���� 
،والحق فـي والصـحافةوالحـق فـي الإعـلام والتعبيـر  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية الـرأيأعتبر 

علـى مـن هـذا الإعـلان ) ١٩(ونصـت المـادة .)١(ية التجمع وتأليف الجمعيات من الحريـات السياسـيةحر 

عتنـاق الآراء دون ألكل شخص حـق التمتـع بحريـة الـرأي وبـالتعبير ويشـمل هـذا الحـق حريتـه فـي  (أن 

عتبار للحدود ألتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما أمضايقة ، وفي 

  . )٢()الجغرافية

  

                                                           

، ١٩٤٨ديســـمبر ١٠، الإعــلان العـــالميّ لحقــوق الإنســـان،اعتمد ونشـــر بقــرار الجمعيـــة العامّـــة للأمــم المتحـــدة )١(
 .٤ص

محمد ارسلان ، مجموعة الوثائق الأساسية لحقوق الإنسان ، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسـان، عمـان ،   )٢(
 .١٧، ص  ٢٠٠١سنة 

 




  ا�	�� ا�������
ا����� ����� 

 
ا�����

 

٧٤ 

 


$��ا )
�'
  ا

� ا�'/� ا��و�� ا�.�ص ,���&
ق ا���$�� وا����+�� ����  �
  ���� ا����

١٩٦٦  
حق في اعتناق آراء دون  إنسانلكل  -١(على ان  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ١٩المادة نصت 
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات . حق في حرية التعبير إنسانلكل  - ٢.مضايقة
 بأيةفي قالب فني أو  أوو مطبوع أوتلقيها ونقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب  والأفكار

ة تستتبع ممارسن أ إلىفقد نصت من المادة المشار اليها اعلاه  الفقرة الثالثة اما .) .يختارها أخرىوسيلة 
يجوز و المادة واجبات ومسؤوليات خاصة  الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه

حماية الأمن القومي أو  أوحترام حقوق الآخرين أهمها أ محددة بنص القانونالإخضاعها لبعض القيود 
 ١/١٩٧١/ ٢٥في  توقيعه على العهد الدوليالعراق نفسه في  ألزمجدير بالإشارة .)١(الآداب العامة

جازت أالتي  من العهد الدولي) ١٩(ضمن الشروط الواردة في نص المادة  المعاهدات الدوليةبتطبيق 
  .)٢(راء دون مضايقةالاعتناق أحق في ال إنسان لكل
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وتقــديم المعلومــات  يوتلقــهميــة لحريــة الــرأي والتعبيــر لحقــوق الانســان أ الأوربيــة تفاقيــةلااأولــت 
يجــوز إخضــاعها لشــكليات إجرائيــة وشــروط وقيــود وعقوبــات و  والأفكــار دون تــدخل مــن الســلطة العامــة

محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وأمن الجماهير 
 .  )٣(لصحة والآداب العامةوحماية ا وحفظ النظام ومنع الجريمة

 
                                                           

 .١٨ص  محمد ارسلان ، المصدر السابق ،ينظر )١(

 http://kitabat.comموقع كتابات على الموقع الالكتروني  ينظردكتور نبيل جاسم ، )٢(

هــذا .لكــل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر -١(مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان علــى الأتــي المــادة العاشــرةنصــت )٣(
وتلقــى وتقــديم المعلومــات والأفكــار دون تــدخل مــن الســلطة العامة،وبصــرف النظــر عــن  عتنــاق الآراءأالحــق يشــمل حريــة 

 .١١٢، ص  ١٩٩٤الدولي عمان،  سنة  نينظر محمد يوسف علوان ، مذكرات في القانو  )الحدود الدولية
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الميثــاق الحــق فــي الأعــلام وحريــة الــرأي والتعبيــر وكــذلك  مــن )الفقــرة الأولــى / ٣٢( المــادة ضــمنت   
عتبــار للحـــدود الجغرافيـــة أونمـــا ســتقاء الأنبـــاء والأفكــار وتلقيهـــا ونقلهــا إلـــى الآخــرين بـــأي وســيلة دأالحــق فـــي 

لا إهــذه الحقــوق والحريــات فــي أطــار المقومــات الأساســية للمجتمــع ولا تخضــع  ممارســةالفقــرة الثانيــة وجعلــت 
حترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظـام العـام أو الصـحة أو أللقيود التي يفرضها 

 . )١(الآداب العامة
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 يينالصـحفعلـى ) ٧٩(لمـادة فـي ا تفاقيـات جنيـفأق بحـالمل الإضـافي الأولالبروتوكول أشار  
ويجـب حمـايتهم ولهـم مدنيين  اً أشخاصعتبارهم ابالذي يباشرون مهمات خطرة في مناطق المنازعات المسلحة 

وفقاً للقانون الدولي الخاص  في هذه الاتفاقيات الأطرافالعراق أحد و .)٢(لى بطاقة هوية الحق في الحصول ع
 التزامــا هــاملــزم بتطبيــق هــذه الاتفاقيــات كونو  ١٩٦٩تفاقيــة فينــاً لعــام أتفاقيــات والمعاهــدات ومنهــا لأبتطبيــق ا

تبـين .)٣(يـق المباشـر للـنصالتطبالقانون الـداخلي وتطبيـق نصوصـها وفقـاً لقاعـدة ب إدماجهاداخلياً وضرورة 
معظمهـا علـى  تؤكدستعراض النصوص الواردة لحرية الصحافة في المواثيق الدولية المشار اليها أعلاه  أبعد 

تكاد تكون متشابهة في موقف واحد وهـو عـدم أطـلاق هـذه و حق كل فرد في التعبير عن أرائه بوسائل مختلفة 
ن بحيـث لا يجـوز ممارسـة هـذه الحريـة بصـورة تخـل بالنظـام العـام الحرية أي تقييدها بما يتفق مع حدود القانو 

ومــن وجهــة نظــر .المعلومــات الســرية إفشــاءلأمــن الــوطني ومنــع ا أوحقــوق الغيــر  حتــرامفــي ألتــزام لأاومراعــاة 
تتعســف فــي أحيانــا  لكنهــاالــدول تتمتــع بســلطة تقديريــة فــي تحديــد المفــاهيم التــي تشــكل هــذه القيــود الباحــث أن 

الــدول عرضــة للمخــاطر لســوء تقــدير الــدول لا ســيما فــي وحينهــا ســيكون الصــحفي  ذلــك إزاءالتقديريــة ســلطتها 
 .على أنهم مخالفون للقانون الصحفيين السلطة تعامل وللأسف التي غالبا  النامية

                                                           

،ص ٢٠٠٣ةســن،الحمايــة القانونيــة للإعلاميين،مجلــة قانونيــة إعلاميــة تصــدرعن مركــز حمايــة وحريــة الصــحفيين،عمان)١(
٧. 

 .١٢الحماية القانونية للإعلاميين ، المصدر السابق ،ص  )٢(

 http://kitabat.comموقع كتابات على الموقع الالكتروني  ينظردكتور نبيل جاسم ،  )٣(




  ا�	�� ا�������
ا����� ����� 

 
ا�����

 

٧٦ 

 

%&�'
  ا
�! � ا

� ا��+���� �
  ����� ���� ا����

كصورة من ها بتسجيلحرية الصحافة تنظيم  دساتير الدول الديمقراطية والديكتاتورية علىلم تكتف 
نصوص منفردة لضمان  تشريعتقديراً لأهميتها من خلال  أعطاءها بل عملت علىصور حرية الرأي 

 دستور ولاية فرجينيا الأمريكية سنةفقد جعل .مما جعل قوانين الصحافة تستمد قوتها من الدستور ممارستها
لصحافة هي إحدى الأعمدة الأساسية للحرية ولا يمكن تقييدها إلا الأولى على أن حرية ا في المادة) ١٧٧٦(

سلطة الخناق على  يضيقل) ١٧٨٧(التعديل الأول للدستور الأمريكي سنة جاء  ثم.من الحكومات الاستبدادية
بمعنى أن الدساتير تنص فقط على المبدأ الأساسي الخاص .)١(وضع تشريع يقيد حرية الصحافةبالكونجرس 
ملزما  حافة وتترك تنظيمها لقوانين الصحافة والمطبوعات وقوانين العقوبات وغيرها من التشريعاتبحرية الص

 قواعد عند النزول إليهاالمسندة  الاختصاصات وطبيعة وظيفتها كانت وأياً  شأنها كان أياً  عامة سلطة أي على
سنكشف في هذا  الأمربهذا  لإحاطةل . )٢(والأعلى الأسمى القانون لكونه وقيوده حدودهلتزام بلأاو  الدستور

  :المطلب عن تنظيم دساتير بعض الدول لحرية الصحافة بنصوص خاصة بها ومن خلال الفروع الاتية  
  حرية الصحافة في الدستور المصري    الأولالفرع 

  حرية الصحافة في الدستور الاماراتي     الثانيالفرع 

  الاردني  حرية الصحافة في الدستور  الثالث   الفرع 

  حرية الصحافة في الدستور المصري      الرابعالفرع 

  حرية الصحافة في الدساتير العراقية   الفرع الخامس 

                                                           

 بــإجراءاتعنــدما يعــدل القــانون العــادي  تعــديل أحكــام الدســتور المــرن بالطريقــة التــي تعــدل بهــا القــوانين العاديــة ،أي )١(
ى الموضوع الـذي تنظمـه ، بخـلاف الدسـتور الجامـد لإلا بالنظر إذاتها فلا فارق بينهما  بالإجراءاتمحددة يعدل الدستور 

شديدة دقيقة نص عليها الدستور المكتوب نفسه ولو تم تعديلـه  إجراءاتلا وفق إبعضها  أوحكامه كلها أ فلا يجوز تعديل
  .ج نطاق تلك الإجراءات والقيود لعد ذلك انتهاكا للدستور الأمر الذي يؤدي الى كفالة نوع من الثبات لأحكامهخار 

  .٨٣ينظر رشا خليل عبد،  المصدر السابق ، ص  
 .٤٩٨دكتور محمد ماهر ابو العينين ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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وهـــذا  عتقـــالاتأو ات رقابـــة وســـيطرة حكوميـــة يات والســـتينيشـــهدت الصـــحافة المصـــرية خـــلال الخمســـين  

جل حرية الصحافة على مدى ما يزيد عن قرن مـع تزايـد إحسـاس أنظمـة الحكـم أالصراع لم يتوقف من 

 بالمشــرعالامــر  دفــع هــذا. )١(المختلفــة بــالخطر مــن ممارســة الصــحافة المصــرية لــدورها الــوطني بحريــة

 )الحريـات والحقـوق(فـي البـاب الثالـث المعنـون بــ ١٩٧١ سـنةضرورة الاهتمـام بحريـة الـرأي فـي دسـتور 

وعدت المحكمة الدستورية العليا . )٢(الدستورمن  )٤٨(في المادةحرية الصحافة والطباعة كفل المشرع و 

 .كفلهـا الدسـتور تمثـل فـي ذاتهـا قيمـة عليـا لا تنفصـل عـن الديمقراطيـةالتـي في مصر أن حرية التعبير 

رياً وكلمـا كـان محتواها المقرر دستو بوكلما أعاق القائمون بأبعاد هذه الحرية كان ذلك هدماً للديمقراطية 

وتقـول أيضـا المحكمـة  .)٣(نبضها فـاعلاً وتأثيرهـا واسـعاً كانـت هـي الطريـق الفعـال لبنـاء نظـم ديمقراطيـة

مــن و قــوم عليهــا الــنظم الديمقراطيــة الحــرة  أن حريــة الــرأي تعــد مــن الــدعامات الأساســية التــي(الدســتورية

توكيـدها الدسـاتير المصـرية  علـىت وحرصـ )الأصول الدسـتورية الثابتـة فـي كـل بلـد ديمقراطـي متحضـر

  .)٤(منه )٤٧(المتعاقبة وقررها الدستور القائم بنص المادة 

  
                                                           

الصــحافة ، اذ مــارس ســلطته فــي الســيطرة علــى وســائل  نتهــك النظــام الحــاكم النصــوص الدســتورية الضــامنة لحريــةأ )١(
وفقـا لتقريـر لجنـة حمايـة  الإعلام فقد احتلت مصر المركز السابع في قائمة أسوأ عشر دول تدهورت فيهـا حريـة الصـحافة

 .محاكمـة للصـحف فـي العـام المـذكور أعـلاه ) ٥٠٠(وكان هنـاك أكثـر مـن ألـف اسـتدعاء ونحـو  ٢٠٠٧الصحفيين لعام 
 http://anhri.net/reports/pressfreedomعلى الموقع الالكتروني لشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان نظر اي

حريــة الصــحافة والطباعــة والنشــر ووســائل الإعــلام (نأعلــى ١٩٧١الدســتور المصــري لعــام مــن  )٤٨( نصــت المــادة )٢(
 .)فولة مك

 .  1996/ 6/ 30في ) أ ( مكرر  25منشورة في الجريدة الرسمية العدد النصوص الدستور  نظري

  .٤٤ص -٣٢الجزء السادس، قاعدة رقم  -،المجموعة ١٤، س ١٧،ق ١٩٩٥/ ١٤/٥حكم المحكمة الدستورية في  )٣(
  .٩٨ص  -١٦عدة رقمقا -الرابعالجزء -،المجموعة٧،س٤٤،ق١٩٨٨/ ٧/٥حكم المحكمة الدستورية في)٤(
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حرية الرأي بأن ) ٣٠(على النص في المادة ١٩٧١ سنةلأقتصر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 
لــم يخصــص نصــاً لحريــة فــي هــذه الفقــرة المشــرع  نأتبــين .فــي حــدود القــانونتكــون بــالقول والكتابــة والتعبيــر 

كمـا .)١(المشـار اليهـا أعـلاهالـرأي الـذي كفلتـه المـادة  نالتعبير عأهم وسائل  إحدىعتبار أنها أالصحافة على 
  : لي عتبارات يمكن أيجاز أهمها فيما يلأحرية صحافة حقيقية في دولة الأمارات العربية المتحدة توضح لا 

 وأ التعددية الحزبيةنظام يعترف بمبادئ الديمقراطية وبوجود لا  لا يزال القانون والواقع الإماراتي -١
وقبل  ١٩٧١سنةدولة الإمارات حديثة النشأة قامت بقيام الاتحاد بين أماراتها السبعة ن لأ الانتخابات النيابية

 . بسيط  ذلك كانت مستعمرات بريطانية تعيش في ظل نظام قبلي بدائي

بو ظبي أو دبي تختلف عن رأس الخيمة أو الفجيرة ولا شك أن لهذه أالظروف السياسية والاجتماعية في   -٢
 .الظروف أثرها على الصحافة وحريتها
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والمبادئ العامة  وريةالقواعد الدستمجموعة من ب الفصل الثانيفي  )١٩٥٢(الأردني لسنة  الدستور جاء
إلغـاء  أو الصحف تعطيلومنعت المادة نفسها .ضمن حدود القانون )١٥(المتعلقة بحرية الصحافة في المادة 

العرفية أو الطوارئ  في حالة إعلان الأحكاموأجاز المشرع فرض رقابة محددة  متيازها إلا وفق أحكام القانونأ
بـين للباحــث مـن خــلال ت.)٢(الـدفاع الــوطنيو بالسـلامة العامــة علـى الصـحف والإذاعــة فـي الأمــور التـي تتصــل 

وتعنـي هـذه ) تكفل الدولـة حريـة الـرأي(ستخدم في النص المذكور عبارة أأن الدستور علاه أدراسة نص المادة 
 ضمان عـدم التعـرض معالدولة إزالة جميع العوائق التي تقف في وجه إبداء المواطن لرأيه  ينبغي منالعبارة 

  .الذي يبدي رأيه للمواطن
                                                           

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر (ن أعلى  ١٩٧١الصادر عام  الإماراتي لسنةدستور من ال) ٣٠( ةنصت الماد) ١(
 ).وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون 

ي ، ولكـل أردنـي أن يعـرب بحريـة تكفـل الدولـة حريـة الـرأ -١علـى الاتـي )١٩٥٢(الأردني لسنة  الدستورمن  ١٥المادة نصت  )٢(
الصحافة والطباعـة حريتـان ضـمن  -٢.القانون بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود عن رأيه

  ).متيازها إلا وفق أحكام القانونأولا إلغاء  لا يجوز تعطيل الصحف-٣.حدود القانون
 




  ا�	�� ا�������
ا����� ����� 

 
ا�����

 

٧٩ 

 


4
ع ا

ا�*ا  

� ا��+�
ر ا��$�3� �
  ���� ا����

  
يتكلم ويكتب وينشر  الحق بأن كل إنسانفلحرية الرأي والتعبير  مبدأ ١٧٩١ سنةفرنسا ل دستور أقر

ليؤكد في ديباجته على حقوق وحريات  ١٩٤٦ سنة دستور جاءثم .و تفتيش قبل نشرهاأأفكاره دون أية رقابة 
في مادته  ١٩٤٧ سنة كما نص دستور.١٧٨٩قرها إعلان الحقوق الصادر في أالمواطن التي الإنسان و 

أن تم التأكيد على  وجدنا من خلال المجلس الدستوري الفرنسيعليه الأولى على أن حرية الصحف مكفولة و 
واطن في أضفى المجلس على حق الم فقد.وهو ما حرصت عليه الثورة الفرنسيةحرية الصحافة حرية أساسية 

من الإعلان العالمي لحقوق ) ١١(استنادا للمادة  ١١/١٠/١٩٨٤حكمه الصادر في بالأعلام طابعا دستوريا 
  .)١() ١٧٨٩( سنةالإنسان والمواطن الصادر في 

المجلس الدستوري الفرنسي  نمكانة كبرى فقد ضمب تمتع حرية الصحافة في فرنسا ومن الملاحظ ان
يات في مواجهة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا لنظرية قضائية إلى قائمة الحر  هذه الحرية

أقامها المجلس المذكور لإضفاء مزيد من الحماية على مجموعة من الحريات العامة التي قدر أهميتها 
  :  )٢(تتمثل أهم عناصر تلك الحماية الإضافية فيما يلي.البالغة

سواء أكان الترخيص من السلطة الإدارية بإعتبارها صاحبة الولاية  سبقعدم الخضوع لنظام الترخيص الم -١
 . وأستقلالتراخيص أم كان من السلطة القضائية رغم ما تتمتع به من حيدة ونزاهة الالعامة في منح 

المشرع بشأن الحرية لجعلها واقعية دون مساس بالمراكز القانونية لحرية من الحريات  عدم تدخل -٢
 . الأساسية

                                                           

(1) J.Robert  ، Droit de I’ home et libertes fondamentales ، 1996 ، p. 15. 
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منــه  لبــاب الأولفــي ا ١٩٢٥الصــادر عــام  الأول عراقــي الدســتور الصــحافة فــي الوردت حريــة 

للعراقيين حرية أبداء الرأي، والنشر، والاجتماع،  (على أن  )١٢(في مادته ) حقوق الشعب(بـوالمسمى 
الفقــرة الوحيــدة التــي نصــت علــى حريــة  فهــي) دود القــانونوتــأليف الجمعيــات والانضــمام اليهــا ضــمن حــ

  .قرنتها بقانون يعد لهذا الغرض لتشريعات العربيةاالتعبير ولكنها أيضا ككل 

منـه حريـة الاعتقـاد والتعبيـر مضـمونة ) ١٠(المـادة فـي  ١٩٥٨الدستور المؤقت لعـام  بينما جعل
فـي  عهـد النظـام السـابقلـذي كـان سـارياً فـي ا ١٩٧٠يضا الدستور المؤقت لعام أوكفل . وتنظم بقانون

علـى حريـة نقــد النظـام الاشـتراكي ولا تســمح ضـمناً بــالتعبير  مـع وضـع قيــود حريـة التعبيــر )٢٦(الفقـرة 
مشــروع دســتور مــن ) ٥٤(وضــمنت المــادة .)١(عــن الآراء التــي لا تتفــق مــع خــط الثــورة القــومي التقــدمي

 والثقافية الإعلاميةوتلقيه بالوسائل  ر والرأي والتعبير عنهالنور على حرية الفك الذي لم ير ١٩٩٠عام 
  .القانون أحكاملا بموجب إولا تفرض الرقابة على الصحف  الحرياتهذه وينظم القانون ممارسة 

يتطلــع إلــى مســتقبل جديــد قــائم علــى الديمقراطيــة والحريــة وســيادة العــراق بــدأ  ٢٠٠٣بعــد عــام و 
البــاب الثــاني منــه للحقــوق  ٢٠٠٥مــود فــي تخصــيص دســتور عــام جــاء المشــرع بفعــل محفقــد القــانون 

وكفــل جتماعيــة وثقافيــة أقتصــادية و ألــى حقــوق مدنيــة وسياســية و إوقســمها فــي الفصــل الاول والحريــات 
  . )٢(بما لا يخل بالنظام العام والآداب ) ٣٨(حرية الصحافة في المادة 

                                                           

 .٢٣-٢٢المصدر السابق،  ص رزوق عيسى ،   )١(

 
حريـة الصـحافة والطباعـة والإعـلان  –ثانيـاً  .حريـة التعبيـر عـن الـرأي بكـل الوسـائل -أولا) ٣٨(المـادة نصت )٢(

دسـتور جمهوريـة العـراق لسـنة يظـر نصـوص . )حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون –ثا والنشر ثال
 .٢٠٠٥الاول  كانون ٢٨،) ٤٠١٢(، في الوقائع العراقية ، الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ،العدد ٢٠٠٥
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فربمـا ) يخـل بالنظـام العـام والآداب بمـا لا( رة شـرطاً بعبـا المشـرع وضـعما يعاب علـى هـذه الفقـرة حينمـا 

  .ستصادر الحرية بحجة تنظيم حرية الصحافة حماية للنظام العام والآدابو  تكبل حرية الصحافة اً سيضع قيود
 فكرة مرنة لها مدلول نسبي يختلـف مـن دولـة لأخـرى ومـن زمـان لآخـرالنظام العام والآداب فكرة و 

   . )١(الثالثة من الدستورالمادة  كدت عليهأهذا ما   والقوميات والمذاهب انألأدي المجتمع العراقي متعددو 
يشكل ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين  في الوقت الراهن القلق الأمنيالواقع بتقديرنا أن 

مشروطة جاءت إضافة إلى أنها ،  لى مجرد نص يفقد قوته المفترضةإويحولها لهذه المادة ضعفا 

وهذا يحدُ من النطاق التنفيذي للحق ويتيح أمكانية تقييد السلطة التنفيذية .ام والآدابـم العحترام النظاأب

شتراط بسيط وهو أنها لا تتوافق مع مبادئ النظام العام والآداب العامة وكان من أوفق  لحرية الصحافة

انة غير مباشرة ضمكما جاء الدستور بضمان .فقط  الواجب أنها تحمي الحق في التعبير لا أن تجيزه

تعديل المبادئ الأساسية بعدم جواز ) ثانيا ( الفقرة ) ١٢٦(المادة  لزمتأعندما للحقوق والحريات 

لا بعد دورتين إالواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور 

  .عليه انتخابيتين متعاقبتين وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب

يتضح من النص أعلاه ان المشرع الدسـتوري العراقـي قـد وضـع قيـوداً شـكلية متشـددة علـى مسـألة 

تعديل الدستور مراعيا بذلك مـا أخـذت بـه دسـاتير الـدول الديمقراطيـة وضـمانا لحقـوق الشـعب مـن تحكـم 

 .يـة تالسياسـية الآ الأغلبية البرلمانية في أي وقت من الأوقات ومحاولة تعـديلها للدسـتور وفقـا للمصـالح

عندما رفع شرط تحقق الأغلبية الموصوفة في البرلمان لأجراء التعديل أصاب المشرع ن أويمكننا القول 

هـذا و  أسـتقر قـد يكون خلالهـا النظـام السياسـي انتخابيتينبل قيده أيضا قيدا زمنيا حددها بمرور دورتين 

  .ما يعزز ويقوي ضمانة الحقوق والحريات
                                                           

تعـدد القوميـات والمـذاهب العـراق بلـد م(علـى ان ٢٠٠٥من دسـتور جمهوريـة  العـراق لسـنة ) ٣(نصت المادة  )١(
  .)، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية ، وملتزم بميثاقها ،وهو جزء من العالم الإسلامي

 .٢٠٠٥ الأول كانون ٢٨،) ٤٠١٢(الوقائع العراقية ، العدد  صحيفة ينظر 
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نصـت علـى ب الدسـاتير أغلـان أعـلاه  تبـين  صوص الواردة فـي الدسـاتير المـذكورة بعد بسط الن

  ).١٩(الإعلان العالمي في مادته  منقتبست أمتشابهة  بعبارات الصحافة ومبدأ حرية التعبير 

) القــانون حــدود(  يـــــــبعبــارة ف ها مقيــدةــــــــية إنـــــات الصحفـــــلق بالحريــــــا يتعـــــفيم ــــــهالتشاب وتـــــوضح

   .)لا تمس الأمن القومي(أو ) لا تخالف النظام العام الآداب (وأ) بما يتفق مع القانون( أو

ـــارات تحتمـــل الضـــبابية فـــي تفســـيرها و  ـــع هـــذه العب المتغيـــرات  وفـــقلآخـــر  بلـــد تختلـــف مـــنوجمي

    .شعب بمختلف طوائفه للالاقتصادية والميراث الثقافي و  السياسية والاجتماعية

العبــرة ليســت بالقواعــد الدســتورية والنصــوص القانونيــة المنظمــة لحقــوق ن أ إلــىذلــك نخلــص مــن 

  .كالكتابة على ماء وتطبيقها وإلا أصبحت  باحترامهاالصحافة وإنما العبرة 
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المتصلة  الإلزامصفة التنظيم القانوني لحرية الصحافة الأساس الذي له التشريعات الإعلامية أو تعد 
  .زدهارهااو ستقلالها أ ىتساعد عل للصحافة جيدةخلق بيئة منها تنظيم و  الهدف،بالنشاط الإعلامي

والقانون الدولي  لهذه التشريعات مصادر متعددة تتمثل فـي الدستور والقانــون الجنائـي والقانون المدنيو 
لقانونية في تنظيم المسيرة الإعلامية على دور التشريعات ا يتوقفو .)١( المطبوعاتو  وقوانين الصحافة

 تخاذ تدابيرأعلى  العمليمكن للحكومة إذ  العملية حترام الحكومات لسيادة القانون في الممارسةأمدى 
  .غير قانونية في العمل الصحفي مراعاة لمصالحها الخاصة أو للمصلحة العامة 

  :  )٢(كالآتيحرية الصحافة هما ممارسة  لتنظيمنظامين قانونيين أن التشريعات الإعلامية حددت  
  النظام الوقائي   -أولا  

إعــلان الجهــة الإداريــة المختصــة بالرغبــة فــي يقضــي هــذا النظــام أتبــاع إجــراءات معينــة مــن خــلال 
  .لمنع وقوع الضرر أو تخفيفا لما قد ينجم عن ممارسة هذا الحق من أثار ضارة لصحيفة ا إصدار
 إذيعكس النظرة المعقدة للحريات الفردية الذي لمذهب السلطوي والاشتراكي تطبيق ل هذا النظام هوو  

لا يســتطيع الفــرد إصــدار الصــحيفة دون الحصــول علــى تــرخيص ســابق فضــلاً عــن الرقابــة الصــادرة مــن 
المسؤولين قانونا عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحافة علاوة على معرفة المالـك الحقيقـي  تعيينلالسلطة 
  .)٣(أصحاب المال أو الدول الأجنبية تحت سيطرة ة ومصادر تمويلها تجنبا لوقوعهاللجريد

  
  

                                                           

 .٣٥ص  ،المصدر سابقدكتور محمد ماهر أبو العينين ،  )١(

 . ٨٢،ص ٢٠٠٩،سنة ٢٤بغداد،العدد  –،فصلية تصدرعن قسم الدراسات القانونية ببيت الحكمةمجلة دراسات قانونية)٢(
 
 .٨٣مجلة دراسات قانونية ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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  النظام الجزائي  –ثانيا  

ذهب الحـر والمسـؤولية الاجتماعيـة حيـث ـنعكاس الفكر الفلسفي الذي يجسد المأيمثل هذا النظام 
حافة أن تكـــون نـــه لا يجـــوز للصـــأيكـــرس الصـــحافة لخدمـــة الفـــرد دون قيـــد ســـابق ويترتـــب علـــى ذلـــك 

متعارضة مع حريات الآخرين فضلا عن جواز إصـدار الصـحف مـن دون تـرخيص مسـبق ولا تخضـع 
 ممارســة عملــهبضــمانات تــوفر لــه الحمايــة عنــد الصــحفي علــى النشــر ويتمتــع  ةلرقابــة ســابقة أو لاحقــ

  . )١(وتنحصر مسؤوليته القانونية عند تجاوز حدود القانون

تأخذ بنظـام الرقابـة المسـبقة وهـو  جميعها صحفية في الدول العربيةالتشريعات المن الملاحظ أن 
  .الصحيفة  إصدارالحصول على ترخيص قبل أي  )المنع الوقائي(ما يطلق عليه نظام 

مدير المطبوعـات أو وزيـر الأعـلام أو كالتي تمنح الترخيص  في السلطةوتتدرج الأقطار العربية 
  .رئيس الجمهوريةالوزراء أو مجلس 
قســــم التشــــريعات الإعلاميــــة بشــــكل عــــام إلــــى تشــــريعات تتصــــل بالمضــــمون وأخــــرى تتصــــل تنو 

بالمؤسسات الإعلامية من حيث تنظيماتها وإداراتها وتحديد حقوقها وواجباتهـا وتشـريعات أخـرى تتصـل 
   .صحافة ديمقراطية لممارسة حرية التنظيم وخلق بيئة هدفها بالمهنة 

وعلــى النحــو  التفصــيل هــذاب عمــل الصــحفي سنكشــف عنهــافــي تنظــيم الالتشــريعات هــذه لأهميــة 
  :الآتي 

  لصحفإصدار االإجراءات القانونية في  المطلب الاول  

  التنظيم القانوني للنشر في الصحف     المطلب الثاني

  
  

                                                           

 .٢٢وص  ٢٠رشا خليل عبد ،  المصدر السابق ، ص )١(
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ات مــن القــرن الماضــي ينظــل بعيــدا عــن المنــال حــق إصــدار الصــحف حتــى منتصــف العشــري

حيث تطورت صناعة الصحافة ووسائل الإعلام وتشكلت الإمبراطوريات الإعلامية التي سيطرت على 
 بأســممؤسســات إعلاميــة تــتكلم  تأسســتفقــد .الكثيــر مــن الصــحف مبتغاهــا هــو الــربح بالدرجــة الأولــى

مـــن و  الاعلاميـــة تعـــاني مـــن ضـــعف المؤسســـاتفكانـــت الـــدول الناميـــة كمـــا هـــو فـــي  الســـلطة الحاكمـــة
  . )١(خضع الإعلاميون فيها لإرادة السلطةأذ السيطرة السلطوية على وسائل الإعلام 

العديـد مـن المفكـرين والمثقفـين فـي العديـد مـن دول العـالم  حفزتسائدة الهذه الظروف ن أتبين 
مشــاكل  حتكــار فــي مجــال الإعــلام ولكــن تلــك الأفكــار جابهــتلأالســعي لإصــدار قــوانين لمقاومــة ا لــىإ

تجهــت الأفكــار إلــى قيـــام الصــحفيين أنفســهم بإصــدار الصـــحف وإدارتهــا كــون الصــحفيين هـــم أكثيــرة و 
 هـــوالصـــحيفة  مقتضـــى إصـــدار. أصـــحاب المصـــلحة الحقيقيـــة لتحقيـــق التعدديـــة فـــي مجـــال الصـــحافة

رئيس وتدار هذه الصحيفة من مالكها أو أخراجها إلى حيز الوجود من خلال طبعها وتوزيعها وتداولها 
يكـون بـأن ١٩٦٨لسـنة  )٢٠٦(رقـم العراقـي  المطبوعـاتقانون  من) ٢الفقرة/ ٣(ة المادتحريرها ألزمت 

الأشـــخاص الـــذين يســـمح لهـــم بإصـــدار حـــدد المشـــرع كمـــا .)٢(لكـــل مطبـــوع دوري مالـــك ورئـــيس تحريـــر مســـؤول
  :هم كالأتيالقانون المشار اليه أعلاه الصحف في ظل 

  ) فرادالأ( الأشخاص الطبيعية -أولا

  .مؤسسة في العراق اليجب أن تكون : )اتالشرك(الأشخاص المعنوية -ثانيا
  .توفر نفس الشروط المتوفرة في الشركاتشترط القانون أ: الجمعيات-ثالثا

  . لنقابات والنوادي والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجاريةا -رابعا 

                                                           

نات طاقـة ديمقراطيـة مهـدورة ،  فـون كـورف يـورك ،  تقـديم محمـد السـيد السـعيد ،  الصـحفيون والديمقراطيـة فـي التسـعي )١(
 .١٥مركز القاهرة لدراسة حقوق الانسان ،  القاهرة ،  بدون سنة ،  ص 

 .٦٨طارق حرب، المصدر السابق ،  ص  )٢(
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منظمـة ال حـدد معنـى فقـد ئـتلاف المؤقتـةالصـادر مـن سـلطة الا )١٤(الجـزء الأول فـي الأمـر اما 
الإفراد أو المجموعــات والكيانــات الحاضــنة والشــركات والكيانــات العامــة المحليــة بغــرض نقــل بــعلاميــة لاإ

من يحــق لـــه لـــلــم يشـــر فـــي الأمــر أعــلاه العراقــي  أن المشــرع  توضــح .)١(المعلومــات بأيــة وســيلة كانـــت
كل الفئات المشار إليها يعني كل منها منظمة  أناضح حيث لا أن المعنى و إمتلاك المنظمة الإعلامية أ

نـه لـم يشـر إلـى حـق الأحـزاب أوجـدنا  اعـلاهقـانون للالنصـوص القانونيـة  البحث فيمن خلال و . إعلامية
بعــد بينمــا .لــى فكــر الحــزب الواحــد وخطــر تأســيس الأحــزاب الأخــرىإبتملــك الصــحف الدوريــة وذلــك عائــد 

بامتلاك صحيفة وكذلك في مشروع قـانون  الحق للأحزاب )١٤(الأمر ازأج ٢٠٠٣في سنة تغير النظام 
  .جديدهذا يتناسب مع مقتضيات الديمقراطية في العراق البتقديرنا و .)٢(نور بعدـالذي لم ير ال الأحزاب

حـق  )٤٥(فـي المـادة  ١٩٩٦الصـادر سـنة ) ٩٦(رقـم لتنظيم الصـحافة القانون المصريكما كفل 
قــانون وأبــاح أيضــا .العامــة والخاصــة طبقــا للقــانونص الاعتباريــة السياســية والأشــخاإصــدار الصــحف للأحــزاب 

للأفراد وللشخصيات المعنوية والطبيعية للأحزاب حـق إصـدار  ١٩٩٨لسنة) ٨(المطبوعات والنشر الأردني رقم 
يث نظم مما يستلزم تنظيم هذه الحرية دون الانتقاص منها ح.)٣(الصحف بعد الحصول على رخصة من السلطة

عتداء عليها لما لها من أثر يتعدى الفرد إلى لأالمشرع حرية الصحافة ووضع قواعد لسلطات الدولة يمنعها من ا
الصــحف إصـدار ســبق تخــاذ إجـراءات معينـة تأ لـىإومــن أجـل تنظــيم هـذه الحريـة تلجــأ الادارة .المجتمـع والسـلطة

  : ذا المطلب من خلال الفروع الاتيةتسمى بالإجراءات الوقائية أو الاحترازية سنتناولها في ه
  خطارلأالفرع الاول  ا

  )الترخيص ( جازة الأ الفرع الثاني 

  الفرع الثالث  الرقابة 

   ارالفرع الرابع   الانذ

  لغاء الاجازةاالفرع الخامس  التعطيل و 

  
                                                           

 .٢٠٠٣اب  ١٧،  ٣٩٧٩الوقائع العراقية ، العدد صحيفة المنشور في  ١٤ظر نص الامر ين )١(
 .٢٠١١تشرين الاول  ٦ بتاريخ ، ٤٠١٥ن العدد نظر مشروع قانون الأحزاب في صحيفة الزماي )٢(
  .٢٥ص سابق، المصدر الاشرف رمضان عبد الحميد ،  )٣(
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الـــلازم ليتســـنى لمـــن لـــه  للحصـــول علـــى الأذنأو أعـــلام الإدارة  أشـــعارالمقصـــود بالاخطـــار هـــو 

ـــة ال ـــر مباشـــر الصـــحف إصـــدار فـــيرغب يمثـــل نظـــام و  .لاتصـــالها بالنظـــام العـــام بشـــكل مباشـــر أو غي

خف القيود الوقائية المفروضة على ممارسة النشاط الصحفي وأكثر القيود توفيقاً وموازنة أالأخطار من 

قــانون الصــحافة بهــذا الأجــراء خــذ أ.)١(الأكثــر شــيوعاً فــي الــدول الديمقراطيــة فهــوبــين الحريــة والســلطة 

لـى إلا أن ما يميز أجراء الإخطار في هذا القانون هو أن يقـدم طلـب الأخطـار إ ١٨٨١الفرنسي لسنة 

  .)٢(لى الإدارة وهذا يعني أن الإخطار ذو صفة قضائية وليس أداريةإالنيابة العامة لتثبيته وليس 

لة هامـــة مرتبطـــة بالصـــحافة وحريتهـــا الصـــحف مســـأإصـــدار عتبـــر فقـــد أالمشـــرع المصـــري امـــا 

لســنة ) ٩٦(مــن قــانون تنظــيم الصــحافة رقــم ) ٤٦(نصــت المــادة  فقــد هقــوانين مختلفــة لتنظيمــوصــدرت 

  . )٣(المجلس الأعلى للصحافة لىإ أخطارصحيفة تقديم  إصدارعلى إلزام كل من يريد ١٩٩٦

لا يتفق  لكونه ١٩٦٨لسنة ) ٢٠٦(رقم له وجود في قانون المطبوعات العراقي  لاالنظام لا هذا إ

  .مع المنطق الدكتاتوري السائد في ظل النظام السياسي في العراق قبل سقوط نظام حزب البعث 

                                                           

الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والأخطار فـي القـانون المصـري،  دراسـة مقارنـة،  مطبعـة  ددكتور محم )١(
 .٢٩٢، ص  ١٩٥٧دار التأليف القاهرة،  سنة 

 .٣٠٢طيف ، المصدر السابق ، ص دكتور محمد الطيب عبد الل )٢(

 يريـــد مـــن كـــل علـــى يجـــب(علـــى أن ١٩٩٦لســـنة  ٩٦مـــن قـــانون تنظـــيم الصـــحافة رقـــم ) ٤٦( مـــادةنصـــت ال )٣(
 القــانوني الممثــل مــن عليــه موقعــا للصــحافة الأعلــى المجلــس إلــى كتابيــا إخطــارا يقــدم أن جديــدة صــحيفة إصــدار

  ...)  ودوريتها، الصحيفة واسم الصحيفة، صاحب إقامة ومحل وجنسية ولقب اسم على يشتمل للصحيفة
مكـــرر أ،  ٢٥تنظـــيم الصـــحافة، الجريـــدة الرســـمية، مصـــر، القـــاهرة، العـــدد ل ١٩٩٦لســـنة  ٩٦قـــانون رقـــم ينظـــر 

 .١٩٩٦حزيران  ٣٠الصادرة بتاريخ 
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 .٣٠٢دكتور محمد الطيب عبد اللطيف ، المصدر السابق ،  ص  )١(

 .٦٧ طارق حرب ، المصدر السابق ، ص )٢(
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أو  مقاللا يجوز لرئيس التحرير مثلا نشر ف فحص الإدارة للمطبوعات قبل نشرها الرقابة تعني

  .خبر أو إعـلان دون الحصول على أذن صاحب السلطة التقديرية في القبول أو الرفض
مــا تــراه الســلطة  لاإلا تســمح بالنشــر  مــع الأنظمــة الدكتاتوريــة لكونهــا قالرقابــة يتفــ بــلا شــك أن أجــراء

جــراء فــي موافقــا لرغباتهــا علــى عكــس النظــام الــديمقراطي الــذي لا يــؤمن بضــرورة وجــود مثــل هــذا الإ

بنظـام الرقابـة  ١٩٦٩لسـنة ) ٢٠٦(خذ قانون المطبوعات العراقي رقم أفقد . )١(ممارسة حرية الصحافة

م الخارجيــة ممــا ألحــق هــذا الحــق ضــرر كبيــر أداريــة ســواء كانــت الرقابــة علــى المطبوعــات الداخليــة الا

بالصحفيين العـراقيين لتعرضـهم للمسـاءلة القانونيـة نتيجـة نشـر مطبوعـات والتـي تعـد مخالفـة للمصـلحة 

ديريـة للحكومـة سـلطة تقمـنح بوبإمكان السلطة أجراء الرقابة المسبقة . )٢(العامة من وجهة نظر السلطة

تستطيع من خلالها كبت الآراء ومنع نشـر كـل مـا يضـر بمصـالحها أو يتعلـق بنقـدها بحجـة المحافظـة 

لكن الأخذ به يصبح ضرورة .أن رأت هناك تعارضاً مع متطلبات الصالح العام على المصلحة العامة 

الناحيـة العسـكرية تقتضـي الاستثنائية وهذه الضرورة تظهـر فـي نـاحيتين الأولـى مـن  تلازمة في الأوقا

فــرض الرقابــة علــى الصــحف عنــد قيــام حــرب ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة الدوريــة لمنعهــا مــن نشــر 

  .المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية

والثانيــة مــن الناحيــة السياســية أي منــع الصــحيفة مــن نشــر الأخبــار التــي مــن شــأنها التقليــل مــن الثقــة  

  . )٣(لما تقتضي المصلحة العامة من عدم نشرهابالحكومة أو الجيش و 

                                                           

 .٤٩،ص  ٢٠٠٧ سنةحرية الأعلام والقانون ،منشأة المعارف، الإسكندرية ،–دكتور ماجد راغب الحلو  )١(

 .٦٧ط
رق �رب ،  ا���در ا��
�ق ،  ص  )٢(

 .٥٠ص ، المصدر السابق ، دكتور ماجد راغب الحلو  )٣(
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دور الرقابــة علــى حريـــة تقلــص  الديمقراطيــة مبــادئ  نتشــارأو بتقــديرنا فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة 
ســتغناء عــن نشــر الانتقــادات للســلطة الحاكمــة بالصــحف وتوجيههــا مــن لأالصــحافة وصــار بالإمكــان ا

 الحكومــة المصــرية فــيقامــت وخيــر مثــال علــى ذلــك .تروالتــوينترنيــت والفــيس بــوك لأســتخدام اأخــلال 
بــث القنــوات التلفزيونيــة الفضــائية وإيقــاف عطيــل خدمــة الإنترنــت بت ٢٠١٠ ســنة يوليــو ٢٥ ثــورة أحــداث

جراءت باءت بالفشل وتمكن المحتجون من إبقـاء لإلا تلك اإضد الصحفيين الأجانب  عتداءاتإحملة و 
المصـرية لقضيتهم من خلال تسليط الضوء علـى سـجل الحكومـة قنوات الاتصال مفتوحة لكسب التأييد 

مســاعدة الصــحفيين والمــواطنين علــى بفيســبوك التــويتر و المــوقعي كمنــابر المعلومــات بمــن الإســاءات والفســاد 
لكـن .الـدولي المسـتوى الـى علـى المعلومـات وإيصـال صـوتهم)حسـني مبـارك (كسر الحصار الذي فرضه نظام

دي تصــغيــر موجــودة بــل المعركــة ضــد الرقابــة مســتمرة والتكنولوجيــا وســيلة أساســية بال ن الرقابــةأهــذا لا يعنــي 
  .لها
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ففـي .المصـلحة العامـةبضـر مـا ينشـره للفـت نظـر ترسـله الإدارة لمسـؤول الصـحيفة  هـوالإنذار 
الحكومـة مكان قضت بإوالتي ) اولا/ ٣٢(مادةالوفق ١٨٥٢/ ١٧/٢فرنسا بموجوب المرسوم الصادر في

ومـنح .)١(١٨٦٨ذا نشرت أمورا لا ترتضيها وأستمر العمل به لحين إلغائـه بصـدور قـانون سـنة إإنذار الجريدة 
رئـيس التحريـر إذا صلاحية إنذار وزير ال )٢٢(في المادة ) ٢٠٦(رقم ١٩٦٨لسنة قانون المطبوعات العراقي 

هــذه الفقــرة نجــد عــدم نشــر رئــيس التحريــر الإنــذار  بــالتمعن فــي.)٢(القــانون نشــر فــي المطبــوع مــا يخــالف إحكــام
ستشــكل مخالفــة جديــدة لأحكــام قــانون المطبوعــات ومســتقلة عــن المخالفــة التــي يــتم توجيــه الإنــذار مــن أجلهــا 

  .  )٣(من قانون المطبوعات اعلاه) ٢٨( لى عقوبة وفق المادة إويتعرض 

                                                                                                                                                                                

 
 .٤٩ماجد راغب الحلو،  المصدر السابق ،  ص  )١(

للـوزير أن ينـذر رئـيس التحريـر إذا نشـر فـي -أ(على انه ١٩٦٨لسنة نون المطبوعات العراقي من قا)٢٢(المادة نصت )٢(
 .) المطبوع الدوري ما يخالف إحكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه 

تعرض وزيـر ( وزير الثقافة لنشرها خبرا تحت عنوان تم توجيه إنذار الى جريدة الاتحاد الأسبوعية من  ١٩٩٨/ ٧/ ١٢بتاريخ  )٣(
بتـاريخ   ٢٢٢نظرا لقيامكم بنشـر اخبـار غيـر دقيقـة بالعـدد رقـم ( وفيما يلي نص الانذار) الصناعة للمساءلة أمام المجلس الوطني 
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المطبعــة  أوتفرضــه الإدارة علــى المطبــوع الــدوري أو دائــم مؤقــت هــو غلــق ل التعطيــالمقصــود ب

لسـنة ) ٩٦(وأناط قانون تنظيم الصحافة المصري رقـم  .)١(العامةأشياء تضر بالمصلحة  هاجزاء لنشر ك
 الأعلــى المجلــس طلــب علــى بنــاء أشــهر ســتة تجــاوز لا مــدة الصــحيفة تعطيــل) ٥٤(فــي المــادة ١٩٩٦

لمشرع العراقي منح للوزير صلاحية تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثـين ابينما .)٢(للصحافة
تـم تعطيـل فعلى سبيل المثـال . ١٩٦٨)٣( لسنة) ٢٠٦(قانون المطبوعات رقم من ) ٢٣(يوما في المادة

 اً لمـدة شـهر واحـد لنشـرها خبـر  ١٩٩٦تمـوز لسـنة  ٢٣فـي  الصادرة فـي بغـداد) المصور العربي(جريدة 
  .)٤(ملايين دينار للبقاء في منصبه) ٥(دفع مبلغ  ) الرميثة(ضابط تجنيد  بأنحيح يفيد غير ص

                                                                                                                                                                                

ستنادا أى الراي العام و في الصفحة الأولى والخاص بالسيد وزير الصناعة ونظرا لعدم الدقة بشكل اثار تساؤلات لد ١٩٩٨/ ٨/ ٧
تقرر إنذاركم بوجوب توخي الدقة في نشـر المواضـيع  ١٩٦٨لسنة  ٢٦من قانون المطبوعات رقم  ٢٢لى نص الفقرة أ من المادة إ

   ).الصحفية 
جامعـة بغـداد ، -ينظر لطيفة حميد ، جرائم  النشر في التشريع العراقي ، رسـالة دكتـوراه مقدمـة الـى مجلـس كليـة القـانون 

 .٢٠٧، ص  ١٩٩٩نة س

 
 .٥٠ماجد راغب الحلو ،  المصدر السابق ،  ص  )١(

 بتعطيـل ذلـك مخالفـة حالـة فـي ويحكم(ن أعلى ١٩٩٦لسنة ) ٩٦(من قانون تنظيم الصحافة رقم ) ٥٤(نصت المادة  )٢(
 خــلال لمخالفـةا أســباب إزالـة تـتم لــم وإذا للصـحافة، الأعلـى المجلــس طلـب علـى بنــاء أشـهر سـتة تجــاوز لا مـدة الصـحيفة

تنظـيم الصـحافة، الجريـدة الرسـمية، مصـر، ل ١٩٩٦لسـنة  ٩٦قـانون رقـم نـص ينظـر ). ملغـى التـرخيص يعتبـر المدة هذه
 .١٩٩٦حزيران  ٣٠مكرر أ، الصادرة بتاريخ  ٢٥القاهرة، العدد 

يـــل المطبـــوع للـــوزير تعط (علـــى ان  ١٩٦٨ لســـنة) ٢٠٦(رقـــم العراقـــي  قـــانون المطبوعـــاتمـــن ) ٢٣(نصـــت المـــادة  )٣(
 )مــن هــذا القــانون  ةالــدوري مــدة لا تتجــاوز ثلاثــين يومــا أذا نشــر فيــه مــا يخــالف أحكــام المــادتين السادســة والســابعة عشــر 

 .٧٣ينظر طارق حرب، المصدر السابق ، ص .

  .٢٠٩سابق،ص المصدر اللطيفة حميد،)٤(
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الصحافة كما أنها من أقسى العقوبات حرية شد القيود على ممارسة أ اما إلغاء الأجازة فهو من
بحجـب المطبـوع التي نصت عليها قوانين الصحافة والمطبوعات لما يعطي الصلاحية الواسـعة لـلإدارة 

تــرخيص بالقــانون رســمه هائيــاً ولا يســمح لهــا بالصــدور ثانيــة إلا إذا ســلكت مــن جديــد الطريــق الــذي ن
حــالات إلغــاء إجــازة المطبــوع فــي  ١٩٦٨وحــدد قــانون المطبوعــات العراقــي لســنة  .)١(المطبوعــة صــدراأ

  : )٢(كعقوبة أدرية لنشر أمور مخالفة للقانون وهي كالآتي) ٢٧( المادة 
 .الدوري غير السياسي عن حدود أجازته رغم الإنذار  إذا خرج المطبوع - ١

 .بوع ما يشكل خطرا على أمن الثورة أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ذا نشر المطإ - ٢

عـد صـدوره دون عـذر مشـروع تقـره ذا تأخر صاحب المطبوع الـدوري عـن إصـداره بعـد أجازتـه أو بإ - ٣
 .الوزارة خلال المدة المعينة قانونا 

 .و الاستغلال غير المشروع ألمطبوع الدوري وسيلة للابتزاز ذا اتخذ اإ - ٤

حيــث أعطــت للــوزير ) ٢٧(لــلإدارة ســلطة الإلغــاء فــي المــادة  القــانون نفســهالمشــرع فــي ومــنح 
  .  صلاحية إلغاء المطبوع الدوري غير السياسي

وجـــدنا أن المشــرع مــنح فــي قــانون المطبوعــات للســـلطة مــن خــلال البحــث فــي الفقــرات اعــلاه 
نــه لــم يكتــف أالإداريــة ســلطات واســعة لا تقــع ضــمن مســؤوليتها بــل مــن صــلاحيات الســلطة القضــائية و 
  .بفرض نظام الترخيص وما يستتبعه بل تمادى إلى عدم تحديد ضوابط موضوعية لمنحه

ـــل أو إلغـــاء للصـــحف وجعلهـــا كـــان و  ـــى المشـــرع إلغـــاء هـــذه الصـــلاحيات كحظـــر كـــل تعطي ينبغـــي عل
  .القضائية كوسيلة ضامنة توفر حرية التعبير والصحافة محصورة بيد السلطات 

ممارســة  علــىلا شــائبة فيهــا  قيــوداً  الخلاصــة تعــد إجــراءات التــرخيص والرقابــة وإلغــاء الأجــازة 
  .ولا يتناسب الأخذ بها في بناء صحافة ديمقراطية متطورة  حرية الصحافة

  
                                                           

�د را�ب ا���و  )١(
 .٤٩، ص  ، ا���در ا��
�قد��ور �

 .٧٤، المصدر السابق ، ص طارق حرب  )٢(
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مواجهـــة نصوصـــاً واضـــحة فـــي النشـــر لحريـــة الصـــحافة  التشـــريعات القانونيـــة المختصـــة فـــيحـــددت 

أنحــــراف ممارســــة مهنــــة الصــــحافة حفاظــــا علــــى المصــــلحة العامــــة ومعاقبــــة الخــــارجين مــــن الصــــحفيين أو 
  .مؤسساتهم عن قواعد النشر في المطبوع

ذ تتصدى إحكامه إ ١٩٦٩نة لس ) ١١١(يقف في مقدمة هذه التشريعات قانون العقوبات العراقي رقم
  .)١(للمسؤولية الجنائية عن مخالفة الصحفي لأحكام قانون المطبوعات ولقوانين المؤسسات الحكومية

ن هذا النوع من القوانين توقف بموجب قانون خاص أصدره الحاكم المدني الأمريكي أشارة لأجدير با
يضـا أوتضـمن  .لا أذا اقترنـت بموافقـة منـهإونص على عدم جواز سماع شـكاوى النشـر ) بول بريمر(للعراق 

فــي أحــد بنــوده المبــادئ الأخلاقيــة  ١٩٧٠وتعديلاتــه ســنة  ١٩٦٩لســنة ) ١٧٨(قــانون نقابــة الصــحفيين رقــم 
تحـــاد الصـــحفيين العـــرب فـــي القـــاهرة  مبـــادئ أللمهنـــة كمـــا تضـــمن ميثـــاق العمـــل الصـــحفي العربـــي ودســـتور 

ت العربية والأجنبية الصحف والصحفيين إتباع مـا لا يجـوز نشـره غلب التشريعاأفقد ألزمت .)٢(أساسية أخرى
 :مر سنكشف عنها بالتفصيل وفي الفروع الاتية لألأهمية التعرف على هذا ا

  ا�&�$
نحترام الدستور وأ   الفرع الاول

  داب العامةلآحترام النظام العام واأ   الفرع الثاني

  من القوميلأعدم المساس با   الفرع الثالث

  عدم المساس بالشعور الديني    فرع الرابعال

  عدم المساس بحسن سير القضاء  الفرع الخامس

  الفرع السادس  عدم المساس بشرف وأعتبار الافراد

                                                           

 .  ٥٠دكتور احمد عبد المجيد ، المصدر السابق ،  ص  )١(

نيســـان  -١٧-٢٥ميثــاق العمـــل الصــحفي اقـــره المـــؤتمر الثالــث لاتحـــاد الصــحفيين العـــرب وعقـــده فــي بغـــداد  )٢(
 .١٠٧ص ، ١٩٨١سنة، ينظر مجلة الحريات الصحفية ، ١٩٧٢
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بأنه كل ما يتعلـق بـالأمن العـام أو المصـلحة العليـا للمجتمـع سـواء كانـت مصـلحة العام  ميعرف النظا

حماية أمن الدولة في الداخل والخارج أو بمصلحة سياسية تتمثل  حماية وصيانة المجتمع أوباجتماعية تتمثل 

تتميـز فكـرة النظـام العـام بأنهـا و .الوضـع الاقتصـاديبشـأنه الأضـرار بتجـريم كـل مـا بمصلحة اقتصـادية تتمثـل 

يطلـق الحريـة الفرديـة ولا يقبـل  مذهب الفـرديـفالـخـرى لآومـن دولـة مضـمونها مـن وقـت لآخـر  يختلـففكرة مرنة 

النظــام الشــمولي مصــلحة الدولــة علــى مصــلحة الفــرد بينمــا يقــدم  .لا بالقــدر الضــروريإالدولــة فــي أنشــطة الأفــراد تــدخل 

أمـــا المقصـــود بـــالآداب العامـــة هـــي .تـــدخل الدولـــة فـــي مختلـــف أوجـــه النشـــاط البشـــري تحقيقـــا لمصـــالح معينـــة ويســـمح ب

   . )٢(نحلاللأمن ا اً مجموعة من الأسس الأخلاقية الضرورية لبقاء كيان المجتمع سليم
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 .٤٥ص ،  ٢٠٠٦ �")
 .٤٥ص ،المصدر السابق اقبال عبد العباس،   )٢(

 




  ا�	�� ا�������
ا����� ����� 

 
ا�����

 

٩٥ 

 

  )
�'
4
ع ا
  ا
  ��
  (�م ا����س ,���N ا�&

  
صـــيانة أمـــن الأفـــراد والجماعـــات والدولـــة والحفـــاظ علـــى كيانهـــا ووجودهـــا  هـــوالأمـــن القـــومي 

  .إطار الاستراتيجيات والوسائل المحققة لهذا الغرضفي المادي 
الخـارج  فـيق بـأمن الدولـة يشمل كل ما هو متعل توسع مؤخرا وأصبح مفهوم الأمن القوميو  

أمـر  وكـذلك هـوتصـالات أو معاهـدات سـرية أتعلق بالجيش أو بوثائق أو يأو الداخل أو ما تعتبره سرا 

كما أنه فكرة مرنة تضيق وتتسع تبعا لما يلحق المجتمـع مـن تقـدم وتطـور ومـا . نسبي متغير ومتطور 

  . )١(السائد في المجتمع جتماعيلأثقافة وتقاليد تبعا للمذهب السياسي وا يسوده من

تحــريض الجنــد  )١٦١(فــي المــادة  ١٩٦٩لســنة ) ١١١(العقوبــات العراقــي رقــم فقــد جــرم قــانون 

مســاعدة العـدو علـى دخـول الـبلاد بإضـعاف روح المقاومـة فــي و نخـراط فـي خدمـة دولـة أجنبيـة لأعلـى ا

نشـر  )٣٧(فـي المـادة ١٩٩٨ لسـنة) ٨(قانون المطبوعات والنشر الأردني رقـم ويحظر  .)١٦٠(المادة 

  .)٢(ما يسيء الى الوحدة الوطنية
                                                           

 .٤٥ص المصدر السابق اقبال عبد العباس،   )١( 
دام كــل مــن ســاعد علــى يعاقــب بالإعــ( نأ علــى١٩٦٩لســنة  يالعراقــمــن قــانون العقوبــات ١٦٠نصــت المــادة  )٢(

دخــول الــبلاد اوعلــى تقدمــه فيهــا بإثــارة الفــتن فــي صــفوف الشــعب أو أضــعاف الــروح المعنويــة للقــوات المســلحة 
يعاقب بالسجن المؤبـد مـن حـرض (على )أولا /١٦١(ونصت المادة  )بتحريض أفرادها على الانضمام الى العدو

 .)سهل لهم ذلك و الجند في زمن الحرب على الانخراط في دولة أجنبية أ

يحظـر ( ان  علـى١٩٩٨ لسـنة ) ٨(مـن قـانون المطبوعـات والنشـر الأردنـي رقـم )٥الفقـرة /٣٧(نصت المـادة  )٢(
لى المطبوعة ما يسيء الى الوحدة الوطنية ، أو يحرض علـى ارتكـاب الجـرائم  أو زرع الأحقـاد وبـذر الكراهيـة ع

   ).والشقاق والتنافر بين أفراد المجتمع
، ٢٠٠٦سـنة ،الاسـكندرية ،دار الفكـر الجـامعي، جـرائم الصـحافة والنشـر،ور عبد الفتاح بيـومي حجـازيينظر دكت

 .٤٥ص 
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السـليبات فـي  لىإلنقد الديني له تداعيات كبيرة لكونها من أهم المنابر التي يتم فيها توجيه النقد ا

البنــاء الــذي يرصــد والمشــكلة تثــار عنــدما يفســر النقــد .المجتمــع أو الأشــخاص والوقــائع التاريخيــة
وجود فعل إهانة من خلال توجيه أوصاف منافية للأخـلاق العامـة وإلصـاقها بـالرمز بحالة معينة 

  .)١(الديني 
شــهد العــالم ضــجة سياســية  ٢٠٠٦وبــدايات عــام  ٢٠٠٥فــي أواخــر عــام مــن الملاحــظ 

ه العـالم الغربـي عتبـر أبينما ) ص(عتبره المسلمون الإساءة للنبي محمد أوإعلامية ودينية بشان ما 
مـؤخرا حركـات فـي أوربـا تطالـب بتعـديلات فـي القـوانين مما دفـع  ،وسيلة في حرية الرأي والتعبير

الــدول نفســها فــي مواقــف  مــنفقــد وجــدت الكثيــر  .لــى الرمــوز الدينيــةإالقديمــة المتعلقــة بالإســاءة 
بنــود أخــرى و لــى الرمــوز الدينيــة إقانونيــة حرجــة لوجــود بنــود فــي قوانينهــا الجنائيــة تجــرم المســيئين 

 القوانين التي تعتبر الإساءة للدين عملا مخالفا للقوانين لا تزال موجودة فان.تسمح بحرية الرأي والتعبير
مــن القــانون ) ١٠(مــن القــانون الجنــائي النمســاوي والبنــد )  ٨٩، ١٨٨(علــى ســبيل المثــال فــي البنــدين

النشـر  ١٩٩٣لسـنة ) ١٠(رقـم  الأردنـيقـانون المطبوعـات  مـن )٣٨(مـادةال منعـتو .)٢(الألمانيالجنائي 
  .)٣(في الاردنفي المطبوع الدوري ما يشكل طعناً بالأديان المعترف بها 

                                                           

 ١٨فـي  Dorota Nieznalska أشـهر علـى الفنـان البولنـدي دوروتـا نيزنالسـكا ٦تـم الحكـم بالسـجن لمـدة  )١(
 ٥٠٠٠ي أوروبـان بمبلـغ الصـحفي جيـرز  تـم تغـريم لرسمه صـورة العضـو الـذكري علـى الصـليب و  ٢٠٠٣يوليو 

الالكترونــي  القــرار علــى الموقــع  ، ينظــر نــصلإســاءته لشــخص يوحنــا بــولس الثــاني ٢٠٠٥ينــاير  ٥يــورو فــي 
 http://www.zhra .com :الاتي

 .٤٦ص ، المصدر السابق ، دكتور عبد الفتاح بيومي حجازي   )٢(

علـى أن  يحظـر نشـر أي ممـا  ١٩٩٣لسـنة ) ١٠(مـن قـانون المطبوعـات  الأردنـي رقـم ) ٣٨(المـادة  نصـت )٣(
   ٠ما يشتمل على  تحقير أو قدح  او ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، أو الإساءة اليها-:يلي
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 ١٩٦٩لســنة ) ١١١(فــي قــانون العقوبــات رقــم  اً خاصــ اً فــرد توصــيفأالمشــرع العراقــي  امــا
رمــز دينــي أو شخصــية م الفعــل الــذي بموجبــه يــتم التطــاول أو الاعتــداء علــى أي يجــر بتالمعــدل 

هيئــة الإعــلام والاتصــالات وفقــاً وبهــذا الصـدد أصــدرت . )١()١٦ف/١٦(دينيـة لطائفــة فــي المــادة 
لمـدة  ريةمفـي قنـاة السـو  )كـلام لـيكس(إيقاف بث برنـامج قرارها ب النافذ ٢٠٠٤لسنة ) ٦٥(للأمر 

ـــديم  ـــامج أشـــهر واحـــد وتق ـــة عتـــذار علـــى شاشـــة القنـــاة فـــي الوقـــت المحـــدد لبـــث البرن إلـــى الطائف
) الإنجيليـة المسـيحية(بناء على الشـكوى المقدمـة مـن قبـل قساوسـة الطائفـة  )الإنجيلية المسيحية(

 تمنـــعالتـــي مـــن الأمـــر المـــذكور  )٤ -١(مخالفـــاً للمـــادة البرنـــامج  عُـــدفقـــد . ٢٩/٢/٢٠١٢بتـــأريخ
اذ عقوبــات تخــأالانتقــاص مــن المعتقــدات الدينيــة وشــعائرها وبخلافــه ســتكون الهيئــة مضــطرة إلــى 

  .)٢(أشد قد تصل إلى تعليق رخصة بث القناة وإيقاف عملياتها في العراق
ن تنظيم قطاع الإعلام هو عمليـة لأبتقديرنا أصابت الهيئة في أصدار قرار أيقاف البرنامج 

  .تضامنية بين الهيئة ووسائل البث والإرسال وفق مدونات وقواعد السلوك المهني الإعلامي
إجراء قانوني بحق المخالفات المهنية لوسائل الإعلام لا يعني تضييقاً في  تخاذ أيأن أكما 

و انتقاصاً منها فهيئة الإعلام والاتصالات هي الكفيل الأول لهذه الحريـة بشـرط عـدم أحرية التعبير 
ــنظم والقــوانين والمــدونات المعتمــدة بــين   .ووســائل الإعــلام الهيئــةالمســاس بحــدودها التــي رســمتها ال

جــل خلــق منــاخ إعلامــي ســليم يخــدم أي مــن كافــة وســائل الإعــلام الالتــزام بتلــك المــدونات مــن وينبغــ
  . الوطن والمواطن على حد سواء

  
  

                                                                                                                                                                                

و بالرســم ،أو بالصـورة ، او بــالرمز أو مـا يشـتمل علــى التعـرض او الإسـاءة لأربــاب الشـرائع مــن الأنبيـاء بالكتابـة ، ا -ب
 .ما يشكل اهانة الشعور أو المعتقد الديني ، أو أثارة النعرات المذهبية ، أو العنصرية  -ج ٠بأي  وسيلة أخرى 

لا يجــوز ان ينشــر فــي  (علــى ان ١٩٦٩لســنة  ٢٠٦رقــم  مــن قــانون المطبوعــات العراقــي) ١٦ف/١٦(المــادة نصــت  )١(
 ).كل طعنا بالاديان المعترف بها في الجمهورية العراقيةالمطبوع الدوري ما يش

  http://www.cmc.iq:  ينظر نص القرار على موقع هيئة الاعلام والاتصالات الالكتروني بشبكة الانترنيت )٢(




  ا�	�� ا�������
ا����� ����� 

 
ا�����

 

٩٨ 

 

P��.ا��3ع ا�  
  (�م ا����س ,��N +�� ا�&�Rء 

معظم قوانين الصحافة والنشر والمطبوعات العربية والأجنبية نشر مداولات المحاكم حظرت 
بــأجهزة  نــه مــاسأأو مراكــز الشــرطة أو نشــر مــا يعتقــد  ةم النيابــة العامــأو القضــايا المعروضــة أمــا

فـي المـادة ١٩٩٨لسـنة ) ٨(قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم فقد حظر  .)١(القضاء والشرطة
لا أذا أجــازت النيابــة العامــة ذلــك وللمطبوعــة إعلــى المطبوعــة نشــر مــا يمــس بالقضــاء ) ب/٣٨(

ت المحاكم مـا لـم تقـرر المحكمـة غيـر ذلـك حفاظـاً علـى حقـوق الصحفية حق نشر محاضر جلسا
جـــرم كـــل نشـــر بواســـطة  أمـــا المشـــرع العراقـــي. الفـــرد أو الأســـرة أو النظـــام العـــام أو الآداب العامـــة

من قانون المطبوعات رقم ) ١٦(الصحافة من شأنه التأثير في حسن سير العدالة في نص المادة 
  .)٢(١٩٦٨لسنة  ٢٠٦

4
ع ا
�1دس
  ا

�اد � (�م ا����س ,�Hف وا(�=�ر ا

مســاس بشــرف  اولا أهانــه أي لــيس فيهــ اً ولا ســب اً قــذفحريــة للنشــر بشــرط ألا تتضــمن المشــرع  نظــم
إذا تضـــمن النشـــر إســـناد وقـــائع تســـتوجب ١٩٦٩قـــانون العقوبـــات العراقـــي لســـنة  وجـــرم.الغيـــر أو ســـمعته
سـندت أمـوراً مشـينة أو معيبـة لشـخص ممـا قـد يسـتوجب وكـذلك إذا أ) اولا وثانيـاالفقرة  /٤٣٣(العقاب في المادة 

مــن ) ٢٢٥(كمـا جرمـت المـادة . )٤٣٤(الاحتقـار لـدى الآخـرين فـي جريمـة السـب المنصــوص عليهـا فـي المـادة 
  .)٣(قانون العقوبات نشر ما يعد ماساً برئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو من يقوم مقامهم

                                                           

 ٤٦ص ، المصدر السابق ، دكتور عبد الفتاح بيومي حجازي )١(

لا يجـوز أن ينشـر ( الأتـيعلـى  ١٩٦٨لسـنة  ٢٠٦قـم العراقـي ر  مـن قـانون المطبوعـات ) ١٦(صت المـادة ن )٢(
في المطبوع الدوري ما من شأنه التأثير على الادعاء العـام أو المحـامين أو المحققـين أو الشـهود أو الـرأي العـام 

  . )في قضية معروضة على القضاء

الإســـكندرية، ســـنة  -الفكـــر الجـــامعي والنشـــر، دار افةجـــرائم الصـــحعبـــد الفتـــاح بيـــومي حجـــازي،  دكتـــور )٣(
 .٤٥، ص ٢٠٠٦
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م نجــد أي نــص يتعلــق بأفعــال القــذف والســب خــلال فتــرة المنظومــة القانونيــة العراقيــة لــفــي ف

على الرغم من حدوث أكثر من عمليـة انتخـاب للمجـالس النيابيـة أو  ٢٠٠٣بعد عام الانتخابات 

  .المنظومة القانونية المصرية على خلاف ٢٠٠٤ سنةالبلدية منذ 

نـاخبين عقوبـة كـل مـن نشـر أو أذاع بـين ال١٩٣٥لسـنة  )١٤٨(في قانون رقم  تحددفقد  

حد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخـاب بـالحبس أأقوالا كاذبة عن سلوك 

  .)١( لمدة لا تقل على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا

جتماعيـة أممارسـة الصـحافة مسـؤولية ن أوبناء لما تقدم تأكدت حقيقـة لا غبـار عليهـا بـ

الســب والقــذف والافتــراء وإنمــا قائمــة علــى التفــاني فــي العمــل والأيمــان لا تقــوم علــى الشــتائم و 

  . العبارات الساخرة المهذبةوالقول السديد و العميق بالفكرة والدفاع والهجوم بالألفاظ المتوازنة 

بـدعوى أو الانتقـاص منهـا  ن يفـرغ الحقـوق الدسـتورية مـن مضـمونهاأقانون ولا يجوز لل

  . ن يكون منصفا ومبررا أقتحاما لفحواها بل يتعين أه الحقوق يكون تنظيم هذأو تنظيمها 

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           

ــالم روضـــــان الموســـــوي )١( ــــري ،المصـــــدر الســـــابق  ،ســـ ــت  نظـ ـــبكة الانترنيـــ ـــــع شــ ــى الموق ـــ ـــي عل الاتـــــي الالكترونــ
http://m.ahewar.org 

 




  ا�	�� ا�������
ا����� ����� 

 
ا�����

 

١٠٠ 

 

  

ارات أدار��:� ����	

�� ا� �����  

  
أن علـى السـلطة  لزامـا لى فوضى أو حربـا شـعواءإتتحول الحرية والديمقراطية  لاإمن أجل 

لا إذا تحـرروا قانونيـة ولا يمكـن لهـؤلاء القيـام بمهمـتهم إو ضمن شروط أو ضوابط أخلاقية تتدخل 
الضـمير فهـو منبـع المسـؤولية بإلـى ذلـك إلا ولا يمكـن الوصـول .من كـل القـوات المعاديـة للعدالـة 

  .الأخلاقية خلافا لمن يدعي أن منبعها هو الخوف من القانون
عتبـــارين متعارضـــين وهـــو الاعتبـــار الفـــردي أكثيـــرا مـــا يجـــد المشـــرع نفســـه فـــي حيـــرة أمـــام و 

كيـــان  عرضســـينظـــام فـــإذا بـــالغ المشـــرع فـــي الإطـــلاق بـــدعوى الحريـــة والاعتبـــار الجمـــاعي أو ال
النظـام فقـد يلحـق ضـررا بشخصـية  بحجـة تحقيـقأسرف في التقييـد  نأالجماعة لخطر الفوضى و 

لتحقيـق النظـام العـام  ختصاصـاتهاتباشـر أسـلطة الضـبط الإداري ن أمن المعلـوم .)١(الفرد وحريته
لإداريــة المنفــردة التــي تكــون قــرارات تنظيميــة تتخــذ شــكل مــا تملكــه مــن حــق إصــدارات القــرارات اب

  .)٢( لوائح الضبط أو قرارات أدارية
يمـارس (علـى انـه ) ٨٠(مـن المـادة ) ثالثـا(الفقـرة فـي  ٢٠٠٥دسـتور العـراق لسـنة فقد حدد 

والتعليمــات والقــرارات بهــدف تنفيــذ إصــدار الأنظمــة :ثالثــا ...الآتيــةمجلــس الــوزراء الصــلاحيات 
، التعليمــات ، النظــام  الأنظمــة( وضــع التشــريع الفرعــيأي تقــع علــى الســلطة التنفيذيــة  )نالقــواني

 أوتنفيـذ التشـريع العـادي بغيـة مخـول بموجـب الدسـتور  أصـيلختصـاص أبما لهـا مـن ) الداخلي 
  .تنظيم المرافق العامة

                                                           

سـنة ، الاسـكندرية ، منشـأة المعـارف ، رقابـة القضـائية لوائح الضرورة وضمانة ال دكتور سامي جمال الدين ، )١(
 .١٨٤، ص  ١٩٨٢

 .٦٥مصدر السابق، ص ، الالنظام العام بوصفه قيدا على الحريات العامة اقبال عبد العباس ،  )٢(
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الفئـات جتماعيـة علـى أالمشرع مراعاة المصالح المختلفة كي لا تطغى فئـة مما يستلزم من 
عدم التجاوز  لضمانأيجاد علاقة متوازنة بين الحريات والنظام العام لا بإوهذا لا يتحقق الأخرى 

. والنظـــام التـــوازن بـــين الحريـــة الســـبيل فـــي تحقيـــق التنظـــيم التشـــريعي هـــو  ان أيعلـــى الآخـــرين 
  :نقسم هذا المبحث الى مطلبين وعلى النحو الآتي ستسليط الضوء على هذا الموضوع لو 
  الحريات في الظروف العاديةتنظيم   الأول  المطلب  

  ةالاستثنائيالحريات في الظروف تنظيم    نيالثاالمطلب  

  

 ا
�! � ا�ول
  ����� ا�����ت 
� ا���وف ا�'�د�� 

  
ن تقييد النظـام العـام للحريـات ومـن ضـمنها حريـة الصـحافة فـي الظـروف العاديـة أبلا شك 

ضــطراب لأه التشــريعات بغيــة المحافظــة علــى نظــام الدولــة مــن اهــو أمــر أقرتــه الدســاتير ونظمتــ
تخذتــه الســلطة لغايــة ألا أذا إنتقــاص منهــا أو الاعتــداء عليهــا لأوالخلــل بشــرط أن لا يرمــي إلــى ا

  . )١(جله النص الدستوري أو القانونيأغير الغاية التي شرع من 
د الحريــات العامــة فـــي لــى تقييــإن ســلطات الضــبط الإداري عنــدما تلجــأ أوكمــا هــو معلــوم 

الظــروف العاديــة تكــون أقــل شــدة منهــا فــي حالــة الظــروف الاســتثنائية للحفــاظ علــى النظــام العــام  
ن أبـ )الفقرة ثانيـا/ ١٩(في المادة ١٩٤٨سنة هذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

والآداب العامة والأمن لكل شخص الحق في التماس الأنباء وأجاز تقييدها لمصلحة النظام العام 
 الإعـلانمـن ) ٢٩(مـن المـادة ) ٢(كمـا نصـت الفقـرة  .)٢(العام ولحماية حقوق الآخرين وحريـاتهم

                                                           

مــاهر فيصــل صــالح ، دور القضــاء الإداري فــي حمايــة الحريــات ، رســالة ماجســتير ، كليــة القــانون ، جامعــة  )١(
 .٤٢، ص  ٢٠٠١،  سنة بغداد 

ــور محمــــد عصــــفور ، البــــوليس والدولــــة ، الأصــــول القانونيــــة والسياســــية الإداريــــة الممهــــدة لقيــــام الدولــــة  )٢( دكتــ
 .٥٣، ٥٢، ص  ١٩٧٢مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة ،  سنة البوليسية المعاصرة 
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يخضــع الفــرد فــي ممارســة حقوقــه وحرياتــه لتلــك القيــود التــي (ن أعلــى  الإنســانالعــالمي لحقــوق 
تحقيــق المقتضــيات ول حترامهــاأو يقررهــا القــانون فقــط  لضــمان الاعتــراف بحقــوق الغيــر وحرياتــه 

  ). في مجتمع ديمقراطي والأخلاقالعادلة للنظام العام والمصلحة العامة 
على جواز فـرض ١٩٦٦لسنة كذلك نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

لــى إتهــدف  ن تكــون القيــود محــددة بــنص القــانونأالقيــود علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية شــرط 
و أالعامـة  الآدابو أو السـلامة العامـة أو الصـحة العامـة أو النظـام العـام أمي القـو  الأمنصيانة 

  .)١(الآخرينحقوق وحريات 
النظام العام لها تطبيقات خاصة بمجـالي القـانون الدسـتوري والقـانون الإداري باعتبارهـا  ففكرة

يجابيــاً مشــرقاً فيمــا أ ففــي مجــال القــانون الدســتوري يمثــل جانبــاً  .قيــداً علــى الحقــوق والحريــات العامــة 
إذ لا يســمح بمخالفــة القواعـــد الدســتورية الـــواردة فــي الدســـتور  يتعلــق بحمايــة تلـــك الحقــوق والحريـــات

أمـا فـي مجـال القـانون الإداري  .والقوانين الأساسية والمتعلقة بالحقوق والحريـات العامـة والمنظمـة لهـا
ســـلبي لأنهـــا تمثـــل قيـــداً علـــى ممارســـة  يشـــكل تطبيـــق فكـــرة النظـــام العـــام فـــي الضـــبط الإداري جانـــب

هــو حفــظ النظــام أو إعادتــه إن كــان  فــالغرض مــن إجــراءات الحظــر والمنــع الحقــوق والحريــات العامــة
  .ضطرابأهناك 

لأهميــة حريــة الصــحافة وتأثيرهــا علــى المجتمــع كوســيلة مــن وســائل التثقيــف يســتطيع الأفــراد و 
قهم وحريـاتهم ولمـا كانـت هـذه الحريـة لا يقتصـر من خلالها الوقوف بوجـه مـن يحـاول النيـل مـن حقـو 

لـى الغيـر فهـي كبـاقي الحريـات لـم تكـن مطلقـة بـل تخضـع إأثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يمتـد 
  . )٢(قتضت ضرورة الحفاظ على النظام العام والآداب العامةأللتقييد متى 

  

                                                           

 .٤٥ص المصدر السابق اقبال عبد العباس،   )١( 

 
 .٥٣ ص ،المصدر السابقور ، دكتور محمد عصف )٢(
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 ار وزارة الداخليـة العراقيـةتجلت واضحة فـي قـر  الصحافةحرية  قيدتقات التي يهم التطبأ من
وعرقلـة  جلسـات مجلـس النـواب حضـور مـن الأعـلاممنـع وسـائل ب ٢٠٠٦في تشرين الثـاني مـن عـام 

الواقـع  تـأزمفـي ستسـهم المتباينـة  الآراءالتغطيـة ونقـل هـذه ن أبحجـة  المجلسلى إوصول الصحفيين 
مـــن نقـــل  الأعـــلام وســـائلمنـــع وتـــم جـــاء القـــرار حفاظـــا علـــى المصـــلحة العامـــة ومـــن ثـــم .  السياســـي

ينبغــي مــن أجــراء الضــبط هــو بتقــديرنا .)١(اللقــاءات الصــحفية وتســجيلها مــن داخــل قصــر المــؤتمرات
وهـذا  ن يأتي متناسبا مع طبيعة الخطر الذي يهدد النظام العـامأتنظيم حرية الصحافة وليس التقييد و 

لفكريـــة والشخصـــية والاقتصـــادية مـــن خـــلال الموازنـــة بـــين الحريـــات العامـــة كالحريـــات ا لاإلا يتحقـــق 
  . والاجتماعية والحريات السياسية وبين ضرورة الحفاظ على النظام العام

ن الادارة تتمـــع بســـلطات فـــي تقييـــد الحقـــوق والحريـــات لكفالـــة النظـــام العـــام وكـــل أبـــلا شـــك و 
 ضــرارلأنحــراف يعــرض قــرار الإدارة للأبطــال كجــزاء قــانوني فضــلا عــن التعــويض عــن اأتجــاوز أو 

لا أن مدى سلطتها تختلف تبعا لوجود نصوص قانونية تنظم ممارستها أو عـدم وجـود إالمترتبة عليه 
  :سنكشف عن هذا الأمر وعلى النحو الآتي )٢(مثل تلك النصوص

  :وجود نص قانوني   -ولاأ

 هنــاك عــدة معــايير تمثــلو  .يحــد مــن ســلطة الادارة فــي تقييــد الحقــوق والحريــاتوجــود نصــوص قانونيــة ن أ
  :  من الشروط الواجب توافرها في النصوص القانونية المقيدة للحقوق وهي  الأدنىالحد 

  .ن تكون النصوص القانونية التي تفرض القيود على ممارسة الحقوق والحريات تعسفيةألا يجوز  - ١
لاطـلاع شكالات قانونية عند تطبيقها أي يسـهل اأية أالقواعد القانونية المقيدة لممارسة الحقوق لا تثير  - ٢

 .عليها ومعرفتها من قبل أي فرد

 .ن تفسر القيود تفسيرا ضيقاأينبغي   - ٣

                                                           

 http://www.kitabat.com :على  شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني الاتي  موقع كتاباتينظر  )١(

  .١٩٣ص  ،١٩٦٥سنة القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، في النظرية العامة للحريات الفردية، نعيم عطية،)٢(
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 أنن ذلــك لا يعنــي ألا يــنص القــانون علــى الغــرض الــذي يســتهدفه المشــرع غيــر  الأحيــانغلــب أفــي تبــين 
 الأعمـالذ تبقى فكرة تحقيـق المصـلحة العامـة الهـدف مـن كـل أفي هذا المجال سلطة مطلقة  الإدارةسلطة 
  .أي أن للإدارة سلطة تنظيمية لا سلطة تعسفية شخصية  أغراضوليس تحقيق  الإدارةدرة عن الصا

  عدم وجود نص قانوني  -ثانيا

أن فــي حالــة عــدم وجــود نصــوص قانونيــة تــنظم ممارســة الحقــوق  الإدارةينبغــي مــن ســلطة 
   :اولها على النحو الآتي وسنتن،تميز بين القيود التي مصدرها النظام العام والقيود التي مصدرها الحقوق

  قيود مصدرها النظام العام  -ولا أ
 .ةكـون ضـروريتن أالحفاظ علـى النظـام العـام  الإدارةالتي تتخذها  الإجراءاتيشترط من 

 أجـراءالسـكينة العامـة يعـد  أوالصـحة العامـة  أوالعـام  الأمـنلى تحقيـق إلا يسعى  جراءإفأن أي 
 أبعـــادفعـــالا شـــأنه و تفـــادي تهديـــد النظـــام تهديـــدا حقيقيـــا لن تكـــون غايتـــه أبمعنـــى . غيـــر مشـــروع 

ن تكـــون القيـــود علـــى الحقـــوق متناســـبة مـــع طبيعـــة الخطـــر الـــذي يهـــدد أو الاضـــطراب  أوالخطـــر 
وفقــا لمقتضــيات المصــلحة العامــة وعــدم  فكــرة النظــام العــام تفســير يســتلزمممــا .)١(النظــام العــام 

الحقـوق  أهـدارلـى إصـة فـي الدولـة بشـكل يـؤدي ستخدامه مـن قبـل السـلطات المختأفي  الإسراف
  .المحافظة على النظام العام بحجة الأساسيةوالحريات 

ـــة أالنظـــام العـــام للحـــد  عتبـــاراتأ ســـتخدامأ إســـاءةولضـــمان عـــدم  و لتقييـــد الحقـــوق المدني
طــار أن يمــنح القاضــي صــلاحية تحديــد وبيــان مــا يعــد مــن النظــام العــام فــي أينبغــي  ،والسياســية

والمبـــادئ الســـائدة فـــي المجتمـــع وبمـــا يحقـــق التـــوازن بـــين المصـــلحة العامـــة مـــن ناحيـــة   الافكـــار
الصـــلاحيات المقـــررة للجهـــات  إخضـــاعفضـــلا عـــن .مـــن ناحيـــة اخـــرى  الأفـــرادوحقـــوق وحريـــات 

و غيرها أو المحاكم أالمختصة في الدولة في الحفاظ على النظام العام لرقابة لاحقة من البرلمان 
  .)٢(عمال السلطة التنفيذيةأتقلة ذات الاختصاص في الرقابة على من الهيئات المس

                                                           

  .١٩٣ص   ،المصدر السابق نعيم عطية،   )١(
 
 .٤٥ص المصدر السابق،  اقبال عبد العباس ،   )٢(
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  قيود مصدرها الحقوق  -ثانيا 

يجـوز في حالة عدم وجود نص قـانوني فـلا  الإدارةتعد الحقوق مصدرا للقيود على سلطة 

فقـد وضـع الفقهـاء جملـة .الحقـوق والحريـات إهـدارلـى إمن شـانها تـؤدي  إجراءاتتخاذ أ الإدارةلسلطات 

   :)١(أهمهان المبادئ لهذه الحقوق م

  مبدأ عدم مشروعية المنع المطلق للحقوق   - ١

السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في إلغـاء ممارسـة حـق مـا  أنمن المتفق عليه 

فــي حالــة عــدم وجــود وســيلة اخــرى لضــمان  لاإلغــاء ممارســة الحقــوق إلا تســتطيع  فــالإدارة

 .   قتةمؤ وبصفة  أعادته وأالنظام العام 

  ختيار وسيلة احترام النظام العامأفي  الأفرادحرية  -٢  

نها ليست فـي أ لاإبالنظام العام  الإخلالختيار الوسيلة المناسبة لتفادي أحرية  للأفراد 

لا وســيلة إالتــي لا توجــد  الأحــوالذ يقتضــي المنطــق عــدم تطبيقهــا فــي إ ، مطلقــة الأحــوالكــل 

ستقر الـرأي علـى عـدم تطبيـق هـذا المبـدأ أوعليه  .إخلالا جسيما بالنظام الإخلالواحدة لتفادي 

  . الضرورة أوستعجال لأفي حالة ا

  . التناسب بين الاجراء المتخذ ومدى تمتع الفرد بحقوقه مبدأ -٣

التناســب بــين الاضــطراب الــذي تريــد تفاديــه وبــين تخــاذ إجراءاتهــا مراعــاة أمــن الإدارة ينبغــي 

فـلا يجـوز التضـحية بـالحقوق  الأهميـةضـطراب ضـئيل لأذا كـان اأفـ جـراءالأالحقوق التي يمسـها ذلـك 

  . اً ذا كان خطر الاضطراب جسيما فأن المساس بالحقوق يكون مبرر أجل تفاديه وبخلافه أمن 

                                                           

 .١٩٨، صالمصدر السابقعيم عطية ، ن )١(
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ا وقـد تكـون الخطـورة تهـدد بات تعرض الدول إلى الأزمات والطوارئ في عالم اليوم أمرا متوقع

يعجـــز عـــن مواجهتـــه النظـــام القـــانوني العـــادي الـــذي يحكـــم  ســـلامة الدولـــة وشـــعبها تهديـــدا خطيـــرا 
وعليـــه بـــرز الاهتمـــام الكبيـــر بحالـــة الضـــرورة .الظـــروف العاديـــة ويفشـــل فـــي تـــوفير الحمايـــة اللازمـــة

  .)١(والطوارئ وتلافي أثارهاوالظروف الاستثنائية التي تفرضها السلطات العامة لمواجهة الأزمات 

بـــالتخلي عـــن بعـــض القواعـــد القانونيـــة بأعتبـــاره العـــلاج  لاإن هـــذا لا يمكـــن تحقيقـــه أ وتوضـــح
الوحيد لمواجهة خطر المساس بالمصالح الحيوية للدولة أو سلامة شعبها أو وحدة أراضيها أو غير 

عية رغم تلك الظـروف والطـوارئ حترام مبدأ المشرو أذلك من الأزمات والطوارئ مع التسليم بضرورة 
التــي تهــدد ســلامة الدولــة وشــعبها ووحــدة أراضــيها وهنــا لا يبقــى منهــا إلا نصــوص جامــدة لا قيمــة 

  .ترجى منها أو فائدة
أمــا التســليم بــالخروج علــى القــانون وعــدم التمســك بمبــدأ المشــروعية ســيؤدي إلــى إهــدار جميــع 

أو قيـــود كمـــا أن درجـــة الظـــروف الاســـتثنائية  الضـــمانات والعصـــف بالحريـــات الفرديـــة دون ضـــوابط
  .)٢(وأخطارها قد لا تكون بالجسامة التي تبرر الانتهاك الكامل للمشروعية

فقد أبدع الفكر القانوني بالخروج في نظرية الضرورة والتي يكون مقتضاها إضفاء المشروعية 
لاســتثنائية علــى هــدى مــن علــى الإجــراءات المخالفــة للقــانون لتــتمكن الدولــة مــن مواجهــة الظــروف ا
ومشــروعية الإدارة فــي تلــك .نظريــة تمثــل الأســاس القــانوني لســلطاتها الاســتثنائية فــي هــذه الظــروف

  . )٣(مشروعية الظروف) هوريو(ستثنائية أو كما يصفها العميد أالأحوال هي مشروعية 
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 ينكـر للـى تيـارين مختلفـين الأو إمواقـف الفقهـاء فـي دراسـة نظريـة الضـرورة فقد أنقسـمت 
ـــدأ المشـــروعية لا يمكـــن تبريـــره  علـــى حالـــة الضـــرورة كـــل قيمـــة قانونيـــة ويعـــد خروجهـــا علـــى مب

  . بالاستناد إلى أي أساس قانوني وهذا هو الاتجاه السياسي في نظرية الضرورة
مــا التيــار الثــاني فهــو يعــد هــذه النظريــة نظريــة قانونيــة داخــل مبــدأ المشــروعية وتشــكل أ

طات الاســتثنائية لــلإدارة فـــي أحــوال الضــرورة وهــذا هــو الاتجــاه القـــانوني الأســاس القــانوني للســل
  .لنظرية الضرورة

جدير بالذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية حـدد المعـايير الواجـب 
توافرها لتقييد الحقوق المدنية والسياسية في ظل الظروف الاستثنائية في الفقرة الاولى مـن المـادة 

  .)١(رابعة منهال
من المادة ذاتها على حقـوق وحريـات لا يجـوز المسـاس بهـا أو  الثانيةكذلك نصت الفقرة 

مــن الاولــى الغاؤهــا حتــى الظــروف الاســتثنائية رغــم تــوافر الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
دولي نفـة الـذكر لكونهـا تعـد مـن الحقــوق الأساسـية المعتـرف بهـا بموجـب قواعـد القـانون الــآالمـادة 

وبالتــــالي لايمكــــن التنــــازل عنهــــا حفاظــــا علــــى الكرامــــة الانســــانية وهــــذه الحقــــوق هــــي الحــــق فــــي 
  .الحق في الشخصية القانونية،الحق في حرية الفكر والدين،الحياة

  
  

                                                           

فـي حـالات الطـوارئ ( نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقـرة الاولـى المـادة الربعـة علـى ان  )١(
فـي اضــيق الاسـتثنائية التـي تهـدد حيـاة الامــة ، والمعلـن قيامهـا رسـميا ، يجــوز للـدول الاطـراف فـي هــذا العهـد ان تتخـذ ، 

الحدود التي يتطلبهـا الوضـع ، تـدابير لا تتقيـد بالالتزامـات المترتبـه عليهـا بمقتضـى هـذا العهـد ، شـريطة عـدم منافـاة هـذه 
التــدابير للالتزامــات الاخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القــانون الــدولي وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو 

  ).الاجتماعي  الأصل أوللغة او الدين العرق او اللون او الجنس او ا
 .١٨ينظر محمد ارسلان ، المصدر السابق، ص  
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خاصـة سـلطة اللـى السـلطة التنفيذيـة عـدد مـن السـلطات إسـتثنائية يعهـد لأفـي الظـروف اف
 بـأمنو خاصـة للنظـر فـي القضـايا المتعلقـة أكم اسـتثنائية صدار قرارات مؤقتة منهـا تشـكيل محـاأ

نـواع الجـرائم والمخالفـات ذات الطـابع أمن الدولة تفسر بشـكل واسـع يشـمل جميـع أالدولة ومسألة 
  .)١(السياسي
ستقلالية القضاء وحقوق الانسان أن تشكيل هذه المحاكم يمثل خطرا كبيرا يهدد أبلا شك   

وض مــن صــلاحية المحــاكم العاديــة ويصــبح المــواطن عرضــة فــي كونهـا تنشــئ قضــاء مزدوجــا يقــ
  .لى معايير العدالة الضرورية لحماية حقوق الانسانإية لحظة لمحاكمات تفتقر أ

لى هذه المحـاكم بنـاء إحالة المواطنين إللسلطة التنفيذية النفوذ الاكبر والقرار الاخير في فأن 
داة بيــد الســلطة الحاكمــة لتحقيــق مــآرب أم علــى خلفيــات ومبــررات سياســية فتضــحى هــذه المحــاك

  .شخصية
ضـــفاء المشــــروعية علــــى تقييــــد الســـلطة التنفيذيــــة للحقــــوق المدنيــــة لــــى أإســـعى الفقهــــاء و 

  :   )٢(الآتيين شرطينمن خلال توافر الوالسياسية في الظروف الاستثنائية 
  خطر وشيكالشرط الاول   

لـى عرقلـة سـير إا للدولـة ممـا يـؤدي وجود خطـر وشـيك الوقـوع يشـكل تهديـدا حقيقيـينبغي 
  . الحياة العادية للمجتمع

  ضيق الحدود أيمارس التقييد في : الشرط الثاني  

يعد هذا الشرط في غاية الاهمية لحمايـة حقـوق الانسـان وحرياتـه الاساسـية فهـو يشـكل قيـدا 
حقــوق والحريــات نها تقييــد ممارســة الأتخاذهــا تــدابير مــن شــأعلــى صــلاحيات الســلطة التنفيذيــة عنــد 

  .ستقلالها من الاخطار التي تهددها أقصد المحافظة على كيان الدولة و ب

                                                           

 .٩٧، ص ١٩٩٩سنة موريس نخلة ،الحريات ، منشورات الحلبي ، لبنان ، بيروت ،  )١(

  .٩٧،  ص المصدر السابقموريس نخلة ،   )٢(
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و التـدابير التـي تتخـذها فـي هـذه الظـروف وبـين أالتـوازن بـين الإجـراءات  إقامةوعليه ينبغي 
لتزامــا ملقــى علــى عاتقهــا لإضــفاء المشــروعية علــى قرارهــا بشــان أويعــد ذلــك  .مــا تتطلبــه الاوضــاع 

   .مارسة الحقوقتقييد م
ن للظــروف الاســتثنائية أثــر علــى حريــة الصــحافة كصــورة مــن صــور حريــة أومــن الملاحــظ 

ــى هـــــذا القـــــوانين المنظمـــــة للظـــــروف إالـــــرأي والتعبيـــــر كالمطبوعـــــات والكتـــــب والنشـــــرات وأشـــــارت  لـــ
  .الاستثنائية كقوانين الطوارئ وقوانين الأحكام العرفية 

منـع المطبوعـات التـي  ١٨٤٩آب عـام  ٩الصـادر فـي  ففي قانون الأحكـام العرفيـة الفرنسـي
حالـة الطـوارئ ) ١٥(في المـادة ١٩٥٢  لسنة وأجاز الدستور الأردني.الفوضى ن شأنها أثارةــتأتي م

ــة إعــلان الأحكــام العرفيــة فبوســائل الأعــلام  الطــوارئ أن يفــرض القــانون علــى الصــحف  أوفــي حال
ل بالســلامة العامــة وأغــراض الــدفاع الــوطني ويــنظم والإذاعــة رقابــة محــدودة فــي الأمــور التــي تتصــ

  .)١(القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف
أصــدر القضـــاء الأردنــي قـــراراً غيـــر مســبوق عنـــدما أوقــف العمـــل بقـــانون  ١٩٩٨عـــام  فــيو 

  .عتباره مخالفاً للدستورإب ١٩٩٧لسنة)  ٢٧(المطبوعات والنشر رقم 
ضرورة التي تجيز للحكومة إصدار قوانين مؤقتـة طبقـا وفسرت المحكمة حالة الاستعجال وال

و وضــع طــارئ شـــأن أي خطــر داهــم أن أوبــررت المحكمــة  ١٩٥٢ســنة  مــن دســتور )٩٤(للمــادة 
 لمنــع نشــرســتوجب مجابهــة ســريعة ممــا يو الفتنــة أو الحــرب التــي تنشــب فجــأة أالكــوارث التــي تقــع 

   .)٢(عصف بمؤسساتهايكيان الدولة و  الذي يهدم خطرها 
  
  

                                                           

 .٩٧، ص المصدر السابقموريس نخلة ،  )١(

 .٢٥ص سابق،المصدر الجمال مدغمش ، )٢(
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نهـا أيمكن تحديد مفهوم الظـروف الاسـتثنائية التـي تهـدد حيـاة الدولـة بعلى ضوء ما تقدم 

لا يجـوز و . جزائهـاأو بعـض أنحاء الدولة أكمله في جميع أتعني الظروف التي تؤثر في الشعب ب

و بســبب وجــود معارضــة أتفــادي أزمــة عاديــة لمجــرد و تقييــد ممارســة الحقــوق والحريــات أالغــاء 

  .  ستثنائي في المستقبل أو لمجرد توقع حصول ظرف أحكم لنظام ال

اســــتثنائية لا تســــتطيع معهــــا التقيــــد بقواعــــد  اً ن الإدارة قــــد تواجــــه ظروفــــأ ايضــــايتضــــح و 

المشروعية العادية ووفقا لهذه النظرية تجعل بعض القرارات الإدارية غير المشروعة في الظروف 

أثباتهــا كضــرورة لحمايــة النظــام العــام ويكــون لهــا  العاديــة مشــروعة فــي الظــروف الاســتثنائية عنــد

لـى درجـة الحظـر المطلـق إالحق بتقييد الحريات العامة وبصورة واسـعة علـى أن لا يصـل التقييـد 

  .ن يكون بالقدر اللازم بحفظ النظام وأعادته أو 

لة أعالجـت التشـريعات القانونيـة مسـ٢٠٠٣بعد سنة وبظل التغيير الديمقراطي في العراق 
لسـنة ) ١(روف الاستثنائية بتشريع قانون الطوارئ أسماه المشرع  أمر السـلامة الوطنيـة رقـم الظ

مــن دســتور العــراق ) تاســعا/ ٦١(جازتــه المــادة أالــذي  عــلان حالــة الطــوارىءأمتضــمنا  ٢٠٠٤
  . )١(لعنفلمكافحة ابسبب الحملة المستمرة  ٢٠٠٥لسنة 

                                                           

الموافقـــة علـــى إعـــلان الحـــرب  -أ( علـــى ان  ٢٠٠٥مـــن دســـتور العـــراق لســـنة ) تاســـعا /٦١(المـــادة  تنصـــ) ١(
 -ب. على طلب مشترك من رئيس الجمهوريـة ،  ورئـيس مجلـس الـوزراء  ءً وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين ،  بنا

يخــول رئــيس مجلــس  -ج. وافقــة عليهــا فــي كــل مــرة تعلــن حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثــين يومــا قابلــة للتمديــد ،  وبم
الــوزراء الصــلاحيات اللازمــة التــي تمكنــه مــن أدارة شــؤون الــبلاد فــي إثنــاء مــدة إعــلان الحــرب وحالــة الطــوارئ ،  

يعـرض رئـيس مجلـس الـوزراء علـى مجلـس   -وتنظم هذه الصلاحيات بقانون ،  بما لا يتعارض مع الدسـتور د 
تخذة والنتائج ، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال مدة خمسـة عشـر يومـا النواب ، الإجراءات الم

منشـور فـي الوقـائع العراقيـة ، ال ٢٠٠٥لى النص في دسـتور جمهوريـة العـراق لسـنة إ ظرني). من تاريخ انتهائها 

 .٢٠٠٥الاول  كانون ٢٨،) ٤٠١٢(الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ،العدد 
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اءت غامضة في توضيح صـلاحيات رئـيس جعلاه آ من القانون )أولا / ٧(مادةالأن  لاإ 
  .الوزراء بفرض قيود على حرية الإعلام في حالات الطوارئ 

يقـوم بـه  قـول أو فعـلكـل الذي عد ) ٢٠٠٥(لسنة ) ١٣(أما قانون مكافحة الإرهاب رقم 
ر فـي هـذا الـنص قصـو تبـين  . الإخلال بالوضع الأمني فعل إجرامـيبه يهدف و مؤسسة و أفرد 

نـه عمـل أرهـابي يهـدد أذ لا يجوز تفسير أي انتقاد لعمـل الحكومـة علـى أضح وابشكل  المشرع 
  .)١(السلامة الوطنية

جـــل تفـــادي إســـاءة اســـتخدام تلـــك الســـلطات ولخلـــق نـــوع مـــن التـــوازن بينهمـــا وبـــين أومـــن 

  :  )٢(ينبغي مراعاة الأمور الآتية والحرياتالمحافظة على الحقوق المدنية 

ها إعلان نظام حالة الطوارئ أو نظام الأحكام العرفيـة فـي تحديد الحالات التي يجوز في - ١

صــلب الدســتور وعلــى ســبيل الحصــر يصــدر مــن البرلمــان قــانون يــنظم حالــة الطــوارئ أو الأحكــام 

 .ختصاصات السلطة التي تتولى هذه المهمةأالعرفية ويحدد 

حكــام العرفيــة نتهــاء حالــة الطــوارئ أو الأألغــاء هــذا القــانون عنــد إنــه ينبغــي أمــع ملاحظــة  

  .  وليس وقف العمل به ومن ثم تطبيق القانون العادي وفي هذا ضمان لحقوق الأفراد 

و أسـتمرارها أعرض إعلان حالة الطـوارئ أو الأحكـام العرفيـة فـورا علـى البرلمـان ليقـرر  - ٢

إنهــاء حالــة الطــوارئ أو الأحكــام صــلاحية وللبرلمــان . تقييــدها أو وضــع أيــة حــدود لهــا أو إلغاءهــا

  .في أي وقتالعرفية أو الحد منها 

كفالـــة حـــق التقاضـــي للمـــواطنين كافـــة نظـــرا لمـــا يترتـــب علـــى إعـــلان حالـــة الطـــوارئ أو  - ٣

  . الأحكام العرفية من تعليق أو تقييد للحقوق 

                                                           

 http://kitabat.comموقع كتابات على الموقع الالكتروني  ينظربيل جاسم ، دكتور ن )١(

  .٩٨المصدر السابق ، ص موريس نخلة ،  )٢(
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ن كـــان اختصاصـــا أصـــيلا أأن تنظـــيم الحريـــات ومنهـــا حريـــة الصـــحافة و  نخلـــص مـــن ذلـــك

لا التشــريع اللائحــي هــو أكثــر أحساســا إذه الحريــات للمشــرع طبقــا للدســاتير فــي تنظــيم مضــمون هــ

بحدود الحريات ومدى القيود التي يلزم أن ترد عليها تحقيقـا لأهـداف الضـبط الإداري والأقـدر علـى 

مقتضيات النظام العـام والمصـلحة العامـة بشـرط تقييـد صـدور تلـك القـرارات  يتناسب معما  إصدار

لتـــزام بمــا تـــنص عليــه القواعـــد القانونيــة التـــي تعلوهــا فـــي لأإصــدارها واالحـــق بواللــوائح ممـــن يملــك 

  .المرتبة من قيود

ن تلـــك القـــرارات أو اللـــوائح تعـــد غيـــر مشـــروعة أفـــإذا تجـــاوزت الإدارة حـــدود هـــذه الســـلطة فـــ

  .تستوجب الإلغاء
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فقـد تلجـأ  لـى عهـدإلحكومات المتعاقبة مـع الصـحف والصـحفيين مـن عهـد اتعامل يتباين 
صدار لوائح وتشريعات تنظم العلاقة بين وسـائل الأعـلام والمتلقـي وتنظـيم شـؤون ألى إالسلطة 

الطباعـــة والنشـــرفقد ســـارت هـــذه الضـــوابط بتعـــديلات وإضـــافات تشـــريعية حســـب الحكـــام الـــذين 
  .اقتعاقبوا على حكم العر 

لـى عقوبـات عـدة كالحجـب والغلـق والإنـذار إففي الحكم الملكي تعرضت بعض الصحف 
نتيجــة مخالفاتهــا لقــوانين وأوامــر الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة وخاصــة فــي فتــرة الخمســينيات 

   .)١(والستينيات
أما عند تولي حـزب البعـث السـلطة أصـبح الأعـلام مركزيـا يعبـر عـن طبيعـة نهـج النظـام 

  . )٢(د وتوجهاته من خلال حصر وسائل الأعلام المقروءة والمرئية والمسموعةالسائ
ـــت بتعـــدد الآراء  ٢٠٠٣لكـــن بعـــد عـــام  ـــة تمثل ـــة نوعي ـــع الإعلامـــي العراقـــي نقل شـــهد الواق

والاتجاهــات وظهــور المئــات مــن الصــحف والعشــرات مــن القنــوات الفضــائية تميــزت فــي بــدايتها 
عــلاوة علــى غيــاب .ابــة التنفيذيــة لمضــمون وســائل الأعــلام بعــدم الوضــوح والتنظــيم وفقــدان الرق

التشــريعات القانونيــة التــي تــنظم عمــل الصــحفي كحريــة الانتقــاد البنــاء وطــرق الحصــول علــى 
  .المعلومات

نطلاقهــا فــي العــراق ولغايــة أللكشــف عــن المراحــل التاريخيــة لحريــة الصــحافة مــن بدايــة 
  :لى النحو الآتييومنا هذا قسمنا هذا الفصل الى مبحثين وع

  )٢٠٠٣قبل عام ( المبحث الأول   حرية الصحافة قبل التغيير الديمقراطي 
  )٢٠٠٣بعد عام ( المبحث الثاني   حرية الصحافة بعد التغيير الديمقراطي 

                                                           

،مطـابع دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ١٩٨٠ -١٩٥٨وائل عزت البكري، تطور النظام الصحفي في العـرق  )١(
 .٣٠-٢٨ص  ١٩٩٤سنة  ،داد ، الطبعة الأولى، بغ

 .١٢،ص ةوالدراسات الإستراتيجي للبحوث يمركز حمو راب،٢٠٠٨لسنة  التقرير الاستراتيجي في العراق)٢(
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لكونهــــا لســــان الدولــــة العراقيــــة  فــــي تــــاريخبــــالغ الأهميــــة لعبــــت الصــــحف العراقيــــة دوراً  
تعرضت لعدة طريقها لا أنها منذ بداية إنظمة القمعية للأهدفاً و المكونات السياسية والاجتماعية 

بعــض الخطــوط التــي  عــنلق نتيجــة خروجهــا ـغــالحجــب و التعطيــل و عقوبــات قيــدت حريتهــا كال
الانقــــلاب العثمـانــــي  بدايتــــها كـــان فـــي ،ات يات والســـتينيوضـــعتها الســـلطات فـــي فتـــرة الخمســـين

فـي الدسـتور  أي منـذ إعـلانوفي فتـرة حكـم السـلطان عبـد الحميـد الثـاني ٢٣/٧/١٩٠٨بتاريخ  
   . )١(البريطاني الأمريكيولغاية الاحتلال  ١٩٠٨ سنة 

ثلاثـــة لـــى إهـــذا المبحـــث قســـمنا تـــاريخ الصـــحافة فـــي العـــراق وتنظيمهـــا القـــانوني  لمعرفـــة
  : الآتي مطالب وعلى النحو

  
   ) ١٩١٧-١٥٣٥( حتلال البريطاني لأاو  الصحافة في عهد الدولة العثمانية  الأوللمطلب ا

  )الحكم الملكي ( ١٩٥٨-١٩٢١الصحافة في عهد تأسيس الدولة العراقية  الثاني المطلب

  )الجمهوري الحكم (  ٢٠٠٣ -١٩٥٨عهد ما بعد ثورة الصحافة في   الثالثالمطلب 

                                                           

 .٢٥ص ، ١٩٨٥ سنة، بغداد ، العراق ،مطبعة الأديب ، الأولروفائيل بطي ، صحافة العراق ، الجزء  )١(
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أصـــدرت علـــى يـــد الـــوالي  والتـــي )١()الـــزوراء ( أول صـــحيفة عراقيـــة رســـمية  أســـتطاعت
المجتمــــع والحيــــاة  يفــــ متقدمــــة مكانــــةن تأخــــذ أبــــ ٦/١٨٦٩/ ١٦العثمــــاني مــــدحت باشــــا بتــــاريخ 

مصـــالح  تجـــاهأالعـــام  يحريتـــه وبلـــورة الـــرأالعـــراق و  ســـتقلالأتحقيـــق فـــي الهمـــم ها شـــحذل السياســـية
مـواطن الفسـاد والكشـف عـن نتخابـات البرلمانيـة لأوحقوق الشعب كالديمقراطيـة والحريـات العامـة وا

 يالتثقيـف وتعزيـز الفكـر التقـدممهما في دوراً  لعبتكما  يالعهد الملك فيالحكومات المتعاقبة  في
هـب نسـيم الحريـة فـي الـبلاد العثمانيـة ) ١٩٠٨(ة سن يمع صدور الدستور العثمان.)٢(يالديمقراطو 
ـــدأو  ـــاس يتنفســـون الصـــعداء وقـــام المفكـــرون فـــي العـــراق بإصـــدار الصـــحف والمجـــلات ب علـــى  الن
ـــداد( بإصــدار جريــدة ) مــراد بــك ســليمان(خــتلاف اتجاهاتهــا وأول مــن أقــدم علــى ذلــك أ التــي ) بغـــ

  . )٣() جمعية الاتحاد والترقي( أخذت على عاتقها  نشر أراء 
دخـــول الصـــحف مـــن  تخـــاذ إجـــراءات صـــارمة كمنـــعأ لـــىإ الـــولاة فـــي العـــراقممـــا دفـــع  

من وجد بحوزته صحف ممنوعة كان مصيره السجن أما و  ،الخارج سواء كانت معارضة أو مؤيدة 
  .لى مناطق نائية من العراق إأو النفي 

                                                           

  .عاماً ) ٤٨( ما يقارب الصدور في ستمرتأ بغداد في وحيدةال لجريدةهي ا الزوراء جريدة )١(

 .٢٤ينظر روفائيل بطي ،المصدر السابق، ص 

ــد االله الجبوري،صــــحافة الأحــــزاب العلنيــــة فــــي العــــراق للفتــــرة مــــن  )٢(  ١٩٥٤-١٩٤٦عبــــد الــــرحمن ذيــــاب عبــ
 .١٠،ص ٢٠٠٣سنة د جامعة بغدا–صحافة حزب الاستقلال أنموذجا،رسالة ماجستير مقدمة لكلية الأعلام

 . ٢٥ص ، المصدر السابقروفائيل بطي،  )٣(
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سـبة مـن هيبـة مكتالصحف البصرة تتمتـع بنـوع مـن المهابـة  أنوعندما وجدت الحكومة 
فـي ) البصـرة(والـي  أبـلاغلـى إ) الأسـتانة(لجـأت وزارة الداخليـة فـي ) النقيـب(زعيم المعارضة باشا 

  .)١(جريدة جديدة أية متيازأجميع الصحف والتوقف عن منح  بغلق ١٩١٣ سنة
 لصــحافة العراقيــةلأول نظـام صــدر أفعندئـذ وجــد المشـرع ضــرورة تنظــيم العمـل الصــحفي 

ـــ العثمانيــة ةالإمبراطوريــفــي  كمــا ســعت . ١٨٦٤الصــادر ســنة ) نظــام المطبوعــات(المعــروف ب
للقـانون الأساسـي ) ١(لى تنظيم حرية التعبير والـرأي وجـاء نـص ملحـق رقـم إالقوانين العثمانية 

أن العثمـــانيين بــــأجمعهم يملكــــون حــــريتهم (كــــالآتي ) ٩(فــــي المــــادة  ١٨٧٦/ ٢٤/١٢العثمـــاني
نصـت علـى ) ١٢(أما المـادة  .)لطوا على حقوق حرية الآخرينالشخصية ومكلفون بــأن لا يتس

  ).تكون المطبوعات مطلقة في دائرة القانون( أن 
الـذي نـص علـى و  ١٩٠٨ثم ألغيت أحكام هذا النظام بعد إعلان الدستور العثمـاني لسـنة 

  .  )٢(بعض الحريات العامة ومنها حرية الصحافة
ـــظ أن الصـــــحافة العراقيـــــة خضـــــعت بعـــــ ـــــلاب الدســـــتوري لأد امـــــن الملاحــ لـــــى قـــــانون إنق

ـــي  وأجريـــت عليـــه الســـلطات العثمانيـــة  وقـــد١٩٠٩تمـــوز  ١٦المطبوعـــات العثمـــاني الصـــادر ف
  .)٣( ١٩١٤ سنةحتى  ١٩١٢سنةبتدءا من أخمسة تعديلات 

                                                           

 .٤٢٢، ص ١٩٢٤شباط  ١٥رزوق عيسى، تاريخ الصحافة في العراق ،مجلة الحرية الجزء الاول ، بغداد ،  )١(
 .١٢٥رزوق عيسى ، المصدر السابق ص  )٢(

 :هي ١٩٠٩التعديلات الخمسة التي أجريت على قانون المطبوعات العثماني لسنة  )٣(

 .١٩١٢آذار  ٣القانون المؤقت المؤرخ في  - أ

 .١٩١٢شباط عام  ١٦القانون المؤقت المؤرخ في  - ب

 .١٩١٣القانون المؤقت المؤرخ في آذار عام  - ج

 . ١٩١٣تشرين الثاني عام  ٩القانون المؤقت المؤرخ في  - د

  .١٩١٤آب عام  ٢٥القانون المؤقت المؤرخ في  - ه
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الهدف من هذه الإجراءات تضييَق الخناق على الصحافة بشكل عام والصحف الحزبية 
العديــد مــن الأحــزاب تطالــب بالاســتقلال للأوطــان التــي  بشــكل خــاص إذ نشــأت فــي هــذه المــدة

لــى الانفصــال إوالكرديــة والعربيــة تــدعو  ةوعلــى أثرهــا أصــدرت الصــحف الأرمينيــ تنتســب اليهــا 
ووجـــدوا الأتـــراك أن هـــذا الأجـــراء يشـــكل خطـــرا يهـــددهم فجـــاءوا بهـــذه التعـــديلات لتكـــون رادعـــا 

  .للصحف الحزبية 
حافة العراقية خلال هذه الفترة لم تعد مقتصرة على نشر بناء على ما تقدم تبين أن الص

البيانـــات والبلاغـــات كمـــا كانـــت فـــي الســـابق بـــل أصـــبح بإمكـــان الجمعيـــات السياســـية إصـــدار 
مـــادة ) ٣٨( بــــ١٩٠٩قـــانون المطبوعـــات لســـنة ثـــم أصـــدر المشـــرع . )١(صـــحف ناطقـــة بلســـانها

النشــر وتنــاول الفصــل الثــاني موزعــة علــى أربعــة فصــول ضــم الفصــل الأول الأحكــام الخاصــة ب
عقوبات الصحفي وحدد الفصل الثالث الجـرائم الخاصـة بالقـذف والسـب والفصـل الرابـع تضـمن 

ــالتمعن فــي أحكــام هــذا القــانون يجــد الباحــث أن المشــرع ألــزم إجــراءات وقائيــة .)٢(مــواد أخــرى ب
فة العراقيـة أذا مـا ق الخناق علـى الصـحاكالتامين النقدي والتعطيل الإداري لكن أحكامه لم تضٌ 
سنة لالعثماني المطبوعات  قانون وقد ظل.قورنت بقوانين المطبوعات الصادرة في العهد الملكي

 .للعراق  بريطانيا حتلالأو نافذ العمل حتى بعد زوال الاحتلال العثماني  ١٩٠٩
                                                           

لصــاحبها مــزاحم الباجــه جــي للتعبيــر عــن الآراء  ١٩١٢عــام ) النهضــة( اصــدر النــادي الــوطني صــحيفة  )١(
  .١٢٢سابق ص المصدر النظر رزوق عيسى ، ي ،والأفكار الوطنية

يجـب : المدير المسـؤول : بما يأتي   ١٩٠٩سنة  العراقي يمكن أيجاز أهم ما جاء  في قانون المطبوعات )٢(
  ون صاحب الصحيفة نفسه أو شخص أخر أن يعين للصحيفة مديرا مسؤولا عنها  ومن الممكن ان يك

أن لايقـل -أن يكـون مـن التبعيـة العثمانيـة ج  -ب: ويجب أن تتوفر في المدير المسؤول مـايلي ) ١/المادة ( 
غيــر محكــوم عــن جــرائم  -غيــر محجــوز أو محــروم مــن الحقــوق المدنيــة ه  -عمــره عــن الحاديــة والعشــرين د

أن يكـون خـريج المـدارس  -و. تزويـر والاحتيـال وخيانـة الأمانـة تدل علـى سـوء أخلاقـه مثـل جـرائم النصـب وال
العاليــة أو حــائزا علــى شـــهادة مــن المــدارس الإعداديــة التـــي مــدة دراســتها ســبع ســـنوات أو حصــل علــى أهليـــة 

 .١٢٤ينظر رزوق عيسى ، المصدر السابق ، ص  .علمية بتلك الدرجة في المدارس أخرى
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قوانين العثمانيــة ـعلــى إن الــ)١٣(فــي مادتــه رقــم  العراقــي الأساســيبســبب نــص القــانون 
والقـوانين التـي نشـرت فـي ذلـك التـاريخ أو بعـده تبقـى  ١٩١٤-١١-٥ ـخاريـــــل تـي نشـرت قبـــالت

  . مرعية في العراق 
مخاضاً وطنياً تمثل بشكل أما المسيرة الإعلامية خلال الاحتلال البريطاني فقد شهدت 

 فـــتعتر أوعلـــى أثرهـــا رئيســـي فـــي تصـــاعد المقاومـــة الشـــعبية قـــادت إلـــى تفجيـــر ثـــورة العشـــرين 
والإعـلان عـن تشـكيل أول حكومـة عراقيـة  بريطانيا بحق العراقيين في نيلهم الاسـتقلال الـوطني

  .  )١(بداية الطريق نحو الاستقلال الوطنيك١٩٢٠وطنية عام 
لـى العهـد إلم يكن عهد الاحتلال البريطاني أخف وطأة بالنسـبة للشـعب العراقـي قياسـا ف

ن البريطـــانيين بعـــد أفـــ واضـــطهاديةوا أســـاليب إرهابيـــة العثمـــاني وإذا كـــان العثمـــانيون قـــد مارســـ
نتيجـة هــذه و ،كبـت الحريــات وخنـق الأفكــار لأبشــع أسـاليب الإرهــاب اسـتخدموا للعــراق  حـتلالهمأ

عــن مواقفهــا المناهضــة  إلــى منــابر فكريــة وسياســية للتعبيــرالظــروف تولــدت الحاجــة القصــوى 
زيادة عـدد الصـحف والـدوريات التـي كانـت بــة تسع تأثير الصحافة العراقيوأ نتدابلأحتلال والأل

   . )٢(ومختلف المدن الأخرى )بغداد والموصل والبصرة(ع في ـتطب

                                                           

 .٧٩، ص ١٩٧٦بغداد ، مطبعة الأديب ، سنة الموسوعة الصحفية العراقية ،  )١(

نتشـارها أقـدمت قـوات الاحـتلال أمقابل تنامي الشعور الوطني بالحرية والاسـتقلال وتعـاظم تـأثير الصـحف الوطنيـة و  )٢(
لإقنـاع الشـعب العراقـي (البريطاني على مواجهة ذلك المد الشعبي وتأثير صحافته الوطنية بالقيـام بحملـة دعايـة واسـعة 

، فقامـت بإصـدار مجموعـة مـن الصـحف فـي بغـداد )ا جاءت من أجل تغيير أوضاع الشـعب العراقـي نحـو الأفضـلبأنه
  .) العرب(صدرت في بغداد جريدة أو ). الألوية(وبعض المدن العراقية 

كمـــا أصـــدر .بـــديلاً عنهـــا) العـــراق(جريـــدة ،و ) ١٩٢٠مـــايو /أيـــار ٣١(حتـــى  تســـتمر أوالتـــي ) ١٩١٧يوليـــو /تمـــوز ٤(
  .ل صحفاً مماثلة في الموصل والبصرة للدفاع عن السياسة البريطانية في العراقالاحتلا
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معارضــــة فكريــــة وسياســــية ظهــــرت حــــتلال البريطــــاني للعــــراق لأايمكننــــا القــــول نتيجــــة 
مــن الصــحافة الوطنيــة منبــراً وطريقــاً لحمــل أفكارهــا وجــدت قــوى المعارضــة و  جماهيريــة واســعة

الصحف  إعداد إصدار تتزايدكما . تها التحررية إلى عموم الشعب وإلى المحيط القوميودعوا
كتـــــاب الأعمـــــدة والمقـــــالات كقـــــادة للـــــرأي  وظهـــــروالمجـــــلات السياســـــية والأدبيـــــة والاجتماعيـــــة 

إطـار ب تحشـيد الـرأي العـام ضـد الاحـتلالفـي منابر الــ سـتخدامأتزايد الوعي بأهمية لومحرضين 
  .للحرية والاستقلالالمطالب الوطنية 

جـــراءت قمعيـــة حيـــث أغلقـــت أأتخـــاذ الـــى قـــوات الاحـــتلال البريطـــاني  ذلـــك ممـــا دفـــع  
سـتمر هـذا الحـال حتـى أو ما تحمله من بيانات سياسية تحريضـية من الصحف لوعطلت العديد 

 لسـنة) ٣٣(والمعـدل بقـانون المطبوعـات رقـم ١٩٣٣لسـنة ) ٥٧(صدور قانون المطبوعات رقـم 
عقوبات التعطيل والإلغاء وخول ذلك إلى وزير و نظم في مواده إصدار الصحف  والذي ١٩٣٤
  . )١(الداخلية

                                                                                                                                                                             

الـــرزاق الحســـني،تاريخ الصـــحافة العراقيـــة،الجزء الأول،الطبعـــة الثالثـــة ، صـــيدا ، مطبعـــة العرفـــان، عبـــد  ظـــرينللمزيـــد 

 . ١٩٧١سنة

ــوانين والأنظمــــة لســــنة  )١( ،ص ١٩٣٤ ســــنةتــــدوين القانوني،،بغــــداد، دائــــرة ال ١٩٣٤وزارة العدلية،مجموعــــة القــ
٥٥٢ -٥٣٨.  



ا����ر ا���ر���  ا�
	� ا�����

وا������� ����� ا�	���� 

�� ا���اق 

 

٤٣ 

 


 ا����� ��
  ا�
                 �)*�
  ���� ا
����� �� ا
�(+ ا

١٩٥٨ -١٩٢١  
تميزت صحافة العشرينيات بموقفها تجـاه الأحـداث الوطنيـة والقوميـة بشـكل مشـرف فلـم 

لأحـــداث المحليـــة بـــل قامـــت بـــربط الصـــحافة العراقيـــة بالعالميـــة تقتصـــر علـــى نشـــر البيانـــات وا
لـــى أتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة منهـــا الرقابـــة إوهـــذا دفـــع بالحكومـــة .ومتابعـــة التطـــورات السياســـية 

الشديدة على الصحف الصادرة وتدخلها المستمر ليس على مضـمون الموضـوعات فحسـب بـل 
  .)١(مقالات على الصفحاتوصلت لدرجة التدخل في ترتيب وموقع الاخبار وال

 سـمي يـــعراق دسـتور أول تـاريخ لـى تنظـيم حريـة الصـحافة فـيإتــــولدت الحاجـة عندئذ 
 المســـمى الأول البـــاب منـــه فـــي) ١٢(نصـــت المـــادة  ١٩٢٥ ســـنةل العراقـــي الأساســـي لقانوناـبـــ

 والانضـمام الجمعيـات وتـأليف والاجتمـاع، والنشـر الرأي أبداء حرية للعراقيين( أنعلى  الشعب حقوق
 ولكنهـا التعبيـر حريـة علـى نصـت التـي الوحيـدةهـي  الفقـرةن هـذه أتبـين .)٢()القانون حدود ضمن اليها
 لدسـتور الثـاني التعـديل جـاءما وسـرعان.الغرض لهذا يعد بقانون قرنتها العربية التشريعات ككل أيضا
 .انالإنس حقوقو  العامة الحريات مفاهيم بعض على تأكيدهل شاملاً  ١٩٢٥سنة

                                                           

بعـض الصـحف  نشـر لـىإنتباهه ألفت يلى ملاحظ المطبوعات إبعث سكرتير رئيس الوزراء برقية  ١٩٣٠في عام   )١(
لفـت بعمـدة الجريـدة ،ويطالبـه أالمحلية البيانات والمراسيم والاحتفالات التي تجـري فـي الـبلاط فـي محـل غيـر بـارز مـن 

. ف الى هذه النقطة ويوضح لهم الطريقـة الملائمـة التـي يجـب السـير عليهـا فـي نشـر مثـل البيانـاتالصح أرباب أنظار
الصــادرة ، ٢٤٤٤بــلاط ملكــي  الصــحافة والمطبوعــات وثيقــة رقــم  ٣١١/١٠٦٢ظــر دار الكتــب والوثــائق ، ملفــة رقــم ين

 .١٩٣٠اب  ٢ بتاريخ 

 .٧٨الموسوعة الصحفية العراقية ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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كما أسهم عامل اخر في التأثير على الصحافة والحد مـن نشـاطها وهـو أقـدام الحكومـة 
نــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة علــى تعطيــل الأحــزاب السياســية أبعــد  ١٩٣٩ ســنةالعراقيــة فــي 

تخـاذ أوكتم أنفاس الصحف الناطقة بلسانها ولم تتوقف إجراءات الحكومة عند هذا الحد بـل تـم 
  : )١(ددت بموجبه مسؤولية مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بما يليأجراء آخر ح

 .١٩٣٣لسنة ) ٥٧(تطبيق قانون المطبوعات رقم  - أ

 ).الوقائع العراقية والرسمية والانكليزية ( نشر الجريدة الرسمية  - ب

  .نشر محاضر مجلس الأمة -ج
  .رقابة المطبوعات الأجنبية -د

لـى إأنيطت مسؤولية رقابة المطبوعـات الأجنبيـة التـي تـرد ضمن هذه الواجبات الأربعة 
أمــا مراقبــة مــا ينشــر فــي الصــحف المحليــة .العــراق ضــمن اختصاصــات مديريــة الدعايــة والنشــر

مما له علاقة بسياسة الدولة الخارجية فقد وضعت تحت الأشراف المباشر لوزير الداخلية وفق 
فــي  ١٩٣٩ أيلــول لســنة ٤ارجيــة الصــادر فــي مرســوم مراقبــة النشــر المــاس بسياســة الدولــة الخ

المادة الأولى منه والذي منح وزير الداخلية مراقبة كل ما يراد نشره في الصحف أو غيرها مما 
  .)٢(له مساس بسيادة الدولة الخارجية

نه على الرغم من هذه الإجراءات التعسفية التي أصـدرتها الحكومـة أثـر أمن الملاحظ  
الصــحف الوطنيــة لــم تستســلم بــل أســتمرت علــى نهجهــا  أنلا إة الثانيــة نــدلاع الحــرب العالميــأ

فــي حــين بــدأت الصــحف بنشــر مقــالات يوميــة تتصــف بــالتهكم  ١٩٤٠وخاصــة مــع بدايــة ســنة 
 .والسخرية من قيادة الحلفاء وخططهم

                                                           

وجوانـــــــب نضـــــــالها الوطني،مجلـــــــة حوليـــــــات ١٩٣٢ -١٩٢١قـــــــيس عبـــــــد الحســـــــين، صـــــــحافة الأحـــــــزاب العراقيـــــــة  )١(
  .  ١٠٥ -١٠٤، ص ١٩٨١الأعلام،بغداد، كلية الآداب، قسم الأعلام ،سنة 

يقة ، بلاط ملكي،الإجراءات المتخذة في زمن الحرب العالمية الثانية ،وث ١٠٠٩/٣١١دار الكتب والوثائق،ملفة رقم  )٢(
 .١٩٣٩ /أيلول/٤بتاريخ ، ٤٨٦٨بعنوان مرسوم مراقبة النشر الماس بسياسة الدولة رقم الوثيقة 
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حيـث هتمام المشرع بشكل واضح في تنظـيم الصـحافة أالمرحلة نالت هذه  أنكما تبين 
  :من التشريعات والقوانين لتنظيم حرية الصحافة وهي كالآتي  شهدت إصدار عدد

 .)١( ١٩٣١لسنة ) ٨٢(قانون المطبوعات رقم  -١

بصدور  ١٩٢١أهتم المشرع العراقي في تنظيم عمل الصحافة بعد قيام الحكم الوطني في سنة 
ني والــذي ألغــي بموجبــه قــانون المطبوعــات العثمــا ١٩٣١لســنة ) ٨٢(قــانون المطبوعــات رقــم 

تضـــمن هـــذا القـــانون أربعـــة فصـــول الأول أهـــتم بالأجـــازة وشـــروطها والثـــاني بالتعطيـــل و .١٩٠٩لســـنة 
  .والثالث بمنح الأجازة للأجانب فيما بحث الفصل الرابع بالمخالفات والعقوبات 

لم يحدث هذا القانون أي تغيير في القانون و  .)٢(١٩٣٣لسنة ) ٥٧(قانون المطبوعات رقم  -٢
 أنــه بعــد عــام تــم تعديلــه بمــنح الســلطة التنفيذيــة صــلاحيات التشــديد فــي ممارســة لاإالــذي ســبقه 

   .أجراء حجز الجريدة بأعتبارها أداة جريمة لمنعها من الصدور 
 لـىإخلاصة القول نتيجة موقف الصحافة الوطني المعارض لبريطانيا لجـأت الحكومـة العراقيـة 

افة مـــن خـــلال أصـــدار مجموعـــة المراســـيم اتخـــاذ إجـــراءات صـــارمة وأحكمـــت بقبضـــتها علـــى الصـــح
المادة وفـــق ١٩٤٠لسنة ) ٦٥(ذ تم تطبيق مرسوم صيانة الأمن العام وسلامة الدولة رقم إوالإجراءات 

ــراد نشـــره فـــي ) الخامســـة(  مـــن البـــاب الثـــاني المتعلقـــة بالشـــؤون الإداريـــة وتخويـــل وزيـــر الداخليـــة مراقبـــة مـــا يـ
الخارجية وغلق أية مطبعة التي من شـانها تُهـيج الخـواطر وتُثيـر الفـتن الصحف مما له مساس بسياسة الدولة 

   . )٣(أو الإخلال بالأمن والنظام
  .شرنا اليه أعلاه بأن الصحافة كانت آنذاك صحافة وقائيةأتقديرنا أن هذه الإجراءات أثبتت صحة ما ب

                                                           

 -٧٤٤، ص١٩٣٢ سـنة، بغـداد ، دائـرة التـدوين القـانوني ، ١٩٣١وزارة العدلية ، مجموعة القوانين والأنظمة لسنة  )١(
٧٦٠.  

لسـنة  والأنظمـةظـر ايضـا مجموعـة القـوانين ين، و ٣/٨/١٩٣٣بتـاريخ  ةالصـادر ) ١٢٨٠(جريدة الوقائع العراقية العـدد )٢(
  .٥٥٢ -٥٨٣،ص ١٩٦٤سنة ،وزارة العدلية ،الحكومة العراقية،مطبعة الحكومة،بغداد،١٩٣٣

، وثيقـة ١٩٣٨لسـنة  ٢٠، بـلاط ملكـي، قـانون منـع الدعايـة المضـرة رقـم ٢١٦/٣١١دار الكتب والوثائق، ملفـة رقـم  )٣(
  .١٠/٦/١٩٤٠عام وسلامة الدولة، رقم الوثيقة بتاريخ بعنوان مرسوم صيانة الأمن ال



ا����ر ا���ر���  ا�
	� ا�����

وا������� ����� ا�	���� 

�� ا���اق 

 

٤٦ 

 

,
�"
�*- ا�
  ا
 �� �����
  ا
�(+ ا
�1$0ري���� ا

٢٠٠٣ -١٩٥٨  
 حريــة لإطــلاق تمــوز مــن عشــر الرابــع صــبيحة الثــورة حفيون خيــرا بــإعلانأستبشــر الصــ

  . معطلة كانت التي المعارضة الصحف جميع صدور فستئناا وإعادة النشر
 مادة )٣٠( في ١٩٢٥سنة دستور سقوط أعلن الذي ١٩٥٨ سنةل المؤقت لدستوروجاء ا

 قـلأ جـاءت الفقـرة هـذهلا أن إ بقـانون وتـنظم والتعبيـر الاعتقـاد حريـة منـه )١٠( المادةتضمنت 
 فيمــا والنشــر الــرأي أبــداء لحقــوق ةضــمان صــراحة ذكــر الــذي ١٩٢٥ســنة دســتور عليــه أكــد ممــا

 مقترنــة أيضــا وجــاءت والتعبيــر الاعتقــاد حريــة لــىإ ١٩٥٨ســنة  ســتورمــن د) ٥( قــرةالف أشــارت
  .)١(بقانون تنظيمها بشرط

مرسـوم ضـمن سياسـة ( ية تحـت تسـم ١٩٥٤لسنة ) ٢٤(وصدر مرسوم المطبوعات رقم 
 )٨٢(رقــم  لغــي بموجبــه قــانون المطبوعــات الســابقإ) صــدار المراســيم التــي أنتجتهــا الســلطاتأ

ومَــنح المرســوم وزيــر الداخليــة صــلاحية تعطيــل الصــحيفة مــدة ســنة واحــدة وإلغــاء  ١٩٣١لســنة 
  .)٢(أجازتها عند تعرضها للمصلحة العامة للخطر أو الإخلال بالآداب العامة 

تبـــين أن  ١٩٥٨تمــوز  ١٤مســـار تطــور الإعــلام العراقــي بعـــد ثــورة خــلال متابعــة  ومــن
كصــــــحيفة  صــــــحف وطنيــــــة حكوميــــــة رســــــمية لأول مــــــرة ســــــاهم بإصــــــدارالتحــــــول الأساســــــي 

لـــم تعرفـــه  حـــدثاً جديـــداً هـــذا  لتكـــون ناطقـــاً رســـمياً باســـم الدولـــة العراقيـــة ممــا شـــكل) الجمهوريــة(
  .قبل من الصحافة العراقية 

                                                           

  .٣١١ -٢٩٣،ص١٩٥٥،بغداد،دائرة التدوين القانوني،سنة١٩٥٤والأنظمة لسنة  وزارة العدلية،مجموعة القوانين)١(
  .٨٥الموسوعة الصحفية العراقية ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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ــــإضــــافة  ــــع إل ــــدة مــــن إلغــــاء جمي ــــه الســــلطة الجدي ــــازات الصــــحف أى مــــا أقــــدمت علي متي
والمطبوعــــات والــــدوريات وإصــــدار موافقــــات بامتيــــازات جديــــدة وفــــق شــــروط وضــــوابط سياســــية 

  .)١(تتماشى مع الأهداف والغايات السياسية للنظام الجديد
طنيـة رسـمية وكالـة و  تمثل بتأسـيس الأهميةمشروع بالغ  بانجازكما تميزت هذه الفترة  

  .)٢()١٥٨(بموجب القانون رقم ) ١٩٥٩(سنة )وكالة الأنباء العراقية(للأنباء عرفت بـ 
م وجـــود الجهـــاز المتخصـــص الـــذي يضـــع دنتيجـــة عـــجـــاءت الوكالـــة  تأســـيسفكـــرة أن  

مصـــدر  علـــى إنشـــاءالحكومـــة العراقيـــة ممـــا حفـــز الوكـــالات العالميـــة  بأخبـــارالســـيطرة والـــتحكم 
شــبكة  بنــاءالوكالــة وبهــذا أســتطاعت بالصــورة الملائمــة لسياســتها  لأخبــارارســمي يتــولى تــرويج 

  . هامن المراسلين في المدن الرئيسة وخارج
السـماح أو المنـع  من خلال دورهـا فـي حرية الصحافةقيدت  الإجراءاتهذه ن أتوضح 
ــــلنظــام الجمهــوري وعلــى وجــه الحصــر خفــي اع الصــحافة ــــــــــمــا واقأ .للمــادة المنشــورة ـــ لال فتــرة ــ

ـــح لــم تشــهد أصــدار قــانون مطبوعــات  ١٩٥٨بعــد ســنة  )عبــد الكــريم قاســم( رئــيس الــوزراءكم ــ
  .١٩٥٤قانون المطبوعات لسنة  لىإجديد بل بقي العمل الصحفي مستنداً 

قـانون  بتشـريعالسـلطات الحاكمـة  قيـام ١٩٦٣ سـنةالثامن من شباط  أنقلاببينما شهد 
شـــهادة الجـــدارة فـــي العمـــل  الأساســـيبنـــده بأشـــترط  الـــذي ١٩٦٣ لســـنة )٢٤(المطبوعـــات رقـــم 

  .)٣(المطبعة متلاكأو الصحفي لمنح التراخيص وليس التأمينات المالية 

                                                           

  -،رســـالة ماجســـتير،كلية الآداب١٩٤١ايسضـــحى عبـــد علـــي مهـــدي العبيدي،الصـــحافة العراقيـــة وثـــورة مـــ )١(
 .٢٢،ص ١٩٩٦جامعة بغداد،سنة 

 -علــي أكرم،وكالــة الانبــاء العراقيــة والــتحكم فــي تــدفق الأخبــار والمعلومات،رســالة ماجســتير، كليــة الآداب )٢(
  .٩، ص ١٩٨٨جامعة بغداد، سنة

ــانوني ، ، بغـــداد، دائـــرة١٩٦٣وزارة العدليـــة ،مجموعـــة القـــوانين والأنظمـــة لســـنة  )٣( ،  ١٩٦٤ ســـنةالتـــدوين القـ
  .١٢٤ -١٢٣ص
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قطـع الطريـق أمـام شتراطه شهادة الجدارة في العمل الصحفي أنرى أن المشرع أصاب ب
ببنـــود لـــم  ١٩٦٤لســـنة ) ٥٣(ثـــم جـــاء قـــانون المطبوعـــات رقـــم .الـــدخلاء علـــى مهنـــة الصـــحافة

الجريدة يمنح لهيئة من خمسة أشخاص  متيازأذ جعل إتتطرق اليها التشريعات العراقية السابقة 
  .)١(يتحكم شخص واحد بالصحيفة وفقاً لميوله الشخصيةلا إبغية 

 ذكره مما كبرأ بتوسع والصحافة التعبير حريةذكر  ١٩٦٤ سنةل المؤقت الدستوروأورد 
 أن علــىمنــه  )٣٠(المــادة خصصــتذ إ) ٢٩(المــادة فــي ١٩٥٨ عــامل الســابق المؤقــت الدســتور

الصـــحافة ن أمـــن الملاحـــظ و . )٢(القـــانون حـــدود فـــي مكفولـــة والنشـــر والطباعـــة الصـــحافة حريـــة
بظهور الرقابـة والسـيطرة الحكوميـة علـى وسـائل الإعـلام تبعـاً تميزت  ١٩٦٣ عامبعد  العراقية 

 ١٩٦٧ســنةتأســيس المؤسسـة العامـة للصـحافة خيــر مثـال علـى ذلـك .للظـروف السياسـية آنـذاك
بأصـــدار مـــتلاك وســـائل الإعـــلام وكانـــت بـــدايتها أفـــي ميـــدان  إطـــار دخـــول الدولـــةكخطـــوة فـــي 

وإصدار أول  باللغة الإنكليزية وثالثة باللغة الكرديةباللغة العربية واخرى صحيفة يومية سياسية 
 .٢٠٠٣بالصدور حتى عام  تتمر أسالتي ) ألف باء( مجلة أسبوعية رسمية سياسية هي مجلة

تبـث ضـمن منظومـة الإذاعـات الرسـمية مـن ) إذاعـة القـوات المسـلحة (إذاعـة حكوميـة  لقتوأط
الأول أن يتحــول قطــاع  عتبارهــاأهــات مركزيــة تضــع فــي يوفــق توج )٣(دائــرة الإذاعــة والتلفزيــون

وى إصـدار الإعلام في العراق إلى قطاع عام مع وجود قطاع خاص بشكل محـدود وعلـى مسـت
  .الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الأدبية والعلمية وعلى نطاق محدود

  .كما تميزت هذه الفترة بأهتمام المشرع في التنظيم القانوني للواقع الإعلامي بشكل واضح
  

                                                           

  .٥٩الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص عبد  )١(
 مكفولــة العلمــي والبحــث الــرأي حريــة أن(علــى الاتــي١٩٦٤ لعــام المؤقــت الدســتورمــن ) ٢٩(المــادةنصــت  )٢(

  ).القانون حدود في ذلك غير أو التصوير أو الكتابة او بالقول ونشره رأيه عن التعبير حق إنسان ولكل
  .٢٥، ص ٢٠٠٥سنة  دكتور صباح ياسين ،الأعلام في العراق الواقع وإعادة البناء ، لبنان ، )٣(
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 الصــحافة والطباعــةحريــة  )٣٢(المــادة ليضــمن فــي المؤقــت  ١٩٦٨ ســنةدســتور ذ جــاء إ
  .)١( )مصلحة الشعب( بعبارةقرنها و  وفق حدود القانون والنشر
ــم يــأت بجديــد بــل جــاء بــنفس مضــمون دســتور ســنة  ١٩٧٠ ســنةالدســتور المؤقــت لمــا أ فل
  .)٢(قانونوتنظم ب) ٥٥(و )٥٣(ليضمن حرية الفكر في المادة  ١٩٦٨
 اً فضفاضــ اً قيــدتعــد ) مصــلحة الشــعب ، تــنظم بقــانون( بتقــديرنا أن العبــارات التــي وردت  
فتراهـا تبـالغ مـن حيـث ، لرفـع الظلـم  تجـاءو بـالتغيير  تـدعي تير غالبية الدول التـيدسا اتتسم به

نقلبـت أأحيانا حتى من قوانين الأنظمـة التـي  أقسىفي تقييد الحريات بشكل يكون تعلم و لاأ تعلم
 ســةقــانون المؤس التــي ظهــرت آنــذاك هــو مــن أبــرز القــوانينو .عليهــا بــداعي التغييــر نحــو الأحســن

ــــليمثـــل خط ١٩٦٧لســـنة ) ١٥٥(افة والطباعـــة رقـــم العامـــة للصـــح ـــوة حســـنة بتــــ صـــحافة ـأميم الـــــــ
 .)٣()المؤسسة العامة للصحافة والطباعة (شاءــلال أنـــن خــــــــم العراقية

التشـــريعات الصـــحفية  آخـــروهـــو  ١٩٦٨لســـنة ) ٢٠٦(قـــانون المطبوعـــات رقـــم ثـــم صـــدر 
حدد بموجبه مفهوم المطبوع الدوري غير ٩/٤/٢٠٠٣في  للعراق الأمريكيالصادرة قبل الاحتلال 

 الأجـازاتمـنح  القـانون لغـىاو  .أو مهني قصد به كل مطبوع ديني أو أدبي أو ثقافي إذالسياسي 
 .وأوكله لهيئة مؤلفة من خمسة أشخاص متنفذين في الحكومة

                                                           

  .٩علي أكرم ، المصدر السابق ، ص  )١(
حريـة الصـحافة والطباعـة والنشـر مضـمونة (علـى ان )٥٣(المـادة في   ١٩٧٠نص الدستور المؤقت لسنة  )٢(

) لحريـة، ولا تفـرض الرقابـة علـى الصـحف والمصـنفات إلا بموجـب أحكـام القـانونوينظم القانون ممارسـة هـذه ا
  ). تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية ومسؤولية بموجب مبادئ الدستور( ن أنصت على ) ٥٥(والمادة 

  .١٩٦٧، بغداد ، كانون الاول ، ١٥٠٥ينظر نص القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد )٣(
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ات يكشـــف تقييـــد المشـــرع بشـــكل واضـــح لحريـــة الأعـــلام مـــن خـــلال إلغـــاء مـــنح الأجـــاز هـــذا 
  .)١(وحصرها بأشخاص متنفذين بالحكومة وجعل المطبوعات تحت سيطرتها

 لسـنة )١١١(رقـم  قـانون العقوبـات العراقـييضـا بخطـوة حسـنة فـي إصـدار أوسعى المشرع 
 تينالمــادفــي والســب  جريمــة القــذفمنهــا جــرائم النشــر الصــحفي لأحكــام خاصــة جــاء بذ إ ١٩٦٩

ملـت رئـيس التحريــر المسـؤولية الجنائيـة عـن أفعــال ح) ٨٤و ٨١( تينالمـادأمـا .)٢( )٤٣٤و٤٣٣(
 الأمنيـة يـدها الأجهـزة قبضـت بمرور الزمنو .الغير بصفته فاعلاً أصلياً وليس شريكاً في الجريمة

جنـب الصـحفيين المسـاءلة الخيار الوحيد لتعلى كل الحلقات وأصبح الاستشهاد بأقوال القائد هو 
  .لمواقف الوطنيةباوالتشكيك 

                                                           

  .٦٤ص ،٢٠١١ارق حرب،الأعلام العراقي في التشريع ومجلس الطعن والأحكام القضائية،دار الحكمة لندن،سنةط)١(
 -١) ٤٣٣(القــذف والســبب المــادة :  ١٩٦٩لســنة  ١١١الأحكــام الخاصــة بجــرائم النشــر فــي قــانون العقوبــات رقــم  )٢(

اليـه  تاسـندشـانها لـو صـحت أن توجـب عقـاب مـن لى الغير بإحدى طرق العلانيـة مـن إالقذف هو إسناد واقعة معينة 
وإذا وقــع القــذف . ويعاقــب مــن قــذف غيــره بــالحبس وبالغرامــة او بإحــدى هــاتين العقــوبتين .أو احتقــاره عنــد أهــل وطنــه

  . بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الأعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا
 اولا أذا كـان القـذف موجهـا الـى موظـف أو مكلـف بخدمـة عامـة إيل على مـا أسـنده ولا يقبل من القاذف أقامة الدل -٢
شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما أسنده القاذف متصلا بوظيفة  لىإ

  . المقذوف أو عمله إذا أقام الدليل على كل ما أسنده انتفت الجريمة 
هو رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شـعوره وان لـم يتضـمن ذلـك إسـناد واقعـة  السب) ٤٣٤(المادة  -٣

ويعاقــب مــن ســب غيــره بــالحبس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد علــى مائــة دينــار أو بإحــدى هــاتين . معينــة 
عـلام الأخـرى عـد ذلـك ظرفـا وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طـرق الأ. العقوبتين 

  . مشددا
إذا وقع القذف أو السب فـي مواجهـة المجنـي عليـه مـن غيـر علانيـة أو فـي حـديث تليفـوني معـه أو ) ٤٣٥(المادة  -٤

فـي مكتــوب بعــث بــه إليــه أو بلغــه ذلــك بواســطة أخــرى فتكــون العقوبــة الحــبس مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر وبغرامــة لا 
 .أو بإحدى هاتين العقوبتين تزيد على خمسين ديناراُ 
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قـــــانون وتــــم الغــــاء  والإرشـــــادافة القطــــاع الحكـــــومي رســــمياً بــــوزارة الثقافــــة صــــحرتبطــــت أو 
الممنوحـة للصـحف التـي كانـت تصـدر قبـل  الأجازاتكافة  ١٩٦٨لسنة ) ٢٠٦(المطبوعات رقم 

لم تعد بالساحة في العلن و التضييق على الصحف كما تم .الأهليةوقضى على الصحافة  تشريعه
 الجمهوريــة، القادســية، الثـورة،(ي وجهــه نظـر الســلطة وهــصــحيفة سـوى صــحف النظــام تمثـل  ةإيـ

  .)١(وهذا هو نهج أغلب النظم الشمولية الديكتاتورية) بابل العراق،
 فـــي أصــلاً  بــه المــرتبط الإعلامــي عــن السياســـي المتغيــر فصــل يمكــن لاومــن المســلم بــه 

 اً جهــــاز روب لكونهــــا إثنــــاء الحــــدورا بــــالغ الأهميــــة فللصــــحافة  الديكتاتوريــــة أو الشــــمولية الأنظمــــة
  .)٢(وسير العمليات العسكرية  الإحداثتقع عليه مسؤولية التعبئة والتوجيه ومتابعة  إعلاميا

داء أالصـحافة فـي  إمكانيـاتلاسـتفادة القصـوى مـن فقد سعت السلطة الحاكمـة فـي العـراق ا
ي أتحشـيد الـر و مهمات التعبئـة بإناطتها  )١٩٨٨-١٩٨٠( الإيرانيةرسالتها خلال الحرب العراقية 

العام والخطابات الجماهيرية مع القوات المسلحة في جبهات القتال عبر مراسليها المنتشرين على 
كشـفت كمـا .)٣(الجبهة مع ايران ينقلون البيانات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة متدادأ

د المــواطن نفســه بــلا حيــث وجــ يالعراقــالواقــع الإعلامــي العــدوان الأمريكــي علــى أثــار  الصــحافة
قطــع المواصــلات بــين محافظــات و الجســور إذاعــة حقيقيــة ولا تلفــاز وبــلا صــحافة نتيجــة تــدمير 

  .)٤(إمكانية توزيع الصحف  وتوقفت العراق

                                                           

  .٢٥، ص  المصدر السابقدكتور صباح ياسين ،  )١(
  . ٢٣٥ص ، المصدر السابق،محمد حسنين هيكل )٢(
الحــرب والإعــلام والأدب والفنــون، ترجمتهــا عــن الانكليزيــة ســمير عبــد : Angus Galderأنكــس كولــدر  )٣(

  .وما بعدها  ٦، ص١٩٨٧ سنة،٢ة والإعلام العراقية،العددالرحيم ، مجلة الثقافة الأجنبية،تصدرها وزارة الثقاف
 إلى الاستماع أو الوطني التلفزيوني البث أستلام على القدرة عدم الى الكهربائية الطاقة تدمير نتيجة العدوان أدى  )٤(

 رافقـت التـي يـةوالتلفزيون الإذاعيـة التغطيـة نسـبة أنخفضـت كمـا العـالم عـن كامـل بشـكل العـراق وعُـزل الرسـمية الإذاعة
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قرار مجلس الأمن الدولي رقم  بموجبجدير بالإشارة أن فرض العقوبات الاقتصادية على العراق 
ـــي  )٦٠٦( ــع مإأدى  ٨/٨/١٩٩٠فــ ــى تراجـــ ـــرا علـــــى الصـــــعيد المحلـــــي والعربـــــي لـــ ــة كثيــ ـــحافة العراقيـــ ســـــتوى الصــ

أمـــا .لأســـباب اقتصـــاديةوشـــراء الكتـــب والمجـــلات الصـــحيفة اليوميـــة  قتنـــاءأعـــزوف المـــواطنين عـــن و  )١(والعـــالمي
إلــى ميــادين أخــرى تحقــق لهــم والانتقــال لمؤسســات الإعلاميــة باعمــل ال وتــركهجــرة فــالبعض مــنهم فضــل ال الصــحفيون

 .والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات لصقل مهاراته  كان ممنوع من السفروالبعض الاخر  الياً مردوداً م

الحـرب الايرانيـة والعـدوان الأمريكـي الأعلام خلال ن أنؤكد على حقيقة لا جدال فيها بعلى ضوء ما تقدم 
والعربـي تسـعينيات مـع الأعـلام الغربـي لا يمكن مقارنتـه فـي مرحلـة المركزيا و  كانوالحصار الاقتصادي 

لعدم وجود التوازن بينهما بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق بموجب قرار مجلـس الأمـن الـدولي 
حريــة التعبيــر عــن الــرأي فــي تبــين أن كمــا  .لــى عــزل العــراق عــن الواقــع الإعلامــي العربــي والعــالميإالــذي أدى 

تصـب ) على الـورق فقـط(شكلية كانت  لا أنهاإوان كانت موجودة في بعضها  ١٩٦٨سنة ية بعد الدساتير والقوانين العراق
  .نظام حزب البعث المنحلمصلحة في 

جميـع قـوانين لا أن إ لى جمهـوريإعلى الرغم من تغير النظام السياسي في العراق من ملكي  الخلاصة
ا لا يمكـن تجاهلهـا وتمثـل الأطـر الرئيسـة لعمـل على مشتركات فيمـا بينهـتتفق المطبوعات الصادرة في العراق 

  :الإعلام في الدولة وهي 
 .عن كل ما يخل بأمن الدولة الداخلي والخارجي  الابتعاد -١

 .عن كل ما يثير النعرات الطائفية بين مكونات الشعب الواحد  الابتعاد -٢

 .عن كل ما يخل بالآداب العامة  الابتعاد -٣

 .ويضر بالمصلحة العامة عن كل ما يخالف الحقيقة الابتعاد -٤

                                                                                                                                                                             

 كامـل حسـن القـيم،أم المعـارك فـي الصـحافة العراقيـة  العـدوان قبل المتوفرة الطاقة من%٨٠ حدود إلى العدوان وأعقبت
  .  ٥٥-٥٤،ص ١٩٩٤رسالة ماجستير قسم الأعلام ،كلية الآداب،جامعة بغداد،سنة ينظر 

،بــان نســبة انخفــاض أنتــاج الصــحف اليوميــة فــي )اليونســكو( أكــدت الإحصــائيات الخاصــة بمنظمــة الثقافــة والعلــوم  )١(
 .نسخة وبأربع صفحات فقط ) ٥٠٠٠٠( العراق بلغت

، كالمعــار  آمالمتحــدة ،ترجمــة زينــب علــي حكــيم مجلــة  الأمــمالجماعيــة  نتيجــة لحصــار  الإبــادةموريــل ميــراك، ينظــر  
 .٢٠٣ص  ،١٩٩٥،نيسان ٢العدد 
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النظام  أنهيارفي العراق طوال العقود الماضية حبيس رقابة مقيتة وبعد  الأعلامظل 

النظام الدكتاتوري بالنظام  ستبدالإببدأت ملامح التغيير الفعلي  ٩/٤/٢٠٠٣مؤسساته في و 
 ونالعراقيون و الأعلام العراقي منفتحا وشبّه الإعلاميصبح أالحرية و  أطلقتو  الديمقراطي

أخذ كل ذ إبلا قيود وفجأة وجدت نفسها حرّة  ،بالكائنات البشرية التي كانت محصورة في قفص
بالفوضوية الإعلامية  وبات يوصف الوضع أحيانا واحد منهم يصرخ بالصوت الذي يعجبه

صدار لكونها لا تستند إلى أدنى لأتوقف بعضها عن ا صدرت على أثره الكثير من الصحفوأ
  .)١(قانوني ن يسبق هذه الحرية ثقافة ووعيأ ودونمعايير المهنية والموضوعية 

حمل سلاح  من أخطر مناطق العالم لعمل الصحفيين وصار صبح العراقأو  
ين كلاشنكوف في بغداد أيسر بكثير من حمل كاميرا تصوير حيث سقط المئات من الصحفي

جل الكلمة الحرة والخبر الصادق ولفضحهم حالات الفساد أفي ساحات مهنتهم الخطرة من 
  . المتنفذةنتقادهم للممارسات الخاطئة للدولة والأحزاب أو 

في الواقع الإعلامي  وأنجازاتالديمقراطي من تغيرات  التغييرأهم ما أفرزته عملية ب للإحاطة
  :لى النحو الآتي قسمنا هذا المبحث الى ثلاث مطالب وع

  ٢٠٠٣المطلب الأول          التشريعات الإعلامية لتنظيم حرية الصحافة بعد  عام 

  المطلب الثاني          تشكيل شبكة الأعلام وهيئة الاتصالات

  المطلب  الثالث         التعددية في الصحف والقنوات الفضائية

                                                           

ــائياتتفيـــــد  )١( ـــحفيين العـــــراقيين  إحصــــ ـــــة الصـــ ــــان نقاب ــــا  ٢٧٧بــ ـــحفيا وموظفـ ــــان  إعلاميــــــاصـــ ــــذ نيســ ــــوا منــ قتلـ
  .٢٠٠٧-١٦منشور في وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ النظر التقرير ي،٢٠٠٣
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 لا يمكــــن أنكارهــــابــــرزت حقيقــــة   ٢٠٠٣فــــي عــــام  ظــــام الحــــزب الواحــــدنبعــــد ســــقوط 

واعـدة  حالات صحية أهمها ظهور جيل بعيد عن فكر الدكتاتورية يـؤمن بحريـةعن تمخضت 
مـن وجـود القـول لكن لا ينكر .للصحافة عكس ما كان سائدا من قمع واضطهاد وتغييب للرأي

الإعلامــي فقــد نتيجــة غيــاب التشــريعات القانونيــة لتنظــيم الواقــع  التغييــرليــة فوضــى رافقــت عم
أنتشـــرت الفوضــــى الإعلاميــــة فــــي الشــــهور الأولــــى لهـــذه المرحلــــة بغيــــاب قــــانون يــــنظم عمــــل 
الصحف وتلاشي دور التنظيمات النقابية والمهنية الفاعلة القادرة على أداء مهمتهـا فـي تنظـيم 

كما تعددت الجهات  .)١(لمهنة والدفاع عن حقوق العاملين فيهاالعمل الصحفي وضبط قواعد ا
التي أشرفت على الصحافة في العراق من حيث شرعيتها الدستورية وتقاليدها المتعارف عليها 

الصـادر مـن قـوات الاحـتلال ) ٢(دوليا بعـد حـل وزارة الإعـلام ومؤسسـاتها بموجـب الأمـر رقـم 
ســبيها وإيقــاف جميــع الصــحف التــي كانــت تصــدر وتســريح منت ٢٠٠٣ايــار لســنة  ٢٣بتــاريخ 

عـلام العـراق أبمثابـة وزيـر  )بـوب رايلـي (عيين الأمريكـي ــــــت مــــــــــوتهد النظـام السـابق ــــان عـــــــأب
لإرساء و  من هيمنة الحكومة المتمثلة بالسلطة التنفيذيةالمؤسسات الاعلامية تحرير منه ل سعيا

   .ا إقامة ديمقراطية صحفية حقيقيةقواعد ثابتة وراسخة من شأنه
ـــر ) بريمـــر(قـــرار  نأ تبـــينوبمـــرور الوقـــت  القاضـــي بحـــل وزارة الأعـــلام جـــاء مـــن غي

عراقيــة  إعلاميــة أجهــزةيعملــون فــي نتقــام لعوائــل العــاملين بــوزارة الأعــلام ذنــبهم أموضــوعية و 
لــم يمســها  حزبـي كمــا هــو شــأن جميــع دوائـر العــراق التــي بإطــارمهنيـة خالصــة ولكنهــا مــؤطرة 

    .الإلغاء

                                                           

 .٦٣، ص ٢٠٠٦صباح ياسين،الاعلام النسق القيمي وهيمنة القوة،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية سنة   )١(
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خطــوة أساســية علــى طريــق الديمقراطيــة والإعــلام لكــن قــرار الإلغــاء هــذا لا يلغــي كونــه 
حرية الصـحافة والتعبيـر وإحيـاء تقاليـد الصـحافة العراقيـة الحـرة التـي وأدتهـا عقـود  حترامأو الحر 

  .ستقبلامجميع البلدان العربية هذا المنحى  تأخذأمل نو .طويلة من الحكم الديكتاتوري
) لجنـــة الأعـــلام الـــوطني( تأسســت ٢٠٠٤وبعــد تشـــكيل الحكومـــة العراقيــة المؤقتـــة فـــي تمـــوز 

ــــع وســــائل الأعــــلام  وأنيطــــت بهــــا مهمــــة أصــــدار مجموعــــة مــــن الضــــوابط والتعليمــــات الملزمــــة لجمي

أولهـا الأمـر إصدرت العديد من القوانين والأوامر المؤقتة لتنظيم العمـل الإعلامـي كما .)١(العراقية

) بــول بريمــر( الصــادر عــن ســلطة الحاكـــم المــدني فــي العــراق ٢٠٠٣/  ٦/  ١٠فــي )  ١٤( رقــم
فــي إســاءة اســتخدام الإعــلام  جـاء فــي الجــزء الثالــث منــه وتحــت بــاب أكتشـاف النشــاط المحظــور لمنــع

 تضــــمن مــــن الأمــــر) ٥(القســــم مــــا أ.)٢(التحــــريض علــــى العنــــف أو تعزيــــز الكراهيــــة والاثنيــــة والدينيــــة
بـث أو عنـد ت المتخذة بحق مسؤولي أي منظمة إعلامية عبر احتجازهم وإلقـاء القـبض علـيهم العقوبا
محظــورة وإحــالتهم إلــى المحاكمــة وإنــزال العقوبــة بهــم بالســجن تصــل إلــى عــام واحــد ودفــع  مــوادنشــر 

  .دولار أمريكي) ١٠٠٠(غرامة مالية قيمتها تصل إلى 
                                                           

حف العراقيـــة ، دراســـة تحليليـــة لســـلم الفنـــون الصـــحفية الســـائد فـــي رعـــد جاســـم ، الفنـــون الصـــحفية الســـائدة فـــي الصـــ )١(
جامعـة بغـداد ، سـنة  -، كليـة الاعـلام ٢٠٠٣الصحف العراقية وعلاقته بطبيعـة الاصـدار بعـد الاحـتلال الامريكـي فـي 

  . ١٢، ص  ٢٠٠٤
  
بـــأجراء عمليـــات تفتـــيش يجـــوز للمـــدير الإداري للســـلطة الائتلافيـــة المؤقتـــة أن يـــأذن ( علـــى ان ١٤نـــص الامـــر رقـــم )٢(

للأمــاكن التــي تعمــل فيهــا المنظمــات الإعلاميــة العراقيــة ومقــرات الصــحف دون أخطــار بغيــة التأكــد مــن امتثالهــا لهــذا 
الأمر ويجوز له مصادرة أي مواد محظورة وأي معدات إنتاجية كما له إغلاق أي مبان تعمل فيها هـذه المنظمـات ولـن 

  . )مواد والمعدات المصادرة أو المباني المغلقة يسمح بدفع أي تعويض عن أي من ال
اب  ١٧، ٣٩٧٩، صــــحيفة الوقــــائع العراقيــــة ، العــــدد ) ٦(منشــــور فــــي الملحــــق ذي الــــرقم ) ١٤( الأمــــرينظــــر نــــص 

٢٠٠٣. 
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اري لســـلطة الائـــتلاف المؤقتـــة ســـحب المـــدير الإد) ٥(مـــن القســـم ) ٢(وخولـــت الفقـــرة  
وقـف  يضـاأ ويجـوز لـه لتقديره قد خالفت هـذا الأمـر اً ترخيص أي منظمة إعلامية يرى أنها وفق

  . اعملياتها ومصادرت ممتلكاتها وإغلاق مبانيه
ن تلك القرارات المشار اليها أعلاه كانـت مفاجئـة لمـا تحمـل أعلى ضوء ما تقدم توضح 

التعبير والصحافة وتتناقض مع الإعـلان عـن تأسـيس دولـة ديمقراطيـة  من قيود ومصادرة لحرية
الذي تضمن  ٢٠٠٣ /٦ /١٠في ) ٧(مر سلطة الائتلاف رقم أأسهم و .تؤمن بالحرية والتعددية 

خلـق وهـم لـدى بعند أقامة شكوى جزائية عن جرائم النشر )بول بريمر(من مديرها  شتراط الأذنأ
لــى المســاءلة أذا مــا أقــدموا علــى خــرق قواعــد إتعرضــهم بعــض الصــحفيين بوجــود حصــانة تمنــع 

  .)١(النشر وتجاوزوا أخلاقيات المهنة ومارسوا القذف والتشهير ضد المواطنين دون أدلة مادية
فكانــت الخطــوة الأولــى  الحريــات العامــة لتنظــيمالحاجــة كمــا ظهــرت خــلال هــذه الفتــرة  

 )، بأالفقـرة /١٣(المـادّةكشـفت فيـه  ٢٠٠٤ لسـنةقاليـة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلـة الانت إصدار
الحــق  )و( الفقــرة وأجــازت الحــق بحريــة التعبيــر مصــانو  العامــة والخاصــة مصــانة أن الحريــات

  .)٢(بحرّية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها
 م والنشروالطباعة والإعلان والإعلاثم جاء المشرع بفعل محمود ليكفل حرية الصحافة  

ـــــف ـــــف ٢٠٠٥بدســــتور ســــنة  ) ٣٨(المــــادة ي ـــــــ ـــــالبي ــــــــ ـــــاب الثــــاني الفصــــل الثانــــــ ـــــعنـبي ــــــــ وان ــــــــ
  .)الحقوق والحريات(

  

                                                           

 .٢٠٠٣اب  ١٧، ٣٩٧٩، صحيفة الوقائع العراقية ، العدد ٧نص الامر رقم  )١(

 
  .٨٢ق ، ص دكتور احمد عبد المجيد ، المصدر الساب )٢(
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القوانين على سريان لكونها تؤكد تناقضاً واضحا  الدستور تتضمنمن )  ١٣٠( المادة ن ألا إ
 : )١( هذا الدستور وهي كالاتي لأحكامتعدل وفقا  أوم تلغ ما لالموروثة من الحقبة السابقة 

 )٨١(المـوادالذي يتضمن مواد التشهير الجنائيـة وهـي  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات رقم  -١
المتعلقة بجرائم النشر والتأليف وغيـر ذلـك مـن طـرق التعبيـر )  ٢٠٠(و) ١٧٩(و ) ٨٣(و )٨٢(و

وإذاعــــة الأخبــــار أو نشــــر الوثــــائق الخاصــــة بالــــدوائر ونشــــر الأخبــــار المتعلقــــة بمؤسســــات الدولــــة 
ـــإضــافة إلــى م .لســنتين أو الســجن المؤبــد لحــبسعقوباتهــا تتــراوح بــين ا،والمصــالح الحكوميــة  ـــ واد ــــ

( و )٢٢٥(و )٢١٥(و و) ٢٠٢(المــوادأخــرى فــي القــانون تتعلــق بحريــة الــرأي والفكــر والنشــر مثــل 
)  ٤٣٧( و)  ٤٣٥(و)  ٤٣٤(و )٤٠٤(و ) ٣٧٢( و ) ٣٢٧( و ) ٣٠٥( و ) ٢٢٩( ) ٢٢٧

 .لعدة أعوام حتى تصل إلى عقوبة الإعدام حبسن عقوباتها تتراوح مابين الأف

يتــيح للســلطة فــرض رقابتهــا علــى جميــع الصــحف  ١٩٦٨لســنة  )٢٠٦(قــانون المطبوعــات رقــم   -٢
 .والمجلات ويشترط الحصول على موافقات مسبقة

والمطبوعـات  الأعـلامن جميـع وسـائل أيـنص علـى  ٢٠٠١سـنة ل )١٦( قانون وزارة الإعـلام رقـم  -٣
ن كانــت ممولــة مــن المــال أحتــى و  الأعــلاممــا يتــيح للحكومــة تــأميم وســائل مهــي ملــك للدولــة العراقيــة 

 الأعلاموزارة  أنوعلى الرغم من .للبلاد الإعلاميةوينص على حق الوزارة في رسم السياسة  ،الخاص
ن تعمـل بقـانون الـوزارة الـذي مـازال نافـذا أن السلطة التنفيذية يمكنها ألا إ ٢٠٠٣قد تم حلها منذ عام 

 . السابقة الأعلاموتخويل أي جهة لتمارس ذات الدور الذي كانت تمارسه وزارة 

  . ١٩٧٣لسنة  )٦٤(السينمائية رقم  والأفلامقانون الرقابة على المصنفات  -٤

  .١٩٦٩لسنة  )٧٨(قانون نقابة الصحفيين رقم  -٥

لا لكونهـا تناقضـاً واضـحا  نهـا تتضـمنأنـا النظـر فـي القـوانين المشـار اليهـا اعـلاه سـنجد لو أمع
  . ٢٠٠٣والقرارات الصادرة بعد سنة  ٢٠٠٥لسنة  زالت سارية المفعول وتتناقض مع الدستور

  
                                                           

 .١٦٩،ص ٢٠٠٩لعدد الاول ، سنة جامعة الكوفة ،ا-مجلة جامعة الكوفة ،علمية تصدر عن كلية القانون  )١(
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 ا�������
  ا�
  :8(�� <�(� ا=��م وھ�;� ا :�� ت

  
)  العراقـي الإعـلام شـبكة(بإنشـاء ٢٠٠٣ ننيسا ٢٣ في ) ٦٦( الأمر رقم بريمرأصدر الحاكم 

 خاصـــة أميركيـــة شـــركة الشـــبكة علـــى الإشـــراف تتـــولى القديمـــة الإعـــلام وزارة عـــن بـــديلا لتكـــون
الخطـوط  )٦٦(الأمر الإداري المـرقم يمثل .)١()كوربيريشن انترناشينال ابليكيشن ساينس( تدعى

إذاعــة جمهوريــة ،لفزيــون العراقيةت(مؤسســاتها الــثلاثبشــبكة الإعــلام العراقــي لسياســة العريضــة 
 أســلوب ديمقراطــي فــي العــراقو تقــديم إعــلام مهنــي ونزيــه ومســتقل فــي  )جريــدة الصــباح،العراق

ينظــر  مــازال المــواطنن أمــن الملاحـظ .نطلاقـا مــن أهميــة الإعـلام فــي بنــاء مجتمـع ديمقراطــيأ
غيـاب مـنهج أسـاس فـي تنظـيم بسـبب على أنها أداة بيـد الحكومـة ) شبكة الإعلام العراقي(ى ـإل

ن أكمــا  مؤسســات ملكــا مشــاعا لســلطة مــا أو جهــة حزبيــة وسياســيةوجعلهــا وســائل البــث العــام 
  .)٢(يمتلكون وجهات نظر قريبة من وجهات نظر الحكومة عنهابعض المسؤولين 

                                                           

 بشـهر الحـرب شـن قبـل ، ٢٠٠٣ شـباط فـي البنتاغون مع )كوربيريشن انترناشينال ابليكيشن ساينس(شركة  تعاقدت )١(
 بــث بــدأو  دولار ملايــين )١٠٨ ( قيمتهــا بلغــت الاحــتلال بعــد العــراق فــي الإعلامــي الجهــاز لبنــاء عقــود ثلاثــة ومنحــت
)  ١٠٠ (بلغـت للشـبكة خاصة ميزانية خُصصت ٢٠٠٣ أيار ١٣في والتلفزيون ٢٠٠٣ نيسان ١٠ في المنتظم الإذاعة

 مليــون)  ٩٦( بقيمــة جديــداً  عقــداً  ) الأميركيــة الــدفاع وزارة( البنتــاغون مــنح٢٠٠٤ الثــاني كــانون ٩ وفــي دولار ليــونم
شــركة التعاونــت .الإعــلام شــبكة لإدارة الأميركيــة فلوريــدا ولايــة مقرهــا )كوربوريشــن هــاريس( تــدعى أخــرى لشــركة دولار

الكويتيـــة فيمـــا يخـــص جريـــدة ) الفـــوارس(وشـــركة  اللبنانيـــة فيمـــا يخـــص تلفزيـــون العراقيـــة) LBC(لتنفيـــذ العقـــد مـــع شـــبكة 
مـن أجـل تـدريب الملاكـات  أشهر فقط ٣مليون دولار ولمدة  ٢٢بقيمة  ٢٠٠٥اليومية في كانون الثاني عام ) الصباح(

   .ودمج أنظمة الشبكة بحسب ما أعلنته الشركة

، ، تــونس  ٤-٣شــبكة الأعــلام العراقــي ، مجلــة إذاعــات عربيــة ، عــدد  –القنــوات التلفزيونيــة والإذاعــة العراقيــة  ينظــر 
 .٩٣، ص  ٢٠٠٧ سنة

جامعـة  –،مجلة الباحث الإعلامي تصدر عن كلية الأعلام ٢٠٠٥لى إ ٢٠٠٣مؤيد الخفاف،الصحافة العراقية من  )٢(
  .٥٥، ص ٢بغداد، العدد
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 الإداري الأمــربموجــب  )الهيئــة الوطنيــة العراقيــة للاتصــالات (تأســيس قــانونكمــا أصــدر بريمــر 
 لـىإ ٢٠٠٥لسـنة   العراقـي الدسـتور فـي سـمهاأ تغييـر تـموالـذي  ٢٠٠٤نيسان  ٢٠ي ف)  ٦٥(مرقم ال
الإداريــة والقانونيــة هـــو مــنح الأجــازات والتـــراخيص  اختصاصــاتهأأهـــم . )والاتصــالات الأعــلام هيئــة(

ث وتنظــيم خــدمات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية والبــ للشــركات والمؤسســات الإعلاميــة والاتصــالات
الهيئـة بوضـع لائحـة فعالـة وملزمـة لمسـؤولية البـث  تقـومو .)١(وخـدمات المعلومـات فـي العـراق والإرسال

الإعلامــــي هــــدفها ضــــمان عمــــل محطــــات البــــث علــــى أشــــاعه الأهــــداف التربويــــة والمدنيــــة والثقافيــــة 
لمؤســس والديمقراطيــة عبــر أعتمــاد ونشــر القــيم الحضــارية والإنســانية فــي عــالم الاتصــالات والأعــلام ا

 على الحرية حماية للمصلحة العامة وضبط أشكال التعبير التي قد يحرض على العنف وتتولى الهيئة
فــرض العقوبــات بموجــب المعــايير الدوليــة بحــق أصــحاب محطــات البــث يتناســب حجمهــا مــع  أيضــا

رى فقد أصدرت هيئة الأعلام والاتصالات بعض القرارات الخاصـة بتنظـيم البـث واخـ.)٢(خطورة الخرق
وقـــد وصـــلت المبـــالغ لكافـــة المحطـــات الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة بتســـديد أجـــور اســـتخدام الطيـــف التـــرددي 

  .عراقي أي ما يعادل المليون ونصف دولار أمريكي  مليار دينار لىإ في حدها الأعلى  المفروضة
لــى وينبغــي مــن الهيئــة العمــل ع مجحفــة وفيهــا غــبن فــاحشيمكننــا القــول أن تلــك القــرارات كانــت 

خلـق مجتمـع لـى إ تسـعى إعلاميـةمبـالغ طائلـة علـى مؤسسـات  فـرضالمعقول فليس من  الأعلامدعم 
مسألة لى إونأمل أن لا تتحول تلك القرارات  .السيئة لحقبة الدكتاتورية الطويلة الآثارديمقراطي يعالج 
  .الحر للإعلام إلغاءديمقراطية و القتل تعمل على سياسية ومالية 

                                                           

 AMو  FM إذاعــة ١٠٥و أرضــية تلفزيونيــة محطــة ٣٠و عراقيــة فضــائية ٤٥ مــن لأكثــر التــراخيص الهيئــة منحــت )١(
الحـــــــــوار  نظـــــــــر محمـــــــــد خضـــــــــير ســـــــــلطان،مجلةي. الأجنبيـــــــــة والوكـــــــــالات والأجنبيـــــــــة العربيـــــــــة المكاتـــــــــب وعشـــــــــرات

  . ٢٠٠٥  -٥ -١٧،بتاريخ١٢٥٦المتمدن،العدد
 ٦٠٠قنــاة الفــرات الفضــائية التابعــة للمجلــس الأعلــى الإســلامي  فرضــت الهيئــة العامــة للأعــلام غرامــة ماليــة علــى )٢(

ألـف دولار أمريكـي،  ١٨٠فيما كان المبلغ الأقـل هـو  أي ما يعادل المليون و نصف دولار أمريكي يدينار عراقمليون 
  .١٠٤طارق حرب ، المصدر السابق ، ص  ينظر.  للترددات على إذاعة ديموزي استخدامفرضه كأجور  تم
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مؤسسات المتضررة حق التقدم بالطعن ساري المفعول منح ال) ٦٥( الأمرالرابع من  القسمن أوتبين 
علــى أي مســؤول )أو إلقــاء القــبض حتجــازأ (الرجــوع للقضــاء فضــلا عــن الســماح بـــ مــن غيــرلــنفس الهيئــة و 

  .)١(ن يحدد هذا القانون ماهية المحظورأدون  )مواد محظورة(إعلامي ينشر أو يحاول أن ينشر 
لتسـيير راء تـم تعييـنهم مـن قبـل رئـيس الـوز ) الأمنـاءمجلس (المفوضين يطلق عليه حاليا مجلس  أما
  .والاتصالات ولم يصادق عليهم من قبل مجلس النواب حتى الوقت الحاضر الأعلامعمل هيئة 

  .وبتقديرنا أن عدم التصويت على مجلس الأمناء يعرقل سير عمل الهيئة بشكل صحيح  
مسـتقلة  أداريـةهيئـة  لـى إنشـاءإ) اولا   الفقـرة / ٦٥(المـرقم  الإداري الأمـر نمـ يشير القسم الثالثو  

تتـــــألف الهيئـــــة مـــــن  )والأعـــــلامالمفوضـــــية العراقيـــــة للاتصـــــالات (تســـــعى لتحقيـــــق الـــــربح يطلـــــق عليهـــــا  لا
 الأعـــلامهميـــة اســـتقلال هيئـــة أكـــد الدســـتور العراقـــي الـــدائم علـــى أو  .)٢(مستشـــارين ومـــدير عـــام ومراقـــب)٩(

ــ يُعـد كـل مـن البنـك المركـزي العراقـي، وديـوان  :اولاً (ن أت علـى نصـوالتـي ) ١٠٣(تصـالات فـي المـادة والا
، ويـنظم القـانون وإداريـا، هيئـاتٌ مسـتقلة ماليـاً الأوقـافوالاتصـالات، ودواويـن  الأعـلامالرقابة المالية، وهيئة 

  . )والاتصالات بمجلس النواب الأعلاميئة يرتبط ديوان الرقابة المالية وه. ..ثانياً .. عمل كل هيئةٍ منها
ضـــرورة أن تكــــون هيئـــة الأعــــلام  نجــــد لـــو أمعنـــا النظــــر تـــدقيقا وتمحيصــــا فـــي نــــص المـــادة أعـــلاه

ــــي أن تكــــون ســــلطة مســــتقلة و  مســــتقلةوالاتصــــالات  ن الدســــتور العراقــــي حــــدد ثــــلاث لأمفهــــوم الاســــتقلال لا يعن
  .) ٤٧(ة سلطات،التشريعية والتنفيذية والقضائية في الماد

                                                           

 مـا الـى أشـخاص ثلاثـة مـن والمكـون المستقل الطعن مجلس يستمع(على ان  )٤( فقرة الرابع القسم ٦٥نص الأمر  )١(
.. الاسـتماع لجنـة عـن صـدرت ام العـام رالمـدي اتخـذها القـرارات تلـك كانـت سـواء المفوضـية قـرارات في طعن من يتلقاه

 فـي تجاريـة او مهنيـة خبـرة له عضو ومن الاتصالات تنظيم مجال في خبرة له ومحام قاض من الطعن مجلس ويتألف
   )...المهنة بهذه الصلة وثيقة المجالات احد في او القانون مهنة

 . ٢٠٠٣اب  ١٧، ٣٩٧٩ينظر صحيفة الوقائع العراقية العدد 

 
العــدد  ،المنشــور فــي الوقــائع العراقيــة) ٧(ينظــر الــنص فــي الملحــق العــدد  ٢٠٠٤آذار  ٢٠فــي ) ٦٥(الأمــر صــدر  )٢(

 .٢٠٠٣آب  ١٧، ٣٩٧٩
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والاتصـالات  الأعـلاملكن في كل سلطة توجد هيئات مستقلة ومـن ضـمن هـذه الهيئـات المسـتقلة هـي هيئـة 
   .المشار اليها اعلاه ) ١٠٣(المرتبطة بمجلس النواب العراقي كما جاء ذلك في المادة 

 ٢٠١٠ اتحادية) ٨٨(ها المرقم قرار  العلياالمحكمة الاتحادية  أصدرت ٢٠١١كانون الثاني لسنة  ١٨في ف
  .برئاسة الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب )الهيئات المستقلة(يقضى بربط 

نتقاصــــاً مــــن ألا ينســــجم مــــع روح الدســــتور فيمــــا عــــده سياســــيون أن القــــرار أعــــلاه  رأى خبــــراء قــــانونيونو 
يئــات فيمــا التصــرف الفــردي بهــذه الهحــق أعطــى الحــق لرئاســة الــوزراء ن القــرار لأ هــذه الهيئــات ســتقلاليةأ

  . )١(البلادكان الأولى أن تراقَبَ من قبل السلطة التشريعية كونها السلطة الأعلى في 
مــن خــلال الضــمانات القانونيــة الموجــودة بأمرهــا كمــا تمنــع  ســتقلاليتهاأأن تنــال  هيئــةفينبغــي لل

ذا اا أمـــ مضـــاد لفكـــرة البـــث العـــام عتـــراضأالتـــدخل وتلـــزم مجلـــس الأمنـــاء بالتصـــدي لكـــل اعتـــداء أو 
  .الوزارةوستتحكم بها  ستقلاليتهاأرتبطت بوزارة المالية من حيث التمويل فأنها ستفقد أ

  .عمل بفضاء حرية مستقل يشكل بث دولة وليس بثا حكوميا الستقلال هي إلزام لأفكرة اف
 تحريــر ورؤســاء الصــحفيين نقابــة مــع التعــاونب ســليمة إعلاميــة بيئــة خلــق كمــا ينبغــي مــن الهيئــة

لكــن مــن المؤســف أن مشــروع قــانون . الإعلامــي العمــل لتيســير خطــط وضــعب والفضــائيات الصــحف
الهيئـة لا يـزال حبـيس الأدراج المكتبيـة فـي مجلـس النـواب ولـم يـر النـور لحـد الآن علـى الـرغم مــن أن 
المشـــروع يعـــالج مســـألة مهمـــة وحيويـــة وهـــي مســـألة التـــرددات الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة والمحافظـــة علـــى 

  .الأمني بهذا الخصوصالجانب 
كثــــر ليتســــنى للهيئــــة العمــــل بمهنيــــة أالديمقراطيــــة  مبــــادئتترســــخ أن المســــتقبل القريــــب بمــــل أنو 

  .وموضوعية ستقلاليةأو 

                                                           

قـــرار ربـــط الهيئـــات المســـتقلة بالحكومـــة لا (جامعـــة النهـــرين بعنـــوان  –نـــدوة قانونيـــة عقـــدتها كليـــة الحقـــوق  )١(
اذار سـنة  ١٠بتـاريخ  ٣٨٤٢فـي صـحيفة الزمـان العـدد  ينظـر  تفاصـيل النـدوة المنشـورة. )يتوافق مـع الدسـتور

٢٠١١. 
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 لهيئـة التنفيـذي المـدير نأومن أبرز القضايا التي أثيرت ضد هيئـة الأعـلام والاتصـالات هـي 
ـــاة ســـبةبمحا الاســـتماع لجنـــة الـــى طلبـــا قـــدم والاتصـــالات الأعـــلام ـــر تغطيتهـــا نتيجـــة البغداديـــة قن  غي

 قتيــل بــين العشــرات ضــحيتها راح والتــي ٢٠١٠/ ١١/ ١ فــي النجــاة ســيدة كنيســة لحادثــة الموضــوعية
 الحكـم فـي طعنـا قـدمت التـي القناة بغلق التنفيذي المدير طلب على الاستماع لجنة وافقت وقد وجريح

  .)١()٤( فقرة الرابع القسم )٦٥( الأمر بحسب المكون الطعن مجلس مامأ
 نــهلأ قنــاةال عرضــته الــذي) نبوكــا خــل(برنــامج بإيقــاف التنفيــذي المــدير طلــب ٢٠١٠ عــام آب فــيو  

 قنــاة بتوجيــه كتفــتأ الاســتماع لجنــة لكــن. الأمنيــة للقــوات وإســاءة العــام للــذوق إســاءة توجــه مضــامين يحتــوي
 علــى القــرار بهــذان القنــاة رفضــت الالتــزام لا أإ يــوميتين صــحيفتين عبــر رســمي اعتــذار تقــديمعلــى  البغداديــة

  .)٢() ٦ الفقرة /٦٥(رقم الإداري الأمر من الثامن القسم نصوفقا لما جاء ب ملزمة اللجنة قرارات نأ من الرغم
ففي حالة وقوع خرق أو مخالفة بحق وسائل الأعلام سواء أكانت فضائيات أو إذاعات 

كــن تقــديم شــكوى إلــى لجنــة الاســتماع فــي الهيئــة أو خــدمات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية يم
لـــى أقـــوال إتتـــولى اللجنـــة الاســـتماع ) ٨/٣(وبموجـــب القســـم  .التـــي تتـــألف مـــن خمســـة أعضـــاء

  .المشتكين وأقوال المشكو منهم أي وسائل الأعلام ثم تتولى أصدار قرار بشأن الشكوى
  

                                                           

 .٩٢المصدر سابق، ص  ،طارق حرب )١(

 الاسـتماع ولجنـة العـام المدير قرارات تكون( ن أعلى ) ٦( الفقرة ٦٥ الإداري الأمر من الثامن القسم نص )٢(
 بعـــد الطعـــن، مجلـــس يـــهف ينظـــر بشـــأنها طعـــن يأ فـــي البـــت حـــين لـــىإ المفعـــول وســـارية نافـــذة وتبقـــى ملزمـــة

 يسـقطه وأ الاسـتماع لجنـة أو العـام المـدير قـرار يؤيـد أن حينـه فـي عليـه المعروضة الاطراف لحجج الاستماع
. الاســتماع لجنــة وأ العــام المــدير لــىإ عليــه المعروضــة الاوامــر وأ القــرارات حالــةأ الطعــن لمجلــس يجــوز كمــا

، ٣٩٧٩صــحيفة الوقــائع العراقيــة ، العــدد ينظــر ). نهائيــة قــرارات الطعــن مجلــس يؤيــدها التــي القــرارات وتكــون
  .٢٠٠٣اب  ١٧
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نتهاكــــات أشــــان مــــا الاعتــــراض علــــى قيــــام القــــوات الامنيــــة فــــي تنفيــــذ حكــــم القضــــاء بأ
الفضائيات للمدونات والتعهدات التي وقعت على الالتزام بها عند تقديم طلب العمل في العـراق 

) ٢( رةفـي القسـم التاسـع الفقـ) ٦٥(عبر هيئة الاعلام والاتصالات فقد وضـحها الامـر الاداري 
ى تطبيــق تطلــب مــن الســلطات العراقيــة التــي تتــول نوالاتصــالات ألهيئــة الاعــلام  والــذي أجــاز

  .)١(القانون تقديم الدعم والمساعدة لها بصورة مهنية 
ــة رقــم )  ٤/٤( وفقــا لأحكــام القســم و  تــم ) ٦٥(مــن قــانون أمــر ســلطة الائــتلاف المنحل

تشـــكيل مجلـــس طعـــن كجهـــة أعلـــى تتـــولى قبـــول الطعـــن بقـــرارات المـــدير العـــام لهيئـــة الأعـــلام 
  .)٢(والاتصالات وقرارات لجنة الاستماع في الهيئة

                                                           

ــع الفقــــ) ٦٥(الاداري  الأمــــر )١( ـــم التاســ ـــوز لهيئــــة المفوضــــية(بمــــا نصــــه) ٢( رةفــــي القسـ  الأعــــلامهيئــــة  -يجـ
والاتصــالات ان تطلــب مــن الســلطات العراقيــة التــي تتــولى تطبيــق القــانون تقــديم الــدعم والمســاعدة لهــا، وعلــى 

 .)لسـلطات الاســتجابة لطلـب تقـديم المســاعدة بـدون تـأخير وعليهــا تقـديم المسـاعدة بصــورة مهنيـة مســؤولةهـذه ا
  .٢٠٠٣ آب ١٧، ٣٩٧٩الوقائع العراقية ، العدد ينظر صحيفة 

 
تـم تشـكيله برئاسـة قـاض مـن محكمـة بـداءة الكـرادة اذ ، ٢٠١٠تولى مجلس الطعن القبول بالطعن منـذ عـام )٢(

  .بالهيئة الاستئنافية في المحاكم وعمله أقرب اليها لجلساته العلنية ومجلس الطعن أشبه
 .٩٢المصدر سابق، ص  ،طارق حربينظر  
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بعــد تغييــر النظــام الســابق أنتهــى عهــد الأعــلام الحكــومي فــي العــراق وبــدأ عهــد أعلامــي 

اذ أصبح بإمكان أي شخص أو حزب أو طائفة إصـدار صـحيفة تمثـل جديد بلا قيود ولا رقابة 
 غزو بعدصدرت  وطبقا لأحصائيات متضاربة فان عدد المطبوعات التي.الأجندة الخاصة بهم

توزعت على العاصمة بغداد ومعظم محافظـات العـراق  )١(صحيفة ومجلة ٢٠٠العراق بلغ نحو 
  .مطابع كالبصرة والموصل والنجف وغيرها  فيهاولا سيما تلك التي تتوفر 

صـــحف  متعـــددة سنكشـــف عنهـــا فـــي هـــذا  لـــىإ ٢٠٠٣مـــا بعـــد عـــامالصـــحف أنقســـمت 
  : الآتيةالمطلب وفق الفروع 

  لاول  الصحف المستقلة الفرع ا

  الفرع الثاني   الصحف الحزبية

  الفرع الثالث   الصحف الحكومية

  

                                                           

صــحيفة خــلال الشــهور الســتة الاولــى ، وبعــد مضــي عــام  ٢٠٠-١٨٠تفيــد بعــض المصــادر بصــدور نحــو  )١(
عــض المصــادر صــحيفة ، وذهبــت ب ٣٤٦صــحيفة ، وبعــد مضــي عــامين بلــغ عــدد الصــحف  ٢٣٥بلــغ العــدد 

  .صحيفة صدرت في محافظات العراق كافة  ٧٠٠لى القول بأن ما يقرب من إ
  .٧٣المصدر السابق ، صدكتور احمد عبد المجيد ،  ينظر  
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  الفرع الاول

  الصحف المستقلة
امريكـــا ودول وربـــا و أظهـــرت تجـــارب الصـــحف المســـتقلة فـــي الـــدول الديمقراطيـــة كـــدول 

 وألا تــرتبط بجهــة ســواء كانــت حكومــة التــي هــي المســتقلة المقصــود بالصــحف و .غربيــة اخــرى
  .)١( مؤسسة ذات هدف سياسي

بشكل أو بآخر أفضل من بقية القنوات العامة  )الخاصة(وسائل الاعلام المستقلة تعد  
فــي نقــل همــوم المــواطن ومســتقبلها أفضــل مــن القنــوات الحزبيــة أو السياســية أو الدينيــة لكونهــا 

عـلاوة علـى  أكثر تحررا وتعمل علـى أن يكـون لهـا جمهـور فـي كـل الأمـاكن التـي يصـلها البـث
أنهــا تعمــل مــن أجــل جمــع الإعلانــات علــى عكــس القنــوات والصــحف الحزبيــة فإنهــا لا تكتــرث 
لأمــر الإعلانــات لقـــدرتها الماليــة الــذي يجعـــل هــذه القنـــاة تعــيش وتنــتعش مـــع غيــاب المنافســـة 

دون  صــحيفة إصــدارأي شــخص  صــار بإمكــان ٢٠٠٣ففــي العــراق بعــد  .المهنيــة فيمــا بينهــا
أدارة الاحـــتلال لـــم تصـــدر قـــوانين أو تعليمـــات تـــنظم فـــان تـــرخيص رســـمي  الحصـــول علـــى أي

بـلا ضـوابط أو شـروط  العملية الصحفية بل تركت الأمر للأفراد إصدار الصـحف كمـا يشـاؤون
و ألا يخــتص بإصــدار  ١٩٦٩لســنة  )١٧٨(رقــم لاســيما أن قــانون نقابــة الصــحفيين العــراقيين 

  . )٢(وضاع المهنية للصحفيينتعطيل الصحف وإنما يعنى فقط بتنظيم الأ
سـتقلال أوسائل الإعلام غير المملوكـة للدولـة متميـزة أكثـر مـن غيرهـا بسـبب  الخلاصة

  .بتعادها عن هيمنة السياسيينأقرارها و 

                                                           

 .٣٠ص  المصدر السابق ،دكتور احمد عبد المجيد ،  )١(

 .٢٠٠٣ سنة ، لندن،تموز،العراق المنظمة العربية لحريةالصحافة لتقصي الحقائق في التقرير النهائي لبعثة )٢(
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ة أصـــدار الصـــحف بـــرزت الـــى الســـاحة الاعلاميـــة ظـــاهر  بعـــد تغييـــر النظـــام الســـابق

الحزبيــة ومنهــا واصــلت صــدورها مكملــة تسلســل أعــدادها الــذي كانــت قــد وصــلته وهــي تصــدر 
الصـادرة عـن الحـزب ) طريـق الشـعب ( و سـلطة النظـام السـابق كصـحيفة أخارج حدود العراق 
إقليم كردستان وجاءت هذه الصحف لتكشف عن مواقفها  ذ كانت تصدر فيإالشيوعي العراقي 

ختلفـت فـي اليـة صـدورها فمنهـا مـا صـدر بشـكل أوجهاتها السياسية إزاء الأحـداث و وتعبر عن ت
الأحـزاب المتنفـذة فـي ن أكمـا .)١(يـومي ومنهـا مـا صـدر علـى نحـو أسـبوعي أو نصـف أسـبوعي

إذ لــم تقتصــر ســلطتها علــى الصــحف بــل أمتــدت الــى القنــوات الفضــائية  عــراق مــا بعــد التغييــر
عاملـة فـي العـراق بعيـدة عـن أجنـدات الحـزب الـذي و صـحيفة أ فضائيةقناة يندر اليوم أن نجد 

موجهـة لفئـة مـا أو صـبحت أ الفضـائيةقنـوات الصـحف أو أن هذه الي أ تمثله أو تمثل توجهاته
ــــة  ــــة معين ــــة أو قومي ــــى و طائف ــــد ســــتقطاب الجمهــــور ألا تعمــــل عل ــــدة عــــن نق أداء الحكومــــة بعي

يجـة يكـون مسـتقبلها الإعلامـي مهـدداً وغيـر معهـا وبالنتتـرتبط بعلاقـات جيـدة نهـا لأ ومؤسساتها
  .مستقر 

                                                           

الصـــادرة عـــن الحـــزب ) طريـــق الشـــعب(مـــن نيســـان صـــحيفة ) ٩(مـــن الصـــحف الحزبيـــة الصـــادرة فـــي العـــراق بعـــد  )١(
لصـادرة عـن الحـزب ) التـآخي(الصادرة عن الاتحاد الـوطني الكردسـتاني ، صـحيفة )الاتحاد( الشيوعي العراقي ،صحيفة

الصـــادرة عـــن حركـــة )بغـــداد (لصـــادرة عـــن حـــزب الـــدعوة الإسلامية،صـــحيفة ا)البينـــة (الــديمقراطي الكردستاني،صـــحيفة 
الناطقــة باســم حــزب )صــدى الحــل  (وصــحيفة الصــادرة عــن المــؤتمر الــوطني العراقــي)المــؤتمر(الوطني،صــحيفة  الوفــاق

لرافدين الفضـائية ا(يملكها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقناة ) الفرات الفضائية( قناة .الحل الديمقراطي الكردستاني
 .٤٥ينظر مؤيد الخفاف ، المصدر السابق ، ص  .جبهةُ التوافق ل) ، بغداد الفضائية
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تسـتقي مصـادرها مـن مسـاعدات أفـراد فـي جدير بالاشارة ان هذا النوع مـن الصـحافة 
نــه متحــرر مــن ســيطرة الإعــلان والبيــع ألا إالكلــي بأيديولوجيــة الحــزب  هــانتيجــة أرتباطو  الحــزب

   .وعيةويستطيع أن يخدم قطاعا كبيرا من الرأي العام بتجرد وموض
الوحدة على التأكيد بوسائل إعلامها  خدمتستأمعظم الأحزاب السياسية ن أوبتقديرنا 

تشـــــكلت و فـــــي الرفـــــع مـــــن حـــــدة صـــــراعات الأمـــــة  أســـــهمتكنهـــــا فـــــي نفـــــس الوقـــــت لالوطنيـــــة 
تفصـل بـين و  تفصل بـين العـرب والأكـراد والتركمـانلالطائفية و  الإمبراطوريات الإعلامية العرقية

المبـادئ مـع أي أن الصحف الحزبية كشفت عن ممارسات لا تتفـق .لمسيحييناو  السنة والشيعة
  .الطائفية والحزبية الشعارات  ذ عملت البعض منها على إشاعةإالمهنية لحرية الصحافة 

  
  ا�-�ع ا����+     

 ��50)�
   ا
��?  ا
ذلك  تكون الدولة راعية لها من قبل الحكومة هةالموجالصحف الحكومية هي الصحف 

ن يكون الاعلام عاكسا لأنشطتها أيها أولويات وأجندة خاصة بها ومن الطبيعي الحكومة لد نأ
هي  صلاحية تحديد ما وللحكومة .تلقائيا بجدولة تلك الأجندة رنه يتاثأوأولوياتها وبالمقابل ف

حساسة وسرية للغاية وسرية أو معلومات إلى وتصنيفها  للنشر المعلومات المتاحة للعامة
  .)١( على الأمن القومي هامن النشر بسبب تأثير محمية 

  : )٢(هي كالآتي هن أهم مهاممن خلال البحث في عمل الأعلام الحكومي تبين أ
 . التي تمس الواقع إصدار البيانات الصحفيـة التي تمثـل رأي الحكومـة في القضايا  - ١

 .قليمية والدولية المؤتمرات والندوات التي تعقدها الدول والمنظمات الإبتمثيل الحكومة  - ٢

                                                           

  . ٣٠، ص المصدر السابقدكتور احمد عبد المجيد ، )١(
 .٥٠، ص ٢٠٠٣اياد البكري،تقنيات الاتصال بين زمنين ، دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،سنة  )٢(
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تغطية الأنشطة الرسمية لرئاسة الوزراء ومختلف الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة  - ٣
 .ونقلها إلى وسائل الإعلام والرأي العام

عداد تقارير يومية يتم أب تناقله وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالميةترصد كل ما  - ٤
ية لحكومة العراقية فضلا عن نشرها على الموقع الإلكترونلى مراكز صنع القرار في اإإرسالها 

 .الخاصة بها

 .إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتغطية المناسبات الوطنية  - ٥

بتشـــكيل بعـــد التغييـــر الـــديمقراطي تميـــز  العراقـــي الحكـــومي ن الأعـــلامأمـــن الملاحـــظ 
المركــز الـــوطني ، لصــباحصــحيفة ا، القنــاة الفضــائية العراقيــة (همهــاأعــلام خاصــة بــه أوســائل 
يومـا  يتحولانا مبوصفهقناة العراقية وصحيفة الصباح لى إنقد الوجه يكثيرا ما لا أن إ.) للإعلام

داة بيـد الأحـزاب الحاكمـة داخـل وكـأ جزءا من منظومة عمل الحكومة الإعلاميـة اكونيبعد آخر ل
اطها بمجلس النـواب علـى رتبأالدستور عمل الشبكة بحدد  هذا ما يتناقض مع مالكن . السلطة 

  .)١(لحالا أن تموّل من القطاع العام يعني الصحيفة هي ملك للمجتمع لا للحكومة كماهو عليه
لإعـلام لى الكمال أمر صعب أن لم يكن مستحيلا فيسـتلزم مـن اإبتقديرنا أن الوصول 

المحامي  ويبتعد عن دور يحقق غايته كسلطة رابعةفئات المجتمع قريبا من الحكومي أن يكون 
عامــل هــو الديمقراطيــة بمبــادىء وجــود أعــلام حكــومي يــؤمن ذ إ المــدافع عــن الحكومــة وسياســتها

  .ن يكون هدف الحكومةأذا كان هدفه المواطن قبل إصحة 

                                                           

 . ١٢السابق ،ص  رعد جاسم ، المصدر)١(
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يضــا مــن وســائل الصــحافة الحكوميــة عــدم الوقــوف ضــد الصــحافة الوطنيــة أويســتلزم 
ولتنفيـذ هـذه الغايـة يتعـين  واع إرهاب الدولـةالمستقلة والصحفيين المستقلين وعد ذلك نوعا من أن

  :)١( اتخاذ مايلي
 .صحفي للحصول على الإعلانات من الوزارات بأساليب مشروعة  –تشكيل تكتل أعلامي  - ١

مكافحـــة الفســـاد فـــي الـــوزارات مـــن خـــلال مفوضـــية النزاهـــة ودوائـــر المفتشـــيات العامـــة فـــي  - ٢
وســيلة للكســب غيــر المشــروع أو  اســتخدامهأو  اتالإعلانــبموضــوع بمــا يتعلــق الــوزارات 

 .الابتزاز

الخلاصة أن هذا الأمر مرهون بتعاون الصحفيين والسلطة الحاكمـة ومؤسسـاتها وكفـاهم االله 
   .الزلل والخطأ وكان لهم في عملهم نصيرا 

                                                           

 .٢٥صباح ياسين ، المصدر السابق ،  )١(
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ن توضع الضمانات أأن النص على حرية الصحافة في الدستور ليس كافيا بل يجب 
ذ لا وجود لحرية الصحافة دون وجود إالتمتع بها على الوجه الاسنى  للأفرادالتي تؤمن 

الدستور  مبادئضمانات دستورية ينشأ عنها ضمانات قانونية عالية المستوى تحترم 
  .)١(والمعايير الدولية

تضــع هـذه الضــمانات قيـوداً وشــروطاً غيـر مبــررة للحـد مــن هـذه الحريــة علـى أن لا 
وحمايتها من الاعتداء عليهـا سـواء أكـان مـن المشـرع أو السـلطة التنفيذيـة مـن خـلال وجـود 
رقابة دستورية تتمثل في محكمة دستورية تعمل على رقابة القـوانين لتضـمن مـدى احترامهـا 

  . )٢( لحقوق وحريات المواطنين
لــى ثلاثــة مباحــث  إعلــى ضــمانات حريــة الصــحافة تــم تقســيم هــذا الفصــل  للتعــرف

  :كالآتي
  المبحث  الأول   الضمانات الدستورية 

  المبحث  الثاني  الضمانات القانونية 

  المبحث الثالث   الضمانات القضائية
  

                                                           

 .٢ر السابق، ص دكتور غازي فيصل مهدي، المصد )١(

ويقصــد بالضــمانات .) علاجيــة ( وضــمانات ) وقائيــة ( لــى ضــمانات إيقســم بعــض الفقهــاء ضــمانات الحقــوق  )٢(
مـا الضـمانات العلاجيـة فهـي تلـك التـي أعتـداء علـى الحقـوق إالوقائية الظـروف والإجـراءات التـي تحـول دون وقـوع 

تتمثــل بالضــمانات الاقتصــادية ) فعليــة ( ك ضــمانات عتــداء مــن الســلطة علــى الحقــوق وكــذلإتواجــه حــالات وقــوع 
 .المتمثلة بالفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون والرقابة القضائية ) القانونية ( والثقافية ،والضمانات 

نعكاســاتها علــى التنظــيم القــانوني ،موســوعة القضــاء والفقــه للــدول أســعاد الشــرقاوي ، نســبية الحريــات العامــة و  ينظـر
 .وما بعدها  ٩٣ص ،١٩٨٢القاهرة ، سنة ،) ٧٦( بية، الجزء العر 
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قى مجـرد حبـر علـى ورق مـا لـم تتـوافر تسجيل الحريات في وثيقة الدستور يمكن أن يبن أ
الحقـوق بـدون الضـمانات ) (بيـردو(فيه ضـمانات تكفـل ممارسـة الحريـة كمـا قـال الفقيـه الفرنسـي 
نتهــاك الدســتور مــن قبــل ســلطات أتغــدو مجــرد كلمــة جوفــاء خاليــة مــن أي مضــمون مــا دام أن 

جتماعيــــة لأسياســـية وان القواعـــد الدســـتورية فــــي حقيقتهـــا هـــي أنعــــاكس للأوضـــاع الأ.)١()الدولـــة
ن أوهذه الأوضاع خاضعة للتطور والتغيير المستمر غيـر ، قتصادية في المجتمع السياسي لأوا

وتطبيقهـا  واقع النصوص الدستورية المتعلقة بتعديل الحقوق والحريات تختلـف مـن دسـتور لآخـر
والتطبيــق  تيرالتطبيق الفاسـد قـد يـذهب جفـاء بـأرقى الدسـافـ .الحاكمـة الأنظمـةيختلـف بـاختلاف 

ضــرورية علــى التعــديلات الممــا ينبغــي أجــراء الجيــد قــد يغطــي مــا يكــون بالدســتور مــن شــوائب 
  . )٢(القواعد الدستورية لمواكبة التطورات التي ترافق المجتمع السياسي

لو تم  أنهالغاية من تنظيم الحريات في الدساتير هو لضماناتها في حين أن من الملاحظ 
ســـتقرار لمـــا يمكـــن أن تتعـــرض لـــه القـــوانين مـــن لأين العاديـــة سيشـــوبها عـــدم اتـــدوينها فـــي القـــوان

ن وجــود دســتور أوهكــذا فــ . تعــديلات بخــلاف مــا تتطلبــه الدســاتير مــن شــروط خاصــة لتعــديلها
في  )العرفية(لا ذلك لا يعني إغفال دور الدساتير غير المدونة إمدون يعني وجود حقوق مدونة 
تور الانكليــزي ويكــاد يكــون المثــل الوحيــد للدســتور غيــر المــدون ضـمان الحقــوق والحريــات كالدســ

  .)٣(في العصر الحديث

                                                           

، بحـث منشـور فـي صـحيفة الزمـان بتـاريخ أسـتقلال القضـاء حـق مـن حقـوق الانسـان محمد عبد طعيس،دكتور  )١(
٢٠١٢-١٢-٢٢ . 

لقــاهرة ، ، دار الشــروق ، ا الطبعــة الثانيــةدكتــور احمــد فتحــي ســرور ، الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات ،  )٢(
 .٢٥، ص  ٢٠٠٠سنة 

 .٨٣رشا خليل عبد ، المصدر السابق ،  )٣(
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بعض الدساتير تحرم تعديل المبادئ المنظمة لحقوق الإنسان تحريما مطلقا كالدستور لكن 
لا يمكن  ن أي مشروع لتعديل الدستورأذ قضت بإمنه ) ١٩٥(في المادة  ١٩٧٦الجزائري لعام 

فـي حـين تجيـز بعضـها الأخـر تعـديل النصـوص الدسـتورية المتعلقـة  هوريةأن يمس الصفة الجم
  .)١(بحقوق الإنسان وحرياته

تشترط لأجراء التعديل تحقق أغلبية موصوفة من البرلمـان وهـو مـا يمكـن  ودساتير اخرى 
مـن ) ثانيـا / ١٢٦(أن يشكل ضـمانة غيـر مباشـرة للحقـوق والحريـات وهـذا مـا جـاءت بـه المـادة 

لا يجـوز تعــديل المبـادئ الأساسـية الـواردة فـي البــاب الأول (علـى أن ٢٠٠٥راق لسـنةدسـتور العـ
لا بعـد دورتـين انتخـابيتين متعـاقبتين، إوالحقوق والحريـات الـواردة فـي البـاب الثـاني مـن الدسـتور 


	�ء ا����م وبناء علـى موافقـة ثلثـي أعضـاء مجلـس النـواب عليـه	����
و����د�� ، و��ا���� ا����� 

�� ا���  . )٢()%$ل �"�� ا��م، ! �ر��ر
ن المشرع الدستوري العراقي قد وضع قيـوداً شـكلية متشـددة علـى أيتضح من النص أعلاه 

مســألة تعــديل الدســتور مراعيــا بــذلك مــا أخــذت بــه دســاتير الــدول الديمقراطيــة وضــمانا لحقــوق 
ا للدســتور وفقــا الشــعب مــن تحكــم الأغلبيــة البرلمانيــة فــي أي وقــت مــن الأوقــات ومحاولــة تعــديله

  .للمصالح السياسية 
الحظر الزمني في الدساتير الجامدة يقضي بعدم جواز تعديل النصـوص جدير بالذكر أن 

لا بعــد فتــرة زمنيــة معينــة كمــا جــاء فــي الدســتور العراقــي فــي المــادة إو بعضــها أالدســتورية كلهــا 
غلبيـــة الموصـــوفة فـــي أصـــاب المشـــرع عنـــدما رفـــع شـــرط  تحقـــق الأوبتقـــديرنا .المـــذكورة أعـــلاه 

نتخــابيتين يكــون خلالهــا أقيــده قيــدا زمنيــا حــددها بمــرور دورتــين  كمــاالبرلمــان لأجــراء التعــديل 
  .هذا ما يعزز ويقوي ضمانة الحقوق والحريات أستقر قد النظام السياسي

                                                           

أي مشــروع لتعــديل الدســتور لا يمكــن أن ( علــى ان ) ١٩٥(فــي المــادة  ١٩٧٦نــص الدســتور الجزائــري لعــام  )١(
ينظـــر رشـــا ..) يمــس الصـــفة الجمهوريـــة للحكــم وديـــن الدولـــة والاختيــار الاشـــتراكي والحريـــات الأساســية للإنســـان 

 .٢٥، ص ٢٠٠٨، سنة  ٢٨خليل،الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان،مجلة ديالى، العدد 
 .١٤٩طارق حرب ، المصدر السابق ، ص )٢(
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 أويقضــي بعــدم تعــديل النصــوص الدســتورية مطلقــا كلهــا والــذي أمــا الحظــر الموضــوعي 
بالضـمانات الدسـتورية  للإحاطـة .)١(ي الدسـتور الجزائـري والبحرينـي والمصـريبعضها كما هو ف

والتظاهر والاجتماع بشكل عام سيتم دراستها في للحريات الأساسية كحرية الصحافة بشكل خاص 

  : وعلى النحو الآتيالثلاثة  لى المطالبإتقسيمه  من خلال هذا المبحث 

  المطلب  الأول        مبدأ المشروعية 

  المطلب  الثاني        مبدأ الفصل بين السلطات

 القضاء استقلالمبدأ  المطلب الثالث       

 

  ا�!)'� ا&ول
  �ـ��أ ا���
و��� 

النظـام القـانوني الـذي يجمـع  أي  Rule of lawسـيادة القـانون المشـروعية هـو  المقصـود بمبـدأ 
  .نظام بمعاملة منصفة لجميع الأطرافلتزام الأبين صفتين أساسيتين ثقة الأفراد بحكم القانون، و 

ســـيادة القـــانون لا تعنـــي وجـــود القـــانون فقـــط أي مجـــرد وجـــوده بوصـــفه قانونـــا بغـــض النظـــر عـــن  
ـــل ـــة ولا تكـــون ، الالتـــزام نصـــا وروحـــا بالديمقراطيـــة وبدســـتورها يعنـــي  محتـــواه القـــانوني ب قوانينهـــا مخالف

حتـرام الحقـوق أالقـانون بـلا مضـمون قـانوني يضـمن ذ لا سبيل لسـيادة إ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان
  .)٢(والحريات

 

                                                           

دكتور أحسان حميد المفرجي ، دكتور كطران زغير نعمة ، دكتور رعد الجدة ، النظريـة العامـة فـي القـانون  )١(
 .١٩٦، ص ١٩٩ ٠الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،سنة 

 
مروج هادي الجزائري ، الحقوق المدنيـة والسياسـية وموقـف الدسـاتير العراقيـة منها،رسـالة ماجسـتير مقدمـة الـى مجلـس  )٢(

 .٣٩-٣٨،ص ٢٠٠٤كلية القانون ،جامعة بغداد ،سنة 
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أعمال السلطات العامـة وكافـة إجراءاتهـا أن تتحق سيادة القانون واقعا وفعلا  فمقتضى هذا المبدأ 
لا بمطابقتهـا للقاعـدة القانونيـة إوتصرفاتها وقراراتهـا النهائيـة لا تكـون صـحيحة ومنتجـة لآثارهـا القانونيـة 

ن صــدرت علــى غيــر مقتضــى القــانون ســتكون غيــر مشــروعة ومجــرد إجــراءات أو  التــي تحكمهــاالأعلــى 
مبـدأ المشـروعية هـو ضـرورة أحتـرام القواعـد القانونيـة أي تخضـع جميـع كمـا يعنـي  .مادية غير قانونيـة 

 .تصرفات السلطة العامة في الدولة سواء أكانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية لأحكام القانون

   .لا وفقا للقانونإغي أيضا التزام الأفراد بحدود القواعد القانونية فلا يجوز ممارسة أي عمل ينبو 
) ٥(مبـدأ سـيادة القـانون بـنص المــادة  ٢٠٠٥فأحسـن المشـرع العراقـي حينمـا أقـر فـي دســتور عـام 

ن السـلطة أن سيادة القانون أسـاس الحكـم فـي الدولـة،و أالتي قضت ب) ٦٤(وأعاد التأكيد عليه في المادة 
  . )١()٨٧(ختلاف أنواعها في نص المادة أالقضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على 

توضح لضـمان أداء مبـدأ المشـروعية دوره الفعـال فـي ضـمان الحقـوق والحريـات بشـكل عـام 
 :)٢(وحرية الصحافة بشكل خاص من خلال ضرورة مراعاة ما يلي

بـذ ون أن يصـدر بتشـريع يوافـق عليـه ممثلـو الأمـةيتعين على كل قيد يفرض على الحريات العامة  -١
و الغاء من جانب أية سلطة في الدولة مـا لـم تحـدد أو تعديلا أأية محاولة للمساس بالدستور وقفا 

هـدارا إن كان في الظـروف الاسـتثنائية يمثـل أوأي خروج على قواعد الدستور و  .نصوص الدستور
 .اجه بالجزاء الصارم والحاسمن يو ألأسس الدولة القانونية وبالتالي لابد 

                                                           

الســيادة للقــانون ،والشــعب مصــدر ( علــى أن ٢٠٠٥مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة  )٥(نصــت المــادة  )١(
ــالسلطات وشرعيتها ، يمارسها بالاقتراع السري ال ــونصت الم )عام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية ــــ   ادة ـــ

الســلطة القضــائية (نصــت علــى أن) ٨٧(والمــادة ) ســيادة القــانون أســاس الحكــم فــي الدولــة ( علــى ان ) ٦٤( 
  .) أحكامها وفقا للقانون مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر 

ـــر  ـــمية لجمهوريــــة العــــراق ،العــــدد  صــــحيفةينظـ ــدة الرسـ ــة ،الجريــ ــانون الاول  ٢٨،) ٤٠١٢(الوقــــائع العراقيــ كــ
٢٠٠٥. 

محمد صلاح عبد البديع ،الحماية الدسـتورية للحريـات العامـة بـين المشـرع والقضـاء،دار النهضـة العربيـة،  )٢(
 .٢١٥، ص  ٢٠٠٧سنة 
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عنـد سـنها  الدستور والمبادئ القانونية العامـة بأحكامتماما  لتزاملأينبغي من السلطة التشريعية ا -٢
 .لى سلطة مستبدة غير قانونيةإلمنع تحولها  للتشريعات العادية

 .الدستور حدودلا في إلا تتعدى دائرة عملها و لتزام بحدود وظيفتها لأينبغي من السلطة التنفيذية ا -٣

يجــوز للقضـاء أن يعطـل حكــم  لافـ ن تلتـزم فـي عملهـا بســيادة القـانونأالسـلطة القضــائية  مـن ينبغـي -٤
  .القانون لأي سبب كان

عمــال الســلطة ألتــزام القضــاء بهــذا المبــدأ أعترافــه بــأن طائفــة مــن أولعــل أهــم وأخطــر مــا يشــكك فــي 
�ن ) ١٠٠(��� ��ت ا
��دة )١(و مظاهرهـاأها التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صور 

 ���
وهـذا يشـكل بـدوره ا
�% �'&% $�دم �"�!ن أي �رار اداري �ن ا
ط�ن  ٢٠٠٥اد��ور ا
�راق 
تفاقيــات الدوليــة والنصــوص الدســتورية التــي تجعــل حــق التقاضــي لأمخالفــة صــريحة لمــا نصــت عليــه ا

 .مكفولا للجميع 

على مبدأ سيادة القانون في علاقـاتهم بعضـهم  التأكيدفراد وحرياتهم الخلاصة لا يكفي لحماية حقوق الأ 
  .الدولة بل يجب سيادة القانون في علاقاتهم مع الهيئات الحاكمة في ابعض

  
  ا�!)'� ا�,�+ــــــ(

��ت�  �ــــــ��أ ا�"�ـــــ!  �� ا��ـــــــ
ة فـــي ســـتقل كـــل ســـلطة مـــن ســـلطات الدولـــأن ت مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات هـــومقتضـــى 
لا يجـوز لأي منهمـا الاعتـداء علـى وظيفـة السـلطات و الدسـتور  المسندة اليها فيمباشرة الوظيفة 

ختصاصــات الســلطة بــين أأســاس توزيــع  ي قــائم علــىأ ختصاصــاتهاأالأخــرى أو تجــاوز حــدود 
ــــتخـــتص بالتشري واحـــدة .هيئـــات متعـــددة ــع وأخـــرى تباشـــر التنفيـــذ وثـــ ــ الثة تخـــتص بالفصـــل فـــي ـ

 .)٢()السلطة القضائية ( رادــات بين الأفـالمنازع

                                                           

عمــال الدولــة وفــي العــراق ومصــر اعمــال السيادة،ســامي أال فــي فرنســا باعمــال الحكومــة وبــانكلترا تعــرف هــذه الاعمــ )١(
  . ٣٩١، ص٥٦، ص المصدر السابق جمال الدين،

 
 .٣٩مروج هادي ، المصدر السابق ، ص  )٢(




 ا�	�� ا��ا����
  �����ت ���
 ا��

 

١١٩ 

 

الفصـل المـرن هـو  بلالمطلق بين السلطات و أ الفصل التاملا يعني بين السلطات والفصل  

لضـمان وقـوف كـل سـلطة عنـد حـدودها دون تعاون السلطات ورقابـة احـداها علـى الاخـرى و و النسبي أ
  . )١(أن تتجاوز وتتعدى على سلطة أخرى

 صــيلة جهــد فكــري وفلســفي للعديــد مــن المفكــرينذا المبــدأ جــاء بعــد حن هــأمــن الملاحــظ ف
  .)٢(الذين نادوا بضرورة تفادي جمع السلطات في قبضة شخص واحد أو هيئة واحدة

ثــم  )١٨٦٦(فــي كتابــه عــن الحكومــة المدنيــة بعــد ثــورة ) جــون لــوك (الفقيــه نبــه لــذلك و  
الصادر سـنة  )روح القوانين( في كتابه )يومونتيسك(أصبح هذا المبدأ لصيقا بأسم الفقيه الفرنسي

الأفكــار التــي طرحهــا ن أتبــين .)٣(حقــوق والحريــاتللتبريــره لهــذا الفصــل حمايــة ويــأتي ) ١٧٤٨(
حقـوق الإنسـان عـن  ذ مـن خلالهـا تـم الإعـلانإ ،الفرنسـية ةمونتيسكيو لها تأثير كبير على الثـور 

وق الأفراد ولا تفصل بين السلطات كل جماعة سياسية لا تضمن حقن أوأكدت ب )١٧٨٩(لسنة 
 .لا دستور لها

                                                           

ل ليس المقصود بفصل السلطات ان تستقل كل هيئة عـن الاخـرى تمـام الاسـتقلا(الدكتور محسن خليل  يقول )١(
ــذا المبــــدأ عــــدم تركيــــز وظــــائف الدولــــة  ــن الاخــــرى ، اذ ان المقصــــود بهــ بحيــــث تكــــون كــــل منهمــــا بمعــــزل تــــام عــ
وتجميعهــا فــي يــد هيئــة واحــدة بــل توزيعهــا علــى هيئــات منفصــلة ، بحيــث لا يمنــع هــذا التوزيــع والانفصــال مــن 

تصـل أي سـلطة مـن هـذه السـلطات الاخـرى والرقابـة المتبادلـة وعـن طريقـه يمكـن أن ت مـعتعاون ورقابة كل هيئـة 
  . )بالأخرى تمنحه صلاحية إيقافه عند حدوده الخاصّة

 .١٥٤،ص ١٩٩٦،سنة الاسكندرية،دار المطبوعات الجامعية، النظم السياسية، محمد رفعت عبد الوهابينظر 

ريقـي كـافلاطون علام الفكـر السياسـي الاغأول من اعلن هذا المبدا فقد كان أن مونتيسكيو لم يكن أالحقيقة  )٢(
و ارســـطو لهـــم دور هـــام فـــي وضـــع الاســـاس الـــذي قـــام عليـــه مبـــدا الفصـــل بـــين الســـلطات ، كـــذلك الفيلســـوف أ

 .الفرنسي لوك وهو من فلاسفة القرن السابع عشر الذي سبق لوك في الكتابة عـن مبـدا الفصـل بـين السـلطات 
 .١٥٤، المصدر السابق ، ص محمد رفعت عبد الوهابينظر 

إلــى ظهــور  ادىبمــا أنّ فصــل مبــدأ الفصــل بــين الســلطات لايتحقــق بشــكل مطلــق فــإنّ ذلــك (مونتســكيويقــول  )٣(
  .)مبدأ آخر، وهو مبدأ التوازن 

 .١٤٠، ص المصدر السابقحسين جميل ،ظر ني




 ا�	�� ا��ا����
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 ا��

 

١٢٠ 

 

ودسـتور الجمهوريـة الثالثـة ودسـتور سـنة  )١٧٩١(عـام فـي دساتير الفرنسية القامت أول و 
 .مبدأ الفصل بين السلطات في الدولةعلى )١٧٤٨(

ســـتبداد أمهامهـــا وللحيلولـــة دون  بـــأداءالســـبيل الوحيـــد لضـــمان ســـلطات الدولـــة  عليـــه فـــأن
بتعـاد عـن تركيـز السـلطة فـي شــخص لأفـراد يـتم مـن خـلال الأان حقـوق وحريـات االحكـام ولضـم

ن ذلـك أجتمعتا في هيئة واحـدة مـن شـأ إذافالسلطتان التشريعية والتنفيذية ،  و هيئة واحدةأواحد 
ن تصدر قـوانين هـي فـي حقيقتهـا قـوانين أو أالاوامر والتعليمات  صدارأسلطة التنفيذية يسمح لل

هم خصائص القانون وهي العمومية والتجريـد وتنتفـي عـن الدولـة تبعـا لـذلك صـفة لأفردية تفتقر 
لـى سـن قـوانين إجتمـاع التشـريع والقضـاء فـي هيئـة واحـدة قـد يـدفع بالمشـرع أكـذلك .حكم القانون

مامــه للقضــاء أمغرضــة تتفــق مــع الحــل الــذي يريــد تطبيقــه علـــى الحــالات الفرديـــة التــي تعــرض 
  . )١(فيها

المؤقــت جعــل الســلطة التشــريعية تمــارس  ١٩٦٤العــراق لســنة  ن دســتورأحــظ مــن الملاو    
 ١٤وبموجــب التعــديل الدســتوري الــذي صــدر فــي  )٦١/المــادة(مهامهــا مــن قبــل مجلــس الامــة 

ن يتــولى هــذا أمجلــس شــورى و  لــىإعطــاء الســلطة التشــريعية أكــان مقــرراً  ١٩٦٤كــانون الاول 
لا إ مجلس الـــوطني لقيـــادة الثـــورة ومجلـــس الـــوزراءالمجلـــس الصـــلاحيات التشـــريعية المنوطـــة بـــال

لـــى رئـــيس الجمهوريـــة إودعـــت أمـــا الســـلطة التنفيذيـــة فقـــد أ. المجلـــس المـــذكور لـــم ينشـــأ اطلاقـــاً 
فقـد كـان رئـيس الجمهوريـة هـو الـذي يضـع  .)٦٥، ،٦٤، ٤٤( المواد والحكومة المعينة من قبله

ـــــه فـــــي جلأبا ميـــــع النـــــواحي السياســـــية والعســـــكرية شـــــتراك مـــــع الحكومـــــه السياســـــة العامـــــة للدول
  .)٢()٥٩/المادة( جتماعية ويشرف على تنفيذهالأقتصادية والأوا

                                                           

  .وما بعدها٧ص،١٩٩١سنة بغداد،مطبعة دار الحكمة،الأنظمة السياسية،علي غالب العاني،صالح جواد الكاظم)١(

 
  . ٥٧ص  ،المصدر السابق،علي غالب العاني،الح جواد الكاظمص )٢(
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١٢١ 

 

ن يعـــين رئـــيس الجمهوريـــة أعلـــى ) ب / ٤٦(الســـلطة القضـــائية فقـــد نصـــت المـــادة مـــا أ  
الحكام والقضاة مسـتقلون لا سـلطان (نأ على)٨٥(كما نصت المادة والحكام وفقا للقانون القضاة

و شــؤون أســتقلال القضــاء أيــة ســلطة التــدخل فــي لأضــائهم لغيــر القــانون ولا يجــوز علــيهم فــي ق
 لســنة )  ٢٦( وقــد خـول قـانون السـلطة القضـائية رقـم  .)العدالـة وتـنظم السـلطة القضـائية بقـانون

القـرار فـي مـن يـراه مسـتكملاً  إصـدارمجلـس القضـاء صـلاحية ) ٣٠(فـي المـادة  الملغى ١٩٦٣
والمراقبــة  الأشــرافكمــا خــول القــانون وزيــر العــدل حــق  .مــة القضــائية شــروط التعيــين فــي الخد

  ).٥٣/المادة(على كافة الحكام والقضاة ونواب الحكام والموظفين المخولين سلطات قضائية 
ن رئـــيس الجمهوريـــة كـــان المهـــيمن الفعلـــي علـــى الســـلطات الـــثلاث أ يتضـــح ممـــا تقـــدم

الدسـتور معبـرة عـن تلـك الهيمنـة ومنسـجمة مـع جـاءت نصـوص و  والتنفيذية والقضائية التشريعية
نــه مــنح رئــيس الجمهوريــة ســلطات واســعة وكبيــرة وجعــل دور المؤسســات الاخــرى أذ إتوجهاتــه 

) ٥٨( المؤقــت فــي المــادة  ١٩٦٨ايلــول  ٢١نــص دســتور و  .دوات لضــمان هــذه الهيمنــةأمجــرد 
نعقــاد الجلســة الاولــى أ يمــارس مجلــس قيــادة الثــورة الســلطة التشــريعية الــى حــين( ن أمنــه علــى 

قــرارات لهــا قــوة  صــدارأســلطة  )٤٧(مــن المــادة  )٧( وللمجلــس وفــق الفقــرة ).للمجلــس الــوطني
رئــيس الجمهوريــة  جانــب ذلــك خــول الدســتور لــىإ حكــام الدســتور والقــوانين النافــذةلأالإلــزام وفقــا 

  . ات مجلس الوزراءسلطة المصادقة على القوانين والانظمة وقرار  )أ/الفقرة –٥٠(بموجب المادة
عدلت سلطة رئيس الجمهورية  ١١/١٩٦٩/ ١٠وبموجب التعديل الدستوري الثالث في  

نظمــة والقــرارات لأصــدار القــوانين واأوأصــبحت تتمثــل فــي  المتعلقــة بتصــديق القــوانين والأنظمــة
ة ن مجلـس قيـادة الثـورة ورئـيس الجمهوريـة يملـك فـي وقـت واحـد سـلطأوعليـه فـ .اللازمة لتنفيـذها

عـــلاه أمـــن الدســـتور  )٦١(فقـــد عرفـــت المـــادة  مـــا بالنســـبة للســـلطة التنفيذيـــةأ. )١(صـــدار قـــوانينأ
السلطة التنفيذية والادارية وتتكون من رئيس الـوزراء ونوابـه والـوزراء ويتـولى كـل (نها أالحكومة ب

  ).راءو أحد نوابه مجلس الوز أختصاصه وفق هذا الدستور والقانون ويرأس رئيس الوزراء أمنهم 

                                                           

 .٩٥صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص  )١(
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١٢٢ 

 

المؤقـــــت عـــــزز ســـــلطات رئـــــيس  ١٩٦٨لســـــنة ايلـــــول  ٢١ ن دســـــتورأممـــــا تقـــــدم تبـــــين 
صـداره القـوانين أالجمهورية فقـد مـارس السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة فـي وقـت واحـد مـن خـلال 

فـي بينما نجد العكـس .)١(لى رئاسته للسلطة التنفيذيةإضافة أنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها لأوا
الفصل المرن الـذي يحقـق لى تطبيق إتسعى الانظمة البرلمانية مبادىء الديمقراطية  نتشارأظل 

يحــق للســلطة التشــريعية ســؤال الحكومــة  إذ التعــاون والتــوازن بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة
وبالمقابـل يكـون للسـلطة التنفيذيـة  هـا بعـد ثبـوت مسـؤولياتها السياسـيةمنستجوابها وسحب الثقة أو 

خير مثال على ذلك .)٢(لرقابة على تكوين السلطة التشريعية وممارستها لأعمالها التشريعيةحق ا
نصـت ) ٤٧( في المـادة ف بين السلطات مبدأ الفصل ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة  يتبن

تتكـون السـلطات الاتحاديـة ، مــن السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية ، تمــارس ( علـى أن 
ن أعلى ) ٤٨( وحددت المادة .)ها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ختصاصاتأ

مـا السـلطة التنفيذيـة أ).تتكون السلطة التشريعية الاتحاديـة مـن مجلـس النـواب ومجلـس الاتحـاد( 
تكـــون الســـلطة التنفيذيـــة الاتحاديـــة ، مـــن رئـــيس الجمهوريـــة ، ( نأعلـــى ) ٦٦(حـــددتها المـــادة 

والســلطة القضــائية مســتقلة وتتولاهــا ).والقــانونارس صــلاحيتها وفقــا للدســتور ومجلــس الــوزراء ،تمــ
  .حكامها وفقا للقانونأنواعها ودرجاتها وتصدر أختلاف أالمحاكم على 

الضـــمانة الأهــــم لحقـــوق الإنســــان خلاصـــة القـــول أن مبــــدأ الفصـــل بـــين الســــلطات هـــو 
وإهـدار ضـياع سيولد و هيئة واحدة جمع السلطات وتركيزها في يد واحدة أفي حالة أما  وحرياته

  .لتلك الحقوق والحريات

                                                           

إن الـديمقراطيات التـي لـم ترسـخ لهـا قـدم فـي الحكـم الـديمقراطي الصـحيح،هي (أحمـد السـنهوري  قيقول الدكتور عبـد الـرزا )١(
اطيـة ناشـئة لـم تنضـج فيهـا المبـادئ الديمقراطيـة ولـم تسـتقر هـذه المبـادئ في أشد الحاجة إلى رقابة القضاء ذلك إن كل ديمقر 

عنــدها فــي ضــمير الأمــة تكــون الســلطة التنفيذيــة فيهــا هــي أقــوى الســلطات جميعــاً تتغــول الســلطة التشــريعية وتســيطر عليهــا 
  ).وية السلطة القضائية وتتحيف السلطة القضائية وتنتقص من استقلالها والدواء الناجع لهذه الحال هو العمل على تق

 .٣٦٦، ص ٢٠٠٠ -١٢-٦، بتاريخ ١٤٤٣ينظر مجلة الطليعة المصرية العدد  

دار الضـــــياء للطباعــــة والتصـــــميم ،النجــــف الاشـــــرف الطبعــــة الاولى،ســـــنة  مكــــي ناجي،المحكمـــــة الاتحاديــــة فـــــي العــــراق،)٢(
 . ٢٢،ص ٢٠٠٧
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  ا�!)'� ا�,��ـــــــــــ-
  ���أ  أ�
ـــ$ــ&ل  ا�$�ـــــــــــــــ�ء

  
أســـتقلال القضـــاء هـــو تحـــرره مـــن تـــدخل الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة وعـــدم خضـــوع القضـــاة لغيـــر 

الخضـــوع فـــي أســـتخلاص كلمـــة القـــانون  ل هـــو عـــدمو الـــتحكم بـــأيعنـــي الاســـتبداد فـــي الـــرأي  لكنـــه لا القـــانون
  .قتناعه الحر السليمأوتطبيقها لغير ضمير القاضي و 

لا يخـــرج عـــن ســـلطة و قتضـــي خضـــوع القضـــاء لمبـــادئ عامـــة تكفـــل صـــيانة حـــق التقاضـــي للجميـــع يو 
  .)١( داري يمنع القضاء من النظر فيه ولو بتشريعأو قرار أية منازعة ولا يحصن أي عمل أالقضاء 
ن إخضاع القضاء للقانون لا يعد قيداً علـى حركتـه أو أعتـداء عليـه وإنمـا هـو محاولـة لتمكـين هـذه أو  

كمــا أن دعــوة تــدعيم أســتقلالية القضــاء ســيكون  .الســلطة المهمــة مــن أداء دورهــا الفعــال فــي حمايــة المجتمــع
هذا النظام لا يخلو لكن . القانون سلطة نافذة تمنح الثقة للأفراد والمؤسسات بأنها ستنظم علاقاتهم استناداً إلى

الانتماء الحزبي والسياسي للقاضي مما يجعله خاضعا ومتأثرا بالفكر السياسي للحزب  أهمهامن عيوب كثيرة 
نتخـاب القاضـي أن يكـون تـولي المنصـب لمـدة معينـه مـع جـواز أهـذا النظـام فضلا عن يستلزم  . حهالذي رش

انتخابــه هــذا مــن جانــب ومــن  أعــادةالنــاخبين لضــمان  إرضــاءعلــى  لــى العمــلإلمرحلــة جديــدة ممــا قــد يدفعــه 
  .)٢( ختيار العناصر الممتازة من رجال القانونأجانب اخر فأن هذا النظام لا يكفل بالضرورة 

علــى تأكيــد مبــدأ اســتقلال القضــاء كأحــد المبــادئ الأساســية فيهــا فقــد قضــت المــادة  أغلــب الدســاتيروتحــرص 
وقضـى .ن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القـانونأب) ١٩٥٢( لسنةي لدستور الأردنمن ا) ٩٧(

  .)٣()١٣٣(في المادة) ١٩٧٣(لسنةودستور سوريا  )١٦٦(المادة في  )١٩٧١(لسنةالدستور المصري 
                                                           

 .٦٩و٦٨، المصدر السابق ، ص احمد فتحي سرور  دكتور )١(

 .٨، المصدر السابق ، ص  طعيس عبد محمد الدكتور القاضي )٢(

إن القضــاة مســتقلون ولا (علــى ان  ١٩٧١ لســنةفــي دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة  )١٦٦(المــادة  نصــت )٣(
القضـاة مسـتقلون لا سـلطان علـيهم ()١٣٣(فـي المـادة ١٩٧٣دسـتور سـوريا لعـام  و)سلطان علـيهم لغيـر القـانون

الطبعة مـــرزة ،مبـــادئ القـــانون الدســـتوري والعلـــم السياســـي، إســـماعيلينظـــر دكتـــور ) نونفـــي قضـــائهم لغيـــر القـــا
 . ٢٠،ص  ٢٠٠٤الأولى،دار الملاك للفنون والآداب والنشر سنة 
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فـي نصـوص مختلفـة  )٢٠٠٥(سنة دستور  فيمبدأ استقلال القضاء وأصاب المشرع العراقي بإقراره  
  ).القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون (ن أب) أولا / ١٩(لمادة افقد قضت 
أنواعهـــا  خـــتلافأالســـلطة القضـــائية مســـتقلة وتتولاهـــا المحـــاكم علـــى ( نأعلـــى  )٨٧(ونصــت المـــادة  

القضــاة مســتقلون لا ســلطان (ن أفقــد أكــدت علــى ) ٨٨(المــادة مــا أ.)ودرجاتهــا وتصــدر أحكامهــا وفقــا للقــانون 
  . )ائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو شؤون العدالةعليهم في قض
خضــوع ميزانيــة الســلطة القضــائية لســيطرة هــي ســتقلال القضــاء أ علــىتــؤثر التــي عوامــل هــم الأومــن 

يـا بجعـل المحكمـة الاتحاديـة العل) أولا/ ٩٢(فـي المـادة  وأحسن فعلا وأدرك المشرع هذا الخلل السلطة التنفيذية
  .)١(هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا

أحـد كلسـيطرة مباشـرة مـن وزيـر العـدل خاضـعة  السـلطة القضـائيةأخفق المشرع المصري بجعـل بينما 
تخاذ قرار بشـأن الترقيـات أو  يأعضاء السلطة التنفيذية ومن خلاله يتم تقييم عمل القضاة والتحقيق في الشكاو 

  . هموالعقوبات ونقل القضاة أو انتداب
علـى عكـس مـا  ٢٠٠٣ سـنةبتقديرنا برز تطبيق مبدأ أستقلال القضاء بشكل ملحوظ في مجال الصحافة بعد 

ا�ھ	!��م 
��78 ا����3
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القـوة الحقيقيـة للسـلطة القضـائية وعلى ضوء ما تقـدم فـأن أهميـة مبـدأ الفصـل بـين السـلطات تتبلـور فـي       

فـي العكـس سـيتراجع دور القضـاء وتنتهـك مـا أ.تحقيق التوازن بـين السـلطة التنفيذيـة والسـلطات التشـريعية  في
  .الحقوق والحريات

                                                           

 .٨، المصدر السابق ، ص  سيمطع عبد محمد الدكتور القاضي )١(
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+�!Bـا���+�+ �تـا���  
  

ضــمان حقــوق الصــحفيين هتمامــاً ملحوظــاً لأنونيــة والمواثيــق الدوليــة أناطــت التشــريعات القا
داء أجتماعيــــة ليتمكنــــوا هــــؤلاء لأقتصــــادية والأاالضــــمانات و الخاصــــة بممارســــة المهنــــة المهنيــــة 
نحــراف عــن لأومنعــه مــن ابمــا يكفــل معــه تحقيــق أهدافــه المهنيــة ســتقلال لأعلــى وجــه ارســالتهم 

  .العام وكشف حالات الانحراف والفساد الإداري والتعسف الرأيفي تنوير أهدافه الوظيفية 
علـى  )٢(فـي مجـال الأعـلام فـي مادتـه  ١٩٧٨إعـلان اليونسـكو للإعـلام سـنة فقد نـص  

كفالـــة أفضـــل الظـــروف للصـــحفيين وغيـــرهم مـــن العـــاملين فـــي وســـائل الأعـــلام الـــذين يمارســـون 
مـع الـبعض يتعامـل المنطـق أن لـيس مـن و  .)١(أنشطتهم في بلادهم أو خارجها لممارسـة مهنـتهم

الواقـــع حقـــوق عامـــة أنهـــا فـــي  بـــل  أنهـــا امتيـــازات فئويـــة أو حقـــوق خاصـــةبحقـــوق الصـــحفيين 
ركــان أبنــاء ليمارســها الصــحفيون نيابــة عــن جمــوع المــواطنين بهــدف النهــوض برســالة الصــحافة 

  . الدولة المدنية الحديثة
لـــى مطلبـــين وســـنتناولهما فـــي إث للإحاطـــة بالضـــمانات القانونيـــة تـــم تقســـيمها هـــذا المبحـــ

  :التفصيل وعلى النحو التالي 
  الضمانات الخاصة بممارسة المهنة  الأول   المطلب

  المطلب الثاني      الضمانات الاقتصادية

 

                                                           

 ٢٤طارق حرب،  المصدر السابق ، ص )١(
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  ا�!)'� ا�ول
  ا������ت ا�*�(�  ���ر�� ا��)'�

تحـــول داء الصـــحفيين رســـالتهم الاعلاميـــة بمـــا يخـــدم المصـــلحة العامـــة ولمنـــع ألضـــمان 
ينبغــي تــوفير حقــوقهم المكفولــة  لــى صــحافة لا ترتقــي بالمســؤولية الملقــاة علــى عــاتقهم إمهنــتهم 

الحقــوق بهــذه  للإحاطــة.قرتهــا المواثيــق الدوليــة والدســاتير الوطنيــة ومنعــت التعــرض اليهــاأالتــي 
  :في هذا المطلب وفق الفروع الآتية   اسنتناوله

   هى المعلومات وحماية مصادر الفرع الأول  حق الصحفي في الحصول عل

  الفرع الثاني   النقد المباح

  القمع الحكومي  ةزالإالفرع الثالث   

  الفرع الرابع  حق الصحفي في التنظيم النقابي 

  ا�
1ع ا&ول  
  -1 ا���"0 �ـــ0 ا�ـ���ل ��/ ا��.����ت و-��	� ���دره

قــد ف ز العمــل الصــحفينجــالأالعنصــر الرئيســي المعلومــة هــي المــادة الأوليــة للصــحافة و 
و يســتقيل بعــض رؤســاء الجمهوريــات بعــد تحــرك الــرأي العــام ضــدهم أتســقط بعــض الحكومــات 

لـى وسـائل الاعـلام وبسـببها إالتـي تسـربت )وترجيـت (وخيـر مثـال فضـيحة لنشر معلومات مهمـة
وفــي لدوليــة تفاقيــات والمواثيـق الأاالعديــد مـن  قرتـهأن هـذا الحــق أ.)١(أسـتقال الــرئيس الأمريكـي نيكســون

وقـــرار الجمعيـــة  )١٩(فـــي المـــادة  )١٩٤٨( ســـنةمقـــدمتها الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر 
. )٢( ١٩٧٨سنة اليونسكو العالمي الصادر  علانوإ )١٩٤٦(سنة الصادر)٥٩(العامة للأمم المتحدة رقم

                                                           

،مركز حماية وحرية الصـحفيين ـ نقـلا  مان حق الوصول إلى المعلوماتبسمة الحسن ،دارسة عن قانون ض )١(
عن دراسة منشورة في الشبكة الدولية للمعلومات للباحث فايز شخاترة، مستشار وباحث قـانوني،المركز الـوطني 

 http://www.nhrcqa.org: نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الرابطي، لحقوق الإنسان

إن حريـــة الوصـــول إلـــى (علـــى  ١٩٤٦الصـــادر عـــام ) ٥٩(نـــص  قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم )٢(
كمــا نــص إعــلان اليونســكو العــالمي لعــام ) لجميــع الحريــات  المعلومــات حــق أساســي للإنســان وحجــر الزاويــة

وافقــت الجمعيــة العامــة للأمــم و .ى المعلومــاتمنــه علــى حــق الصــحفيين فــي الحصــول علــ) ٢/٢(المــادة  ١٩٧٨
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ن نســبتها لكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان تقتضــي الســرية فــي النشــر ودون توقيــع أو نشــر أخبــار دو 
مــن قبــل جهــات دوليــة بمــا فــي ذلــك  حمايــة المصــادرعتــراف بحــق لأتــم اوقــد  .إلــى مصــاردها

البرلمــان الأوروبــي ولجنــة وزراء المجلــس الأوروبــي واللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان واللجنــة 
ـــة لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب ـــانون أوأصـــابت الســـلطة التشـــريعية الاردنيـــة ب .)١(الأفريقي صـــدار ق

كأول قانون مـن نوعـه فـي العـالم  ٢٠٠٧ سنةل) ٤٧(ن حق الحصول على المعلومات رقم ضما
عتبار حرية الوصول الى المعلومات الحجر أالعربي جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ب

 ومـــا يعيـــب علـــى قـــانون المطبوعـــات العراقـــي رقـــم  .)٢(والعامـــة حفيةالاساســـي فـــي الحريـــات الصـــ
إلا أن الواقع العملي ) ٦(المادة نه أقر حق الحصول على المعلومات في أ ١٩٦٨لسنة  )٢,٦(

  .هذا الحقليكشف عدم وجود أي ضمانات 
حق الحصول على المعلومة لعدم  ٢٠٠٥همل في دستور عام أالمشرع العراقي ن أ سفلألو 

  .٢٠٠٣السعي بنشر مبادئ الديمقراطية بعد عام على الرغم من  بشأنها ورود نص صريح 
 ٢٠١١لســنة  )٢٦(قـانون حقــوق الصـحفيين رقـم  مـنالفقـرة الثالثــة المــادة الرابعـة  تشـير ينمـاب

ممــا يعطــي مبــررا للســلطات بمنــع  فــي فقــرة بســيطة ومقتضــبة )٣(لــى المعلومــاتإلــى حــق الوصــول إ
  .الصحفيين من دخول المؤسسات الحكومية وقت ما يشاؤون وحجب المعلومات

                                                                                                                                                                               

أي نــوع وتلقيهــا بغــض  نالأفكــار مــعلــى حريــة البحــث عــن المعلومــات أو ) ٩(فــي المــادة  ١٩٩٦المتحــدة عــام 
ن  أعلــى ١٩٤٨المتحــدة لعــام  للأمــمفــي الإعــلان العــالمي ) ١٩(ونصــت المــادة . النظــر عــن الحــدود الجغرافيــة

لتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تــدخل، واســتقاء لكــل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي وا(
ـــة وســــــيلة ــاء والأفكــــــار وتلقيهــــــا وإذاعتهــــــا بأيـــ ــر ي. )الأنبــــ ــــةنظــــ ــى الــــــرابط اللجنــ ـــة لحقــــــوق الإنســــــان علــــ : الوطنيـــ

qa.org-http://www.nhrc  
راء الـــدول الأعضـــاء حـــول حـــق الصـــحفيين فـــي عـــدم الكشـــف عـــن الصـــادرة عـــن لجنـــة وز  ٧لتوصـــية رقـــم ا )١(

ـــــي  ــــــا فــــ ــــم تبنيهـــ ـــــي تـــــ ــــــاتهم والتــــ ــــادر معلومـــ ــــارس  ٨مصــــ ـــع ي. ٢٠٠٠مـــــ ــى الموقــــــ ـــــ ــــــرابط علــ ـــــر الـــ ـــــــي نظــــ : الاتــ
 http://www.corteidh. 
 .٣٥ يحيى شقير، المصدر السابق، ص )٢(

ــادة  )٣( للصـــحفي حـــق ( علـــى ان ٢٠١١لســـنة   ٢٦مـــن قـــانون حقـــوق الصـــحفيين رقـــم ) ثانيـــا / ٤(نصـــت المـ
 .٢٠١١-٨-٢٩بتاريخ  ٤٠٢٦ينظر صحيفة الوقائع العدد ) الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته 
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 ٢٠٠٥حريـــة العمـــل الصـــحفي التـــي يؤكـــد عليهـــا دســـتور يتقـــاطع كليـــا مـــع معطيـــات وهـــذا  
  .ذ ينظم حق الحصول على المعلومات بتشريع كامل ومنفصلإما متعارف عليه عالميا وخلاف 

بحـــق حمايـــة مصـــادر  ٢٠٠٣ســـنة وبتقـــديرنا لا يمكـــن إنكـــار تمتـــع الصـــحفي العراقـــي بعـــد 
جســـيدا للحمايـــة القانونيـــة توهـــذا جـــاء  .معلوماتـــه علـــى عكـــس مـــا كـــان ســـائدا فـــي النظـــام الســـابق

بحقها العراقية  لصحفبعض ا تلى مسائلة قانونية فقد تمسكإلمصادر الصحفي التي قد تعرضهم 
  .)١(في كتمان مصادر أخبارها وأسماء الكتاب الذين ينشرون بها مقالات لا تحمل توقيعاً 

سـر المهنـة ن بعض قوانين الدول المتطورة جعلت سر التحرير في مصـاف جدير بالاشارة أ 
الــذي لا  ١٩٣٧ ســنةبرزهــا قــانون العقوبــات السويســري الصــادر أالطبيــة أو ســر مهنــة الــدفاع مــن 

قــرر  ١٩٢٦ة نســيجيــز إكــراه المحــرر المســؤول علــى إفشــاء المصــدر والقــانون الألمــاني الصــادر 
  .المساواة بين الصحفيين وبين رجال الدين والمحامين والأطباء فيما يتعلق بسر المهنة

حـــلاً وســـطاً مـــن خـــلال تنـــتهج نهـــا أالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فالمحكمـــة العليـــا فـــي ا مـــأ
الصحافة في الكشف عن المعلومات دون البوح بمصادرها وبين حقوق الأفراد التوازن بين حرية 

يعــــاب علـــــى اســـــتراليا وكنــــدا كونهمـــــا لا يـــــوفران  ومـــــا .فــــي الحصـــــول علـــــى محاكمــــات عادلـــــة
انونيــة بــل قــد يحكــم علــيهم  بالغرامــة أو الســجن لرفضــهم الإفصــاح عــن لصــحفييهما أي حمايــة ق

  .)٢(مصادرهم

                                                           

يـة نشـر رفع مجلس محافظة النجف دعوى قضائية ضد مراسل صحيفة الحياة اللندنية في النجـف علـى خلف )١(
بعاد البعثيين عن المحافظة عقب تفجيرات ضربت المدينة  أتناول   ٢٠١٠-١-٢٦تقرير اخباري في الصحيفة 

ثــر نشــر التقريــر اسـتدعي المراســل الــى اللجنــة الامنيـة فــي المجلــس وطلــب اليـه احــد المســوؤلين الكشــف أوعلـى 
مام محكمـة أم سحب الدعوى المرفوعة عن الاسماء الصريحة للاشخاص الذين ادلوا بتصريحات صحفية له ليت

نــص الــدعوى منشــورة فــي  ينظــر .حمايــة أســرار الصــحفي ومصــادر معلوماتــهلا رفــض ذلــك بنــاء علــى إالنجــف 
  http://www.jfoiraq.org:موقع مرصد الحريات الصحفية الالكتروني 

 .١٥، ص ٢٠٠٣ سنة علام في التشريع الدستوري العربي ، الاردن ،نجاد البرعي ،حرية التعبير والأ)٢(
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حجــب المعلومــات  اذ،لا قيمــة لحريــة الصــحافة إن أوصــدت فــي وجههــا الأبــواب  بتقــديرنا
ـــون بالخفـــاء وسيشـــجع علـــى التمـــادي بالأخطـــاء  يخـــدم المنحـــرفين مـــن ذوي الســـلطة الـــذين يعمل

الفساد الإداري والمالي ينمو في أجواء النظم السياسية ف، لجزاء وضمور الرقابة الحقيقية لغياب ا
عكس كلما توفر للصحفي حق الحصول علـى المعلومـات بينما نجد ال التي تعتم على المعلومات

  .كلما أصبحت له القدرة على تطوير وبناء المجتمع

  

1ع ا�,�+(ا�  

  ا�'$ـ� ا���ـ�ح
و فعــل لا يحمــل أهــو كــل قــول  )المشــروع  النقــد( النقــد المبــاح أو مــا يســمى بـــمقتضــى 

حق النقد صورة متقدمة يعد و  .ليس فيه مساس بشرف الغير أو سمعتهي أ أهانه وأ اً سباو  اً قذف
 مهمـةضـمانة كالمشرع أهمية لهـذا الحـق أولى  مما، من حرية التعبير غرضه المصلحة العامة 

مراقبـة أعمـال السـلطات العليـا ن خـلال مـ قضاء على بؤر الديكتاتورية والتسـلطولللحرية التعبير 
حــد الأركــان أ هتســليط الضــوء علــى الأخطــاء التــي يرتكبونهــا ممــا يجعلــأضــافة الــى  ،فــي الدولــة

  .)١(الأساسية للمجتمع الديمقراطي
 جـاءت هـالكن) حـق النقـد(في التشريعات العراقية لم نجد أية إشارة واضحة تحـت عبـارة ف

 حريـة المعتقـد،ورية تحت عنوان حرية التعبير، حرية الرأي في النصوص الدست إشارات ضمنيةب
  .)٢( ٢٠٠٥من دستور سنة ) ٤٢(في المادة 

                                                           

مركــــز الرافــــدين للدراســــات والبحــــوث  ،ســــالم روضــــان الموســــوي، رجــــل الاعــــلام وحــــق النقــــد فــــي التشــــريع العراقــــي )١(
  com : WWW:Ahewar.org.انظر الموقع الالكتروني الاتي ،الإستراتيجية 

تفـاق الوحـدة الثلاثيـة بـين العـراق وسـوريا ومصـر الصـادر فـي أ -١:كمـا يلـي د الـى حـق النقـالنصوص التـي أشـارت  )٢(
الحريــات العامــة مكفولــة فــي حــدود القــوانين، وتكفــل الجمهوريــة العربيــة المتحــدة (الــذي نــص علــى مــا يلــي  ١٩٦٣عــام 

افة ـ حريـة الاجتمـاع وتكـوين لجميع المواطنين دون تمييز ، حرية الرأي والتعبير ـ حرية النقد والنقد الـذاتي ـ حريـة الصـح
الجمعيات ـ حرية تكوين النقابات التعاونية ـ حرية العلم ـ حريـة العقيـدة والعبـادات والشـعائر الدينيـة، وغيرهـا مـن الحريـات 

حرية الرأي والبحث العلمي ( التي تنص على ما يلي ١٩٦٣ سنةمن دستور الجمهورية العراقية ل ٢٩المادة -٢ ).العامة
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بتحقيق المصلحة الوطنية حتى وأن كان الناقد  اً حينما جعل النقد مرتبطوأصاب المشرع 
أحكــام أشــارت إليــه كمــا .)١(لحــق اســتعمال حــق النقــد  اً عتبــره متجــاوز أو القــانون  وفــقيمــارس حقــه 

أصــدرت الهيئــة   فقــد.)٢(المعــدل ١٩٥١لســنة  )٤٠(مــن القــانون المــدني العراقــي رقــم ) ٧(المــادة 
 ٣١/٨/٢٠٠٩فـي  ٢٠٠٩/هيئة عامة/٣٠٦العدد ذي قرارها العراقية العامة في محكمة التمييز 

سـتعمالا أبـل  إن فعل القذف والتشهير يخرجان عن كونهما آراءً أو تقويماً للأداء(جاء فيه  الذي
كمـا .)٣()ر جائز وتجاوزاً لاستعمال الحق في النقد الـذي يرمـي إلـى تحقيـق المصـلحة الوطنيـةغي

فـــي المـــادة  ١٩٦٩لســـنة ) ١١١(فـــي قـــانون العقوبـــات رقـــم  فعـــل القـــذفالمشـــرع العراقـــي  جـــرم
إذا أسندت أموراً مشينة أو معيبة لشخص ممـا قـد يسـتوجب الاحتقـار لـدى الآخـرين فـي ) ٤٣٣(

  .من قانون العقوبات )٤٣٤(صوص عليها في المادة جريمة السب المن
                                                                                                                                                                               

 -٣ ).كــل إنســان حــق التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بــالقول أو الكتابــة أو التصــوير أو غيــر ذلــك فــي حــدود القــانونمكفولــة ول
حريـة الـرأي والبحـث العلمـي مكفولـة ولكـل إنسـان ( التـي تـنص علـى مـا يلـي  ١٩٦٨ سـنةمن دستور العـراق ل ٣١المادة 

مـن دسـتور ) ٣٨(المـادة  -٤ )ذلك فـي حـدود القـانون حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير
ــ حريـة التعبيـر عـن :أولا :تكفل الدولة، بما لا يخـل بالنظـام العـام والآداب( التي تنص على ما يلي  ٢٠٠٥سنة العراق ل

ـــ حريـــة الصـــحافة والطباعـــة والإعـــلان والإعـــلام والنشـــر:ثانيـــاً .الـــرأي بكـــل الوســـائل لتظـــاهر ــــ حريـــة الاجتمـــاع وا:ثالثـــاً .ـ
  .)السلمي، وتنظم بقانون

. )لكــل فــرد حريــة الفكــر والضــمير والعقيــدة( انعلــى ٢٠٠٥ لســنةالعــراق  جمهورية مــن دســتور ) ٤٢(المــادة نصــت  )١(
منشـور فـي الوقـائع العراقيـة ، الجريـدة الرسـمية لجمهوريـة العـراق ال٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسـنة ينظر نصوص 

 .٢٠٠٥الاول  كانون ٢٨،) ٤٠١٢(،العدد 

مـن اسـتعمل حقـه  -١(المعـدل علـى ان ١٩٥١لسـنة  )٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٧(المادة نصت  )٢(
أذا لـم  -أ: ستعمال الحق غير جـائز فـي الأحـوال الآتيـة أويصبح  -٢.استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان 

المصـالح التـي يرمـي هـذا الاسـتعمال الـى تحقيقهـا أذا كانـت  -ب. يقصد بهـذا الاسـتعمال سـوى الأضـرار بـالغير 
أذا كانــت المصــالح التــي  -ج. قليلــة الأهميــة بحيــث لا تتناســب مطلقــا مــع مــا يصــيب الغيــر مــن ضــرر بســببها 

 .ستعمال الى تحقيقها غير مشروعةلأيرمي هذا ا

 
  com : WWW:Ahewar.org.ينظر الى الموقع الاتي ، المصدر السابقسالم روضان الموسوي،  )٣(
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الـــدعوى ذي  بحـــق النقـــد ردت محكمـــة الاعـــلام والنشـــر مـــن التطبيقـــات القضـــائيةو 
إقامتهــــا المفوضــــية العليــــا  ٢٠١١/ ٦/ ١٥بتــــاريخ  ٢٠١١/تحقيــــق / ج/ نشــــر/ ٢٧العــــدد 

 ٢٠١١/ ٤/ ٧بتـاريخ في مجلس النـواب ) حنان الفتلاوي(المستقلة للانتخابات ضد النائبة 
 )١٠٠(طلــب المــدعي بــالتعويض عــن الأضــرار التــي أصــابت المؤسســة وموظفيهــا بقيمــة و 

) اوربـــت(لقـــاء تلفزيـــوني علـــى قنـــاة فـــي عراقـــي بنـــاء علـــى تصـــريحات النائبـــة  مليـــون دينـــار
  . تهامات شملت جميع منتسبي المفوضية بالقذف والتشهيرأتدعي ورد فيه جملة 

تتضــــمن النقــــد البنــــاء وضــــمن أحكــــام  النائبــــةجــــدت المحكمــــة تصــــريحات وعليــــه و 
يتمتـــع عضـــو ( والتـــي تـــنص علـــى ان )١( )٦٣( المـــادة/البنـــد الثـــاني)أ(الفقـــرة فـــي الدســـتور 

مجلــس النــواب بالحصــانة عمــا يــدلي بــه مــن اراء اثنــاء دورة الانعقــاد ولا يتعــرض للمقاضــاة 
  .)امام المحاكم
بــة وتتعلــق بعمــل ئعملهــا كناأدلــت بــه المــدعي عليهــا مــن رأي وأفكــار تتصــل بومــا 

وفــق المـــادة  ٢٠٠٥ ســنة نتخابـــات كحــق مكفــول فــي دســـتورللاالمفوضــية العليــا المســتقلة 
  .حرية الصحافة والإعلامو عن الرأي بكل الوسائل  المتضمن حق التعبيرو ) ٣٨(

مــن ذات الدســتور نصــت علــى أن لا يكــون تقييــد ممارســة أي مــن ) ٤٦(المــادة  وكــذلك
لا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمـس إالواردة في هذا الدستور أو تحديدها  الحقوق والحريات

النائـب فـي مجلـس النـواب يتمتـع بالحصـانة عمـا يـدلي مـن ن أنـرى و  .ذلك التقييـد جـوهر الحريـة
أراء إثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشان ذلك ولم تحصر الحصانة على 

جعـل المشـرع الدسـتوري هـذه الحصـانة بـل ائـب مـن رأي فـي جلسـته الانعقـاد فقـط ما يدلي به الن
مـن الدسـتور وعليـه فـان اللقـاء لـم يتضـمن أي ) ٦٣(عامة للنائـب المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

  .إساءة من المدعي عليها 
                                                           

 .٢٠١١قرار صادر عن  محكمة النشر والأعلام غير منشور  لسنة  )١(
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أولا مثـــل هـــذه القضـــايا تعـــد ممارســـة ديمقراطيـــة لـــم  تقـــديرنا أصـــابت المحكمـــة بـــرفض الـــدعوىب
لان النائبـة مارسـت حـق النقـد البنـاء بهـدف  سـنة وثانيـا )٣٠(دها الصحافة العراقيـة منـذ اكثـر مـن تشه

أبـيح حـق جلهـا أشـرط المصـلحة العامـة غايـة مـن ف.المصلحة العامة وليس بقصد الإسـاءة والتشـهير
لى ما هو خطأ ه إهالنقد العام بإبداء الآراء التي تفيد المجتمع سواء بإرشاده إلى ما هو صواب أو بتنبي

الناقـد تحصن  أن تكون الواقعة محل النقد ذات أهمية اجتماعيةو مبدأ حسن النية  بشرط توفرأو باطل 
  .من الميل نحو الابتزاز أو التشهير

  ا�
1ع ا�,��-
  إزا�ــــــ� ا�$�ـــــــــ4 ا��3��ــــ0

الشـعب وبمـا ممارسة السلطة التنفيذية لبعض الأفعال في حـق أفـراد هو القمع الحكومي 
سياسـية الكبـت وتكتـيم الأفـواه ن أولا ينكـر .يخالف القانون ومبادئ الدستور المنظمة للحقـوق والحريـات

ؤدي ــــــا يــــــــــالأمر الذي يجعله نذيراً بالخطر وربم من قبل السلطات الحاكمة يدفع بالرأي الآخر للاندثار
ــــــــــول الـيق .ى الثورةــــــــــالأمر هذا ال ) الكبـت هـو بـذرة الثـورة(   Woodrow Wilsonكليزيـــــــــــكاتب الانـ

الكبـت ويشـد مـن فغالبـا مـا يقـوي  أفضل طريق لتدمير الفكر الزائف هو كشـف هـذا الفكـر ومناقشـتهو 
تنظـر الدول غير الديمقراطية لا تقبل النقـد و بالسلطات معظم ومن الملاحظ ان .)١(أزر الخصوم

  .  ة بأنها تشكل تهديدا لمصالحها ونفوذهالى حرية الصحافإ
و توقيف صحفي وزجه فـي السـجون مـع المجـرمين أمنع صحيفة ما من النشر ذ تقوم بإ

ن هـذا أمـن السـلطة بـ عتقـاداأ نتقد سياسة السلطات العامـةيالسلطة على مقال  بمجرد عدم رضا
لحكـومي سـيتيح للإفـراد حريـة ثـر إزالـة القمـع اأن أبـلا شـك و .)٢(الدولـة بـأمن سـاءة إالرأي يسبب 

و تسلط ويضمن لهم أمنا وسلاما على حياتهم وشؤونهم الخاصة أالتعبير عن أرائهم دون خوف 
مادام هؤلاء الإفراد ملتزمين بـالراي والنقـد المبـاح ومكتفـين فـي معارضـتهم للحكومـة بإبـداء الـرأي 

                                                           

، ٢٠٠٣، سـنةالطبعـة الاولـىسليمان صـالح، حقـوق الصـحفيين فـي الـوطن العربـي، دار النشـر للجامعـات، القـاهرة ،  )١(
 .٢٨ص

 .١٦نجاد برعي ، المصدر السابق ، ص )٢(
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 ٢٦نون حقــوق الصــحفيين رقــم مــن قــا) ٩(حســن المشــرع العراقــي فــي المــادة أفقــد .والنقــد البنــاء 
ثناء ممارسته للمهنة كمن يعتدي على أعتداء على الصحفي لأصنعاً عندما جعل ا ٢٠١١لسنة 

مـن القـانون علـى عـدم أسـتجواب  )١٠(كذلك نصت المادة . ديته لواجبه الرسميأثناء تأموظف 
وقـف يتنـاقض يجعلهـا فـي ملا أن تكـرار ممارسـات القمـع الحكـومي إلا بقرار قضـائي إالصحفي 

 .)٣٨(لضمانه حرية الصحافة في المادة ٢٠٠٥سنة مع ما جاء في القانون اعلاه ومع دستور 
مخـاوف مـن الاعلاميـين مـن عـودة ممارسـات تقييـد الصـحافة الوطنيـة المسـتقلة عبـر  لكن هناك

ـــات أضـــافة أ ـــى قيـــام مؤسســـات إســـتخدام الضـــغط وحجـــب التمويـــل المشـــروع المتمثـــل بالاعلان ل
مثـال ذلـك قيـام وزارة الصـحة العراقيـة بحجـب نشـر  .دور الرقيـب علـى وسـائل الأعـلامحكومية بـ

ى ـــــــــــتسمات ــــــــــــى أثـر نشـر خبـر مفـاده وقـوع أصابـــــــــعل) انـالزمـ( ة ـــــــــن صحيفــــــــع هالاناتـــــــــأع
وأيــد ذلــك مصــدر طبــي فــي . )التــأميم( ة ـــــــــريـــــي قــــــــــلوث الميــاه فـنتيجــة تــ) الحمــى الســوداء ( بـــ

طلاعـه علـى مـا نشـرته صـحيفة أبعـد  )نـوري المـالكي(دائرة صحة المحافظة وكان رئيس الوزراء
أمــر تنصــيب أســالة مــاء فــي القريــة وبأســرع  ٢٠١٢فــي الثــاني مــن شــهر اذار لســنة  )الزمــان(

موضـوعا  ابـل يجعـل منهـ افةالصـحالقمع لا يلغـي أو يصـادر حريـة أجراء الخلاصة ان .)١(وقت
   .لأهتمام الآخرين وزيادة التحمس على المواجهة لكشف الحقائق 
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 .٢٠١٢لسنة نيسان  ١٢بتاريخ الصادرة صحيفة الزمان )١(
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بموجــب ومعتــرف بــه الحــق فــي تأســيس الجمعيــات والنقابــات العماليــة هــو حــق مســتقل       
لسـنة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان  نـص.المواثيق الدولية الرئيسية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان

لكـل شـخص الحـق فـي حريـة تكـوين الجمعيـات مـع الآخـرين (ن أعلـى ) ٢٢(في المـادة  ١٩٤٨
 .)١()بمـا فــي ذلـك الحــق فـي تشــكيل والانضــمام إلـى النقابــات العماليـة مــن أجـل حمايــة مصــالحه

حقـــوقهم وحمـــايتهم  حـــق الصـــحفيين فـــي التنظـــيم النقـــابي مســـألة دســـتورية وأساســـية للـــدفاع عـــنو 
تم ففي العراق  .على هذا الحق  لا يجوز فرض أية قيودفضد مضايقات السلطات وسلاح قوي 

صـــحفيين ســـنة التأســـيس نقابـــة مـــن خـــلال  حريـــة الصـــحافة وحمايـــة حقـــوق الصـــحفيينالتوســـع ب
فـي البـاب  ٢٠٠٥سـنة دسـتور يضـا أ كفـلو .تدافع عن حقـوقهم وتـنظم أنشـطتهم المهنيـةل ١٩٦٩
حق تأسيس  )ثالثا /٢٢(جتماعية والثقافية في المادة لأقتصادية والأالفرع الثاني الحقوق ا الثاني

  . تحادات المهنية أو الانضمام اليها وينظم ذلك بقانونلأالنقابات وا
جــــاءت المحكمــــة و .)٢(الجمعيــــاتحريــــة تأســــيس مــــن الدســــتور ) أولا /٣٩( منحــــت المــــادةكمــــا 

بـأن العضـوية الإلزاميـة فـي الجمعيـة  ١٩٨٥سـنة هـا الصـادر الأمريكية لحقـوق الإنسـان فـي قرار 
  . يُعتبر قيداً على حرية التعبير

وجــدت المحكمــة أن نظــام التــرخيص ومــن خــلال تقييــد الــدخول إلــى مهنــة الصــحافة قــد كــان ضــاراً أذ 
رداً .)٣(بالنظام العام وأمراً غير قانونياً ولا ذكـر لأي أنظمـة تـرخيص للصـحفيين فـي الـدول الديمقراطيـة 

                                                           

دكتــور ثــروت بــدوي ،الاعــلام والسياســة ،وســائل الاتصــال والمشــاركة السياســية،الطبعة الاولــى عــالم الكتــب ،القــاهرة ، )١(
  .٥٨، ص  ٢٠٠٥سنة 

تكفـــل الدولـــة حـــق تاســـيس النقابـــات والاتحـــادات ( علـــى الاتـــي  ٢٠٠٥ لســـنةدســـتور العـــراق مـــن ) ٢٢( نـــص المـــادة )٢(
علـى الاتـي  ٢٠٠٥ لسـنة دستور العـراقمن ) أولا / ٣٩(ونصت المادة).يها ، وينظم ذلك بقانون المهنية او الانضمام ال

 ) .حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام اليها مكفولة وينظم ذلك بقانون( 

 ١٣الصــادر فــي  العضــوية الإلزاميــة فــي جمعيــة والمفروضــة بالقــانون لأجــل ممارســة مهنــة الصــحافة،رأي استشــاري )٣(
  :الالكترونـــــــــــــي الاتـــــــــــــي  الإنترنـــــــــــــت علـــــــــــــى الموقـــــــــــــع ينظـــــــــــــر لشـــــــــــــبكة. )٥(، السلســـــــــــــلة أ رقـــــــــــــم ١٩٨٥نـــــــــــــوفمبر 

http://www.corteidh.or    
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علــى الحجــة القائلــة بــأن نظــام التــرخيص هــو ببســاطة الطريقــة الاعتياديــة لتنظــيم بعــض المهــن فرّقــت 
المحكمـــــة بـــــين الصـــــحافة وبـــــين ممارســـــة القـــــانون أو الطـــــب علـــــى ســـــبيل المثـــــال بعكـــــس المحـــــامين 

يــة هــي أنشــطة محم ســتقبال ونشــر المعلومــات والأفكــارأفــإن أنشــطة الصــحفيين البحــث عــن و .والأطبــاء
ن معظـم ألكن من المؤسـف وجـدنا .بشكل خاص كحق من حقوق الإنسان وهو الحق في حرية التعبير

للســـلطة أو انحيازهـــا أمـــا تنحـــاز  بشـــكل خـــاص هـــيالجمعيـــات والنقابـــات الصـــحفية فـــي العـــالم العربـــي 
  .لمصالح ضيقة أو لبعض عناصرها الفعالة 
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الاقتصادية تعني ضمان مستوى معيشي لائـق وتنظـيم الحقـوق الماليـة  الضمانات
أغلــب الدســاتير والمــؤتمرات  نظمــتمــر لأهميــة الأو .والوظيفيــة بمــا يمنــع عنــه الظلــم والغــبن

 العالميــة ضــمانات أقتصــادية للصــحفيين للنهــوض برســالتهم الإعلاميــة خدمــة لصــالح العــام
فقــد .الاقتصــاديةالضــمانات  بتــوفر إلا وتكتمــل وتزدهــر تتحقــق أنلحريــة الصــحافة  يمكــنلا فــ

فــي ١٩٧٨عتمــده مــؤتمر يونســكو ســنة أعــلام الجمــاهير الــذي بوســائل أ كفــل الإعــلان الخــاص
ـــذين يمارســـون أفضـــل الظـــروف للصـــحفيين  الثانيـــة مادتـــه ـــأنشـــطتهم ال  .)١(بلادهم أو خارجهـــا ب

لفــروع الثلاثــة وعلــى الضــمانات الاقتصــادية للصــحفي سنكشــف عنهــا مــن خــلال ا علــىللتعــرف 
  :النحو الاتي 

  حق الصحفي بالاجور الفرع الأول  

                                                                                                                                                                               

 
،  ٢٠٠٤ ســنة دارالثقافـة للنشــر والتوزيــع، -تــه،عمانعلـي محمــد صــالح الـدباس،علي عليــان محمــد ،حقـوق الانســان وحريا )١(

 .٣٦ص 
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  الفرع الثاني  حق الصحفي بالراتب التقاعدي

  الفرع الثالث  حق الصحفي من تعسف رئيس التحرير 

  

  ا�
1ع ا�ول
  -1 ا���"0  �;:�ر

  
الصــــحفي الــــذي يعمــــل فــــي مؤسســــة صــــحفية رســــمية عائــــدة للدولــــة أو مالــــك يســــعى 

جتماعيـة لائقـة بـه  أالاحتفـاظ بمكانـة الى تحقيق مقابل مادي بأعتباره وسيلة تسـمح لـه الصحيفة 
لســـنة ) ٢٤(عـــد قـــانون الخدمـــة المدنيـــة العراقـــي رقـــم فقـــد  .لقـــاء مـــا يؤديـــه مـــن خـــدمات وظيفيـــة

ـــة مـــوظفين ويخضـــعون  المعـــدل١٩٦٠ ـــون فـــي الصـــحف المملوكـــة للدول ـــذين يعمل الصـــحفيين ال
الخاصــة يخضــع تحديــد علاميــة لأعمــل الصــحفي فــي المؤسســات ا مــاأ.)١(لقــانون الخدمــة المدنيــة

مــن قــانون تنظــيم ) ١٤(المــادة  قرتــهألــى العقــد المــنظم للعلاقــة بــين الطــرفين وهــذا مــا إ الأجــور
  .١٩٩٦الصحافة المصري لعام 

  ا�
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$���ي      

عتباره موظفا أقاعدي عن تاتب لر اقه ستحقأفي للصحفي ضمانات خاصة  يستلزم توفير
يعمل لدى الدولة ويندرج في سلمها الإداري ويخضع لقانون التقاعد الذي يسري علـى المـوظفين 

  . )٢(وفقا للشروط التي يحددها القانون
                                                           

تســري أحكــام هــذا القــانون ( المعــدل  ١٩٦٠لســنة ) ٢٤( مــن قــانون الخدمــة المدنيــة رقــم ) ١(نــص المــادة  )١(
علــى جميــع المــوظفين فــي دوائــر الحكومــة ممــن يتقاضــون رواتــبهم مــن الميزانيــة العامــة او ميزانيــة الأوقــاف ، 

 ).دارة المحلية وعلى موظفي الإ

 .٩٢، صالمصدر السابق سليمان صالح،  )٢(
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لســـنة ) ٢٦(رقـــم حقـــوق الصـــحفيين قـــانون وجـــاء المشـــرع العراقـــي بفعـــل محمـــود بـــأقراره 
وهــي  للصــحفيين اقتصــادية جيــدة ضــماناتتــوفير  مــن خــلال تخصــيص نصــوص تلــزم ٢٠١١
  : )١(كالاتي

 .رواتب تقاعدية لورثة الشهداء من الصحفيين) ١١(منحت الفقرة الاولى من المادة  - ١

لكـــن للاســـف المشـــرع أغفـــل عـــن ذكـــر مـــنح رواتـــب تقاعديـــة فـــي حالـــة الوفـــاة العاديـــة ، ونأمـــل 
  .افة ولو بقدر قليلأسوة بشهداء الصح بالمستقبل القريب معالجة هذا الامر

رواتــب تقاعديــة للصــحفيين الــذين تعرضــوا للإصــابات ) ١١(منحــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  - ٢
 % .٥٠و % ٣٠وبنسبة عجز تتراوح ما بين 

الدولـة بتـوفير العـلاج المجـاني للصـحفي الـذي يتعـرض للإصـابة إثنــاء ) ١٢( ألزمـت المـادة  - ٣
ل بــالنص علــى العــلاج داخــل العــراق وخارجــه لا أن هــذا الــنص كــان ينبغــي أن يســتكمإالعمــل 

 .وحسب الحاجة 

تقديرا لما قدمه الصحفييون ن أصدار قانون خاص بحقوق الصحفيين العراقيين جاء أبتقديرنا 
ــة أودت بحيــاة الكثيــر مــنهم أمــن تضــحيات  لــدورهم الفعــال فــي ترســيخا و متــدت ســنوات طويل

  .خدمة للمصلحة العامة  بحث عن الحقيقةالصحافة سلطة رابعة تالعملية الديمقراطية لكون 
  ا�
1ع ا�,��-


	
�
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نهـــاء العقــد الـــذي يربطــه بالصـــحيفة التــي يعمـــل بهــا بإرادتـــه أللصـــحفي الاســتقالة و يحــق الاصــل 
و أالمســــاس بســــمعته ذا حــــدث فــــي الصــــحيفة تغييـــر فــــي طبيعتهــــا أو اتجاههــــا ترتـــب عليــــه إالمنفـــردة 

نقل الصحفي من عملـه لعمـل آخـر لكن لا يجوز .)٢(ستمرار بالعمللأاته فجعله غير راغب في ابمعنوي

                                                           

 .٢٠١١-٨-٢٩، بتاريخ ٤٠٢٠٦العدد ، الوقائع  صحيفةب المنشورينظر قانون حقوق الصحفيين العراقيين  )١(

 
  . ٣٠المصدر السابق ، ص سليمان صالح،  )٢(
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قاعــدة العقــد شــريعة تطبيقــاً لفــي الحصــول علــى تعــويض الفصــل التعســفي ولــه الحــق  إرادتــه رغمــا عــن
 لاإو تعديلـه أالمتعاقدين،وهي من أهـم القواعـد التـي تحكـم العقـود بصـفة عامـة فـلا تسـمح بـنقض العقـد 

  .كأن العقد هو القانون الذي يحكم العلاقة بين طرفيه تفاق طرفيهأب
غايـة ظـروف مهنيـة وماديـة فـي بيعمـل  الصحفي العراقيأصبح  ٢٠٠٣سنة ومن الملاحظ  بعد 

فقـــد ســـعى المشـــرع لحمايتـــه مـــن تلـــك  .الطـــرد التعســـفي  أهمهـــاداخـــل المؤسســـات الصـــحفية  الصـــعوبة
 )١٣( ألزمـــت المـــادة حينمـــا  )٢٦(ق الصـــحفيين العـــراقيين رقـــم جـــراءات التعســـفية فـــي قـــانون حقـــو الإ

  .)١(أخطار نقابة الصحفيين في حال فصل الصحفي المؤسسات الصحفية
ذ يفسـر بطـرد دبلوماسـي للصـحفي مـن المؤسسـة أالنص يحمـل مثلبـة واضـحة هذا  وجدنااننا لا إ

تهاء العقد فلا قيمة للاخطار مالم تـوفر نأشعار النقابة بأين تكمن الحماية في أالتي يعمل بها ولا نعلم 
  .و توفير فرصة عمل جديدةأضمانة كدفع منحة مالية 

بنفســها  تتــولى أو فــرض دفــع بــدل الصــرف علــى المؤسســةلــى ضــرورة إالنقابــة ويــدعو الباحــث 
  . تأمين فرصة عمل جديدةمن راتب الصحفي لحين %) ٥٠(صرف 
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قانون الـدولي علـى تـدوين مبـادىء الحقـوق والحريـات ضـمن المواثيـق يتفق المتخصصون في ال

ذ لا ضــمانات لصــيانة كرامــة الانســان وحرياتــه إوالعهــود الدوليــة ودســاتير البلــدان وتشــريعاتها الوطنيــة ،
مــام جبــروت الدولــة ونفــوذ ســلطاتها التشــريعية والتنفيذيــة، مــالم توجــد ســلطة ثالثــة تتــولى الرقابــة علــى أ

عــادة الســلطة القضــائية و  .لمــذكورتين لمنــع المســاس بــالحقوق الدســتورية والقانونيــة للانســان الســلطتين ا
                                                           

ـــنة  ٢٦مــــن قــــانون حقــــوق الصـــــحفيين رقــــم ) ١٣(المــــادة نصــــت  )١( ــل ( نأعلــــى  ٢٠١١لسـ لا يجــــوز فصـــ
بمبــررات الفصــل، فــاذا اســتنفدت النقابــة مرحلــة التوفيــق  ننقابــة الصــحفييالصــحفي مــن عملــه الا بعــد اخطــار 

 .)الواردة في قانون العمل بعد انتهاء تعاقده الأحكامومؤسسته تطبق  بين الصحفي
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زاء خـــرق تلـــك الحقـــوق مـــن الســـلطة أتاخـــذ علـــى عاتقهـــا حمايـــة الحقـــوق والحريـــات الاساســـية للأفـــراد 
 .)١(و مـن الغيـرأمن خـلال تصـديها لأي تعـد علـى حقـوق المجتمـع مـن السـلطة التنفيذيـة  أوالتشريعية 

يمكـن تـرك هـذا  فـلا الإدارة في قيامها بأداء وظيفتهـا قـد تقـتص مـن بعـض حقـوق الأفـراد وحريـاتهمن أف
 .أجهـزة تراقـب عمـل الإدارةمـن خـلال  تصـرفاتها للـبطلان ويعـرضدون ضابط يرسم الحدود التي لا تتجاوزها 

غلــب الــدول وجــود أالمســتقر فــي تختلــف هــذه الأجهــزة بــاختلاف الدولــة والــنظم القانونيــة المتبعــة فيهــا إلا أن و 
الرقابـة السياسـية،الرقابة الإداريـة ،رقابـة (فـراد مشـروعية أعمـال الإدارة وهـي للاأربعة طرق يضمن من خلالها 

  ).الهيئات المستقلة، الرقابة القضائية
ستقلال القضاء كضـمان لحمايـة حريـات الافـراد ومنهـا حريـة الصـحافة أرتأينـا تقسـيم ألأهمية موضوع 

  :لى ثلاثة مطالب وعلى النحو الآتي إالمبحث  هذا
  الرقابة القضائية على دستورية القوانين         الأولالمطلب 

                      الرقابة القضائية على مشروعية قرارات السلطة الاداريةالمطلب الثاني       
  المطلب الثالث        الرقابة القضائية الدولية

  &ولاا�!)'� 
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 السـلطة عـن الصادرة القوانين خضوع في عام القوانين بشكل دستورية على الرقابة يتحدد مفهوم

 بقــاض تنــاط قانونيــة رقابــة عــن عبــارة هــي والتــي قضــائية أو سياســية هيئــات للرقابــة مــن قبــل التشــريعية
 قـد التشـريع بـه المنـوط البرلمـان كـان إذا مـا علـى عـرفوالت الدسـتور أحكـام مع القانون تطابق من للتأكد

وتحديـد  تفسـير من العلمية هذه أتبد.نطاقها على وخرج تجاوزها أو الدستور له رسمها التي الحدود لتزمأ

                                                           

، مؤسسـة بيتـر الطبعـة الاولـىطبيعـي ، قضـاء فـي  الإنسـاناحمد عبـد الوهـاب السـيد،الحماية الدسـتورية لحـق دكتور  )١(
  .٥٨، ص ٢٠٠٢القاهرة ، سنة  للطباعة،
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 خــالف قــد القــانون كــان إذا مــا القاضــي مخالفتهــا ليقــرر المــدعى الدســتورية المعنــى الحقيقــي للنصــوص
  .)١(لا أم الدستور

ضــفاء حمايــة قضــائية علــى أجــل أالرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين ليســت مــن  نأكمــا 
مساك بحقائق القانون بل هـي مـن أجـل لأقواعد غير قانونية وليست من أجل تمكين القضاء وحده من ا

وأحسن المشـرع حينمـا أنـاط بمهمـة الرقابـة .رادة الشعب الذي أصدر الدستورأسيادة القانون والدفاع عن 
تـــؤهلهم فـــي البحـــث بالقضـــايا  محكمـــة دســـتورية خاصـــة تتـــألف مـــن قضـــاة يتمتعـــون بالكفـــاءة والخبـــرةب

  .حكام في صحة القوانين العادية لأصدار اأالدستورية بصورة سليمة و 
عتــراف القضــاء بهــذه الضــمانة يعــد مــن الامــور المنطقيــة التــي تضــمن عــدم مخالفتهــا أن أكمــا  
أن مــنح الرقابــة الدســتورية للقضــاء لــم يكــن محــل أجمــاع  فقــد الا .اد و مساســها بحقــوق الأفــر أللدســتور 

تباينت الدساتير في النص على الجهة التي تتولى مهمة هذه الرقابة فهناك نمط من الدساتير لم تتطرق 
فــي حــين هنــاك نمــط ثــان مــن الدســاتير أناطــت مهمــة الرقابــة علــى دســتورية .نصوصــها لتلــك الرقابــة 

  .العليا بأعتبارها أعلى المحاكم العادية في الدولة  القوانين بالمحكمة
ن المحكمــة العليــا أعلــى ) ١٢٥(فــي المــادة ) ١٩٨٥(ســنة نــص الدســتور الســوداني الانتقــالي لو 

حارسة الدستور وتختص بالنظر في مسـائل معينـة منهـا الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين وحمايـة الحقـوق 
  . )٢(والحريات التي كفلها الدستور

 النظــام لــىإ الموحــد النظــام مــنالعراقــي نقلــة نوعيــة لتحولــه  القضــائي النظــامشــهد  ٢٠٠٣بعــد ســنة و 
  .الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين ٢٠٠٥ سنة دستورفقد تبنى  الاتحادي

لهـذا الغـرض أنشـئت متخصصـة  اتحاديةمحكمة حينما أناط مسؤولية الرقابة بأحسن المشرع فعلا و  
ختصاصها الأول والرئيسي أوجعل ) أولا / ٩٢(وفقا للمادة  ) المحكمة الاتحادية العليا(عليها أطلق 

                                                           

ــة ، بغــــــداد ،  )١( ــــية للطباعــــ ــــتوري ، دار القادســ ـــــذر الشــــــاوي ، القــــــانون الدســ ــــور منـ ــر ٥٦، ص ١٩٨١دكتــ ، وينظــــ
 .Georges Vedel- pirre Delvolve ، Droit Adminisratif، Thimis،Paris، 1982،p.375ايضا

حــق التقاضــي مكفــول للجميــع ، ويكــون لاي (ن أعلــى ) ٢٦(فــي المــادة ) ١٩٨٥(ر الســودان الانتقــالي لعــام نــص دســتو  )٢(
). شــخص الحــق فــي اللجــوء الــى المحــاكم ذات الاختصــاص ولا حصــانة لأي عمــل مــن أعمــال الدولــة مــن الرقابــة القضــائية

 .٥٨ص  المصدر السابق ،احمد عبد الوهاب السيد ،  ينظر دكتور
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لمـا جـاء الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافـذة وقراراتهـا باتـة وملزمـة للسـلطات العامـة وفقـا 
  . )١()٩٤( ةلمادفي ا

علـى أنشـاء محكمـة دسـتورية ) ١٩٦٨(سنة من الدستور العراقي المؤقت ل) ٨٧(كذلك نصت المادة 
عليا تتولى تفسير أحكام الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين الادارية والمالية والبت 

أنشئت تلك المحكمة بالقانون  فقد. يكون القرار ملزما و بمخالفة الانظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها 
ختصاصــها فــي أون لــم يشــهد تطبيقــا ولــم تمــارس المحكمــة هــذا القــان لاإ) ١٩٦٨(لســنة ) ١٥٩(رقــم 

  .)٢(الرقابة على دستورية القوانين فكان كالكتابة على ماء رغم وجود سند قانوني بتشكيل المحكمة
مبـدأ الرقابــة القضـائية علــى دسـتورية القــوانين والمــادة  إلــىلـم يشــر  ١٩٧٠ن دسـتور ســنة أجديـدر بالــذكر  
بقــاء القــوانين وقــرارات مجلــس قيــادة الثــورة المعمــول بهــا قبــل صــدور هــذا  لــىإمنــه أشــارت صــراحة ) ٩٦(

 لا بالطريقة المبينة في هذا الدستور وعليه فأن قـانونإالدستور سارية المفعول ولا يجوز تعديلها أو الغاؤها 
  .)٣(عدم العمل به إلىلا أن الرقابة لم يعمل بها أستنادا عرف دستوري أتجه إلم يلغ  ١٩٦٨سنة 

نتقـال لأالعراقـي بعـد تغييـر النظـام السـابق واالمشـرع بعد الإحاطة بالنصوص المشار اليها أعـلاه تبـين أن  
لى تقديم أفضـل الضـمانات لحمايـة حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية إسعى لى نظام  برلماني ديمقراطي إ

القضــاء  وأســتقلالن الســلطات ومبــدأ الفصــل بــي) ســيادة القــانون ( لاســيما بالتأكيــد علــى مبــدأ المشــروعية 
المحكمة من أهـم ن الرقابة التي تمارسها أوتبين أيضا .وفسح المجال أمام الفرد لممارسة حق التقاضـي

  .حترام الدستور وتطبيقه تطبيقا سليماأالضمانات التي تكفل 

                                                           

المحكمــة الاتحاديــة العليــا هيئــة قضــائية  -١:علــى الآتــي  ٢٠٠٥مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ) ٩٢(المــادة صــت ن )١(
تتكــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا ، مــن عــدد مــن القضــاة،وخبراء فــي الفقــه الإســلامي ، وفقهــاء  –ثانيــا . مســتقلة ماليــا وإداريــا

نصت المـادة .مل المحكمة،بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النوابالقانون، يحدد عددهم ،وتنظم طريقة اختيارهم ،وع
ونصـت ) الرقابة على دسـتورية القـوانين والأنظمـة النافـذة  –أولا : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي (على ان ) ٩٣(

 ). قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة( على أن ) ٩٤( المادة 

 .٨س المصدر السابق، ص مدكتور محمد عبد طعي )٢(

 .٨س المصدر السابق، ص مدكتور محمد عبد طعي)٣(
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حمايــة هــو محــل ترحيــب بقــدر مــا يســهم فــي وضــع إطــار أكثــر قــوة لفــي القضــاء هــذا التطــور بتقــديرنا أن  
بيــد الصــحفيين للوقــوف ضــد مــن يجــرأ علــى التطــاول بعرقلــة ممارســة رســالتهم  ويــوفر ســلاحا قويــا الحقــوق

   .الاعلامية
التـي قسـمها الفقهـاء و القـوانين  دستورية على القضائية الرقابة في المتبعة سنتناول في هذا المطلب الوسائل

ابــة بالــدفع فــي عــدم دســتورية القــوانين للأحاطــة نــوعين همــا الرقابــة عــن طريــق الــدعوى الاصــلية والرق إلــى
   : الاتيينسنتناولهما بالفرعين  الرقابتين بهاتين
  ) الإلغاءرقابة ( عن طريق الدعوى الأصلية الرقابة   الأولالفرع 

  )الامتناع( عدم دستورية القانون بالرقابة عن طريق بالدفع  الفرع الثاني 
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تتجســـد هـــذه الرقابـــة فـــي التخويـــل الممنـــوح مـــن قبـــل المشـــرع الدســـتوري للهيئـــات العامـــة 

لغــاء إمــام محكمــة مختصــة ووفقــاً لشــروط معينــة يطالــب فيهــا أوالافــراد فــي رفــع دعــوى مبتدئــة 
 يتمتعو ة نهائيــة،القــانون المخــالف للدســتور وبالتــالي يحســم النــزاع بشــأن دســتورية القــانون بصــور 

 الدولـــة ســـلطات فيـــه ملـــزم لجميـــع للطعـــن قابـــل غيـــر نهـــائي أي مطلقـــة بحجيـــة الصـــادر الحكـــم
ن مــنح الافــراد حــق رفــع دعــوى الالغــاء هــو ضــمان لحقوقــه مــن الانتهــاك ممــا أتبــين .)١( والإفــراد

ة وهـذا ينسـجم مـع مـا نصـت عليـه المـاد  يبعث في نفوسهم الرضـا والإحسـاس المطمـئن بالعدالـة
التي كفلت لكل شخص الحق في ) ١٩٤٨( سنةمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ل) الثامنة(

) ١٤(المـادة و  عتـداء علـى حقوقـه الأساسـيةلأعمـال األى المحـاكم الوطنيـة لأنصـافه مـن إاللجوء 
  .)٢(١٩٦٦لسنة  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن 

                                                           

 .٥٩، ص المصدر السابقاحمد عبد الوهاب السيد، دكتور )١(

لكل شخص الحق في ان يلجا الى المحاكم الوطنية ( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان نصت على ان المادة الثامنة  )٢(
من العهد الدولي نصت على ) ١٤( المادة ،نصافه من اعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التي يمنحها له القانون لا

الناس جميعا سواء امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في اية تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته ( ان 
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نظــام الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين ن بعــض الدســاتير تبنــت أ مــن الملاحــظو 
فــراد الحــق فــي رفــع هــذه الــدعوى بــل جعلتــه حقــا لألــم تمــنح ا لكنهــاالأصــلية عــن طريــق الــدعوى 

حـق التقاضـي فـي يتعـارض مـع النصـوص الدسـتورية وهـذا  مقصورا على بعض الهيئـات العامـة
 أخـذت التي الدولن أف.نتهاكلألأدرى من غيرهم بحالات تعرض حقوقهم  والأفرادمكفولا للجميع 

بــالقوانين المخالفــة  الطعــن فــي للأفــراد الحــق إعطــاء مســألة فــيتختلــف  الرقابــة مــن النــوع بهــذا
حيــث أشــار فــي  )١٩٨٥(والدســتور الســوداني لســنة ) ١٩٣١(للدســتور كالدســتور الاســباني لعــام

رة مباشـرة وعـن طريـق لى منح الافراد الحق فـي حمايـة حقـوقهم الدسـتورية بصـو إ) ٣٢/١(المادة 
  .)١(رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لحماية أي من الحقوق المقررة بموجب هذا الدستور

هميـة تلـك الرقابـة أيقلـل مـن  نهأحصر حق رفع تلك الدعوى بالهيئـات العامـة مـن شـ أما
ين ثـارة الطعـن بـالقوانأبعض الهيئات تجد من مصلحتها عـدم  فان كسلاح فعال لحماية الدستور

ن إلغـاء القـانون فـي المحـاكم العاديـة أتبـين . )٢(هدافهاأتحقيق مع ذا كان يتفق إالمخالفة للدستور 
كمـا قـد يـؤدي إلـى الصـدام .النظـام القـانوني والمعـاملاتسـتقرار أمهـا عـدم أهيؤدي إلى نتـائج ضـارة 

وى الإلغـاء وإجراءاتهـا لـى تنظـيم دعـإغلب الدساتير أ لجأتلذا  بين المحاكم العادية والسلطة التشريعية
تتضــمن الدســاتير نصوصــاً تجيزهــا وبــالعكس فــلا  أن الإلغــاءشــترط المشــرع فــي ممارســة رقابــة أحيــث 

فربمـــا تكـــون رقابـــة الالغـــاء ســـابقة علـــى .لا عـــن طريـــق الـــدفع بعـــدم دســـتورية القـــانونإيمكـــن ممارســـتها 
حالة إعليها الدساتير الحق في خرى تنص آو لاية جهة أالجمهورية مثلا صدور القانون فتجيز لرئيس 

حكـام الدسـتور كمـا هـو الحـال أمـع لى المحكمة قبل اصداره للبحث في مدى مطابقتـه إمشروع القانون 

                                                                                                                                                                               

 )ظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة حياديةفي اية دعوى مدنية ان تكون قضيته محل ن
    Paris,1968.p.99 ، Georges Burdeau, Institutions politques, Droltينظر
فــــي تحديــــد المحكمــــة المختصــــة بالرقابــــة فدســــتور بوليفيــــا لســــنة دســــاتير الــــدول التــــي منحــــت حــــق الأفــــراد  تختلــــف )١(

كمــا فــي دســتور  ختصــاص محكمــة خاصــةأوجعلــت الرقابــة مــن  عاديــةختصــاص المحــاكم الأجعــل هــذا الأمــر مــن ١٨٨٠
وهناك دساتير لبعض الدول مثـل الدسـتور ١٩٤٧ودستور إيطاليا لسنة  ١٩٤٥ودستور النمسا لسنة  ١٩٢٥العراق لسنة 

المجـــالس التشـــريعية والمحكمـــة القضـــائية العليـــا ( الحـــق بهيئـــات عامـــة  اقـــد حصـــر هـــذ ١٩٢٠التشيكوســـلوفاكي لســـنة 
 .١٢١، ص  المصدر السابقرشا خليل عبد ، ينظر )محكمة الإدارية العليا والمحكمة المختصة بالانتخابات وال

 .٨دكتور محمد عبد طعيمس ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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المحكمـة الدسـتورية المصـرية أصـدرت ٦/٢/١٩٩٣فـي ف)١(في دسـاتير كـل مـن بنمـا والاكـوادور وايرلنـدا
 المــادة لتعارضــها مــع الجنائيــة الإجــراءات قــانون مــن)١٢٣(المــادة مــن)٢( الفقــرة دســتورية بعــدمالعليــا 

أن قرار المحكمة ملزم لجميع السلطات في و التي كفلت حرية الراي والنقد  ١٩٧١دستور سنة من)٤٧(
  .)٢(لزاما على السلطة التشريعية ألغاء النص القانونيو الدولة 
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هذه الرقابة في الدفع الذي يتقدم به أحـد الافـراد أمـام المحكمـة العاديـة بأعتبـاره طرفـاً تتجسد 

مامهــا لكونــه غيــر أفــي الخصــومة ، يطلــب فيــه عــدم تطبيــق قــانون معــين علــى النــزاع المعــروض 
ذا تبين للمحكمة صحة الدفع المذكور ستمتنع عن تطبيق القانون علـى الواقعـة محـل إ و . دستوري 
ـــدفع بعـــدم  نهـــالكالنـــزاع  لا تتعـــرض للقـــانون نفســـه بالالغـــاء ولاتشـــترط هـــذه الوســـيلة مـــدة معينـــة لل

فـراد ممارسـة الـدفع فـي أي وقـت يـرون فيـه عـدم دسـتورية القـانون لأذ بأمكـان اأ،دستورية قـانون مـا
المطبــق علــيهم ممــا يجعلهــا غيــر مجديــة لأخــتلاف وجهــات نظــر المحــاكم بشــأن دســتورية القــانون 

                                                           

 . ٢٤٥-٢٢٠المصدرالسابق، ص  دكتور إسماعيل مرزة، )١(
 ضـد دعـواه عـام موظـف المـدني بـالحق لمـدعيااذ قـام تتلخص وقائع الدعوى التي رفعت أمام محكمة الاسـكندرية  )٢(

 مبلـغ بـدفع عليـه المـدعي بـإلزام وطالـب حقـه فـي قـذفا تتضـمن وقـائع المطبوعـات أحـد فـي إليـه أسـند أنـه مـدعيا المتهم
 مــن) ٢( الفقــرة دســتورية بعــدم المــتهم وطعــن القــذف جريمــة عــن الناشــئة الأضــرار لجبــر تعويضــا جنيــه ألــف) ٥٠٠(

وقد أوجبت المـادة اعـلاه علـى المـتهم بارتكـاب جريمـة قـذف بطريـق النشـر  الجنائية الإجراءات نقانو  من) ١٢٣(المادة
في احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم عند اول استجواب له وعلى الاكثر في الخمسة أيام التالية بيان 

الفتـرة دون ان يقـدم المـتهم هـذه الادلـة ،  الادلة على وقائع القذف والا سقط حقه فـي اثباتهـا بعـد ذلـك ، وقـد مـرت هـذه
 بعــدم ٦/٢/١٩٩٣فــي   فطعــن المــتهم تبعــا لــذلك بعــدم دســتورية هــذه الفقــرة ، وقــررت محكمــة الموضــوع دفعــه وقضــت

 المختلفـة بصـورها الـرأي حريـة كفلـت والتي الدستور من) ٤٧( المادة تعارض لكونها أعلاه إليها المشار الفقرة دستورية
 .٢٤٥-٢٢٠ينظر التفاصيل،دكتور اسماعيل مرزة ،المصدر السابق،ص ).١(قدالن حق وكذلك
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ن ممارســة اســلوب الــدفع ألــى إيشــير بعــض الفقهــاء و .)١(دم أســتقرار النظــام القــانونيلــى عــإوتــؤدي 
ن عـدم تنظـيم الدسـتور للرقابـة القضـائية يعنـي قبـول لألى نص دسـتوري إبعدم الدستورية لايحتاج 

فـي  الرقابـة مـن النـوع بهـذا أخـذت الأمريكيـة المتحـدة ن الولايـاتأتبـين .لها بواسـطة الـدفع الفرعـي 
 لصـــحيفة فضـــائح نشـــر تقييـــد والمتعلـــق بحـــق) ١٩٣١(ســـنة  العليـــا المحكمـــة مـــن الصـــادر قرارهـــا

 العــام الأفــاق إزالــة قــانون) ١٩٢٥(ســنة مينســوتا لولايــة التشــريعي المجلــس أصــدرفقــد  )ســاترداي(
 أغلقـــت قليلـــة فتـــرة وتشـــهيرية، وبعـــد فاضـــحة يعتبرهـــا صـــحيفة أي بـــإغلاق للقاضـــي ســـمح والـــذي

  .)٢(للصحافة مسبق تقييد وجود جواز بعدم المحكمة وأعلنت أستأنف مالحك أن لاإ الصحيفة
بعـدم القضاء العراقي فلم يكن بعيدا عن ممارسة الرقابة على دستورية القوانين بطريق الـدفع اما 

تمثلـت هـذه الرقابـة فـي ظـل الدسـتور  ،الدستورية والامتناع عن تطبيق الـنص المخـالف للدسـتور
ى لمرة واحدة عندما أمتنعت احدى المحاكم عن تطبيق نص أحد قوانين المؤقت للجمهورية الاول

 ٢٠١٢حزيـران ١٦بتـاريخ  المحكمـة الدسـتورية العليـا بمصـر قضتكما . )٣(الاصلاح الزراعي
الصـادر مـن المحكمـة تضـمن إن الحكـم و نتخـاب مجلـس الشـعب أبعدم دستورية نصوص قـانون 

 لأحكـام الدسـتور اً عليه مخالف ت الانتخابات بناءً ن القانون الذي تمبحجة أ ل المجلس بكاملهح

  .)٤(مقاعد )٥٠٨(نتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من أويلزم لتنفيذ الحكم إجراء 
محكمـة جـزاء عمـان قـرارا يقضـي بعـدم أصـدرت في سابقة قضائية هي الاولى من نوعها ف

التـي  وتعديلاتـه١٩٩٨سـنة ل) ٨(مـن قـانون المطبوعـات والنشـر رقـم  )٤١(دستورية نص المادة 
                                                           

 . ٢٥مكي ناجي ، المصدر السابق ، ص  )١(

 
محمــد جــابر طالــب ، حريــة التعبيــر عــن الــراي ،رســالة ماجســتير مقدمــة الــى مجلــس كليــة الحقــوق ،جامعــة )٢(

 .٨١-٨٠، ص ٢٠٠٥النهرين ،سنة 

 . ٢٦مكي ناجي ، المصدر السابق ، ص  )٣(

 .٢٠١١-٤-١٥ينظر نص قرار الحكم المنشور في صحيفة الاهرام المصرية بتاريخ   )٤(
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ـــر الصـــحيفة المفترضـــة تقضـــي ـــيس تحري وذلـــك علـــى خلفيـــة قضـــية نشـــر خاصـــة  بمســـؤولية رئ
ن أ فــي قرارهــا القابــل للاســتئنافالمحكمــة  عتبــرتوأ .٢/٤/٢٠٠٧نشــر بتــاريخ ) الغــد(صحيفة بـــ

ة هـــذه المـــادة تخـــالف نصـــوص الدســـتور الأردنـــي والقـــوانين العامـــة فـــي الأردن والتـــي تقـــرر قرينـــ
  .)١()المتهم بريء حتى تثبت إدانته(البراءة 

الــدفع بعــدم دســتورية القــوانين ممارســة فــي أتــت بأكلهــا التجربــة الديمقراطيــة فــي العــراق  امــا
 )قانون حقوق الصحفيين(ر بدعوى الطعن بـالنظالمحكمة الاتحادية  بلتقوخير مثال على ذلك 

ن الــدعوى أمبينــة . )٢٠١١اتحاديــة /١١٠(الرقم بــ جمعيــة الــدفاع عــن الصــحفيين المقدمــة مــن
ربـــع مـــواد دســـتورية ولتقييـــده أركـــزت الطعـــن علـــى مخالفـــة قـــانون حقـــوق الصـــحفيين لأكثـــر مـــن 

تتـيح للسـلطة التنفيذيـة لـيس فقـط  الحريات الصحفية وتفعيله للقوانين الموروثة مـن العهـد السـابق
قـوانين الحقبـة الدكتاتوريـة ن لأحكومـة عـادة ملكيتهـا للأنما تأميمها و أو .الهيمنة على وسائل الاعلام

و أن جميــع وســائل الاعــلام مملوكــة للدولــة ولا يســمح بصــدور الاعــلام الخــاص أالســابقة تــنص علــى 
جيل للقضية أتأجيل الحكم وهو ثاني ت ٢٠١٢اب لسنة  ٢٧وقررت المحكمة الاتحادية في .)٢(المستقل

 ٢وفــي .طعــن ضــد قــانون حقــوق الصــحفيينالمقدمــة مــن جمعيــة الــدفاع عــن حريــة الصــحافة بقضــية ال
أعلنت المحكمة ردها دعوى الطعن في قـانون حقـوق الصـحقيين معتبـرة أن  ٢٠١٢تشرين الاول لسنة 

                                                           

إن كان لرئيس التحرير سلطة الإذن بالنشـر او المنـع مـن النشـر، فـان ذلـك (الى القول  محكمة جزاء عمان قرارجاء  )١(
وعـة، خاصـة فـي صـحيفة تعـددت اقسـامها، لا يكفي لاعتباره فاعلا اصليا في الجرائم التي تقـع مـن الغيـر بواسـطة المطب

مــن ) ٤١(مــن المــادة ) ب(رأت المحكمــة ان نــص الفقــرة و . )وكــان لكــل منهــا محــرر مســؤول يباشــر عليــه ســلطة فعليــة
وعليـه خلصـت المحكمـة الـى قـرار بـاعلان بـراءة رئـيس التحريـر مـن .قانون المطبوعات والنشر، مخالفـا للدسـتور الاردنـي

مــن قــانون  ١٨٩/٤ج مــن قــانون المطبوعــات، وجــرم الــذم والقــدح خلافــا للمــادة /٧و  ٥و ٢٧اد جــرم مخالفــة احكــام المــو 
  .العقوبات

  .٢٨/٠٥/٢٠٠٩الصادرة بتاريخ   صحيفة العرب اليومينظر  
 
ـــدعوى فـــي تقريـــر جمعيـــة الـــدفاع عـــن الصـــحفيين المنشـــور علـــى  شـــبكة الانترنيـــت علـــى الموقـــع  )٢( ينظـــر تفاصـــيل ال
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يتضــح مــن .الحريــات العامــةالعراقــي فــي الحفــاظ علــى مــن الدســتور ) ٣٨( يجســد المــادة  القــانون
يكـون فيهـا  الإلغـاءن رقابـة أنين ستعراضنا لمضمون نوعي الرقابة القضائية على دستورية القـواأ

 ســـتقرارألــى ضـــمان إتـــؤدي  الأولــىن لأمتنـــاع لأقـــوى منــه بطريـــق اأضــمان الحقـــوق والحريــات 
ســـتقرار فـــي المراكـــز لأالاوضـــاع القانونيـــة بعكـــس الاخيـــرة التـــي قـــد لا يتحقـــق فـــي ظلهـــا ذلـــك ا

مـام محكمـة أبـت شـرعيته قد لا تث مام محكمة من المحاكمأفالقانون الذي تثبت شرعيته .القانونية
  .سلوب الرقابي لأن نظام السوابق القضائية قد خفف من سلبية هذا اأاخرى على الرغم من 
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صــــطدام الادارة مــــع أعمــــال الادارة نتيجــــة أبــــرزت ضــــرورة وجــــود رقابــــة قضــــائية علــــى     
بما تملك من سلطات تقديرية للحفاظ علـى النظـام العـام ات المكفولة في الدستور الحقوق والحري

تحقـق الرقابـة القضـائية علـى و . الحدود التي رسمها القانونالحريات الحقوق و بحجة مخالفة تلك 
فقــد تقتصــر علــى  ،فــي عــدة أشــكال ومظــاهر تتــدرج فــي قوتهــا وفاعليتهــا ومــداها  أعمــال الإدارة

حـد الخصـوم فـي دعـوى منظـورة أة عمل أو قرار معين بناء على دفع مـن مجرد فحص مشروعي
  .يرى فيه عدم مشروعية هذا القرار أو العمل بسبب مخالفته للقانون عندما أمام القضاء 

القاضي البحث بدقة عـن نوايـا السـلطة اللائحيـة فـي تحقيـق النظـام العـام  يستلزم هذا الامر من 
  . )١()عيب الانحراف بالسلطة (وما يسمى بـية بعيب عدم المشروعلمنع اصابته 

النظـــام العــام حمايــة لنظــام سياســي معــين أو مصـــالح  تفســير حمايــةلا يجــوز مــن المعلــوم أنــه 
 لـىإو اللائحـة أأن يهـدف القـرار أيضـا لا يصـح و طائفية أو حزبية متميزة عن صالح المجموعـة 

نه ينبغـي أن تكـون هـذه أطة في المجتمع فستهدف النظام العام حماية السلأفإذا  .حماية السلطة
لـى حمايـة مصـالح إلـى حمايـة قـيم أساسـية لهـذا المجتمـع أمـا أذا كانـت موجهـة إالسلطة موجهـة 

                                                           

(1) BURDEAU،Les libertes publiques، 40 ed، 1972، p. 44 
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خاصة للحكـام مـن خـلال فـرض قيـود علـى الحريـات بحجـة وقايـة نظـام المجتمـع عندئـذ سـتكون 
  .)١(غير مشروعةباطلة و  تلك اللوائح

ة بعدا آخر أكثر عمقا حينما تحكم بالتعويض عن الأضرار التي تأخذ الرقابة القضائيوعادة 
  ).قضاء التعويض (يسمى  ترتبها أعمال الإدارة المادية أو تصرفاتها القانونية

حينما تقرر إلغاء  الأقصىمداها لى إ الرقابة القضائية على أعمال الإدارةكما يمكن أن تمتد 
لحكم الوجود ويتمتع اتب عليه إزالة القرار من القرارات الإدارية غير المشروعة والذي يتر 

  .)قضاء الإلغاء( وهذا ما يطلق عليه  للكافةحجية مطلقة بالنسبة بالإلغاء ب
الجهة القضائية التي تباشر هذه الرقابة  في أن الدول لم تتبن موقفا واحداجدير بالإشارة 

تجهت بعض الدول على رأسها الدول الانكلوسكسونية إلى إخضاع أعلى أعمال الإدارة فقد 
إلى إيجاد قضاء إداري تجهت أخرى آبينما الإدارة للمحاكم العادية ومنحها الاختصاص كاملا 

بحق  خاص يختص بالفصل في النزاعات التي تتعلق بمشروعية القرارات الإدارية وكانت فرنسا
  . )٢(المهد الأول لهذه الرقابة الإدارية

يشكل مجلس (ن أعلى ) ٩٣(في المادة  ١٩٦٤ لسنةفقد نص الدستور اما المشرع العراقي 
  .) وتدقيقها وتفسيرها والأنظمةدولة بقانون ويختص بالقضاء الاداري وصياغة القوانين 

نشاء هذا المجلس لم يصدر نهائيا ومن ثم لم يجد هذا النص فرصة للتطبيق شأنه ألكن قانون 
  . )٣(الاخرى التي تضمنها ذلك الدستورشأن الوعود 
لا يجوز للقضاء الرقابة ففي فرنسا كما عالية هذه القيود تتقلص الى حد كبير ن فأ توضح

يكون لهذه القيود دور كبير وفعال في حماية الحريات  )١(في مصربينما على دستورية القوانين 
  .القضائية على دستوريتها وحقوق الأفراد من تعسف القوانين لخضوع القوانين للرقابة

                                                           

مبـــادئ القـــانون الإداري ،الجـــزء الأول ، الطبعـــة الأولـــى،  –دكتـــور محمـــد كامـــل ليلـــة ، الرقابـــة علـــى أعمـــال الإدارة  )١(
 . ٤٠٦و٤٠٥ص،  ١٩٧٠سنة القاهرة ،

 . ٤٠٥، ص المصدر السابقدكتور محمد كامل ليلة ،  )٢(

 . ٢٦مكي ناجي ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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يملك مصادرة الحريات كحرية الصحافة أو الإطاحة  نطاق الضبط لابلقانون فا 
نه لا يملك تقييدها سوى بنوع معين من القيود مثل الإخطار أو أكما .بمضمونها عند تنظيمها 

  .لا أصابه عيب عدم الدستوريةإ الترخيص كحد أقصى للتقييد و 
لــم يســتطع بســط رقابتــه علــى قـــرارات ف ٢٠٠٣ العــراق قبــل ســـنة القضــاء الإداري فــيامــا 

هـذا الحـق  ١٩٦٨مـن قـانون المطبوعـات لسـنة ) الفقرة ب/ ٣(المادة وصادرت السلطة الإدارية 
تســمع الــدعوى أمــام المحــاكم بخصــوص الإجــراءات والعقوبــات الإداريــة  لا( ن أعنــدما قضــت بــ

قضـاء الإداري لل المشـرع العراقـيعطى أر الديمقراطي لكن بعد التغيي .)وفقاً لأحكام هذا القانون 
مواجهة الإجراءات والعقوبات التي تفرضها في ضمان حرية الصحافة و ل تهممارسة دور دوراً في 

المشــرع بخطــوة حســنة حيــث تــم تشــكيل محكمــة  جــاءو  .)٢(الإدارة مــن خــلال إخضــاعها لرقابتــه
  .في قضايا الأعلام والنشر النظروأناط  بهذه المحكمة مسؤولية  ٢٠١٠النشر في عام 

لقضائي بالعدد ابموجب بيانها هذه المحكمة على تشكيل مجلس القضاء الأعلى قدم فقد أ 
مقرهــا فــي محكمــة أســتئناف بغــداد بشــقيها المــدني والجزائــي  ٢٠١٠/ ٧/ ١١أ فــي / ق/ ٨/ ١

 والمؤسسـات ئـاتوالهي الأفراد قبل من الصحافة ضد المرفوعة القضايا جميع في بالنظرتختص 

                                                                                                                                                                               

الطباعـــة والنشـــر ووســـائل  حريـــة الصـــحافة(علـــى إن  ١٩٧١الدســـتور المصـــري لســـنة مـــن )٤٧(المـــادة  تنصـــ )١(
ــا بـــالطريق الإداري محظـــور ويجـــوز  رها أواالأعـــلام مكفولـــة والرقابـــة علـــى الصـــحف محظـــورة وأنـــذ ــا أو إلغاؤهـ وقفهـ

زمــن الحــرب أن يفـرض علــى الصــحف والمطبوعــات ووســائل الأعــلام رقابــة  وارئ أوالاسـتثناء فــي حالــة إعــلان الطــ
 )تتصل بالسلامة العامـة أو أغـراض الأمـن القـومي وذلـك كلـه وفقـا للقـانون محددة في الأمور التي

قـانون رقـم ينظـر  
ــدد ل ١٩٩٦لســـنة  ٩٦ ــاهرة، العـ ــيم الصـــحافة، الجريـــدة الرســـمية، مصـــر، القـ  ٣٠بتـــاريخ مكـــرر أ، الصـــادرة  ٢٥تنظـ

 .١٩٩٦حزيران 

 .٧٢طارق حرب ، المصدر السابق ، ص )٢(




 ا�	�� ا��ا����
  �����ت ���
 ا��

 

١٥٠ 

 

 النظــر الإعلاميــة المحكمــة هــذه تشــكيل بعــد قضــائية جهــة لأي يحــق ولا العــراق أنحــاء لجميــع
  .)١(المحكمة هذه غير والأعلام الصحافة بقضايا

الاعــلام دعمــا لحريــة  بتقــديرنا خطــا القضــاء العراقــي خطــوة مــؤثرة بتشــكيل هــذه المحكمــة
ليثبت ممارستها كحق حتلها في المجتمع تالتي فة الصحامكانة  إيمانا من السلطة القضائية فيو 

  .٢٠٠٥من دستور عام  ) ٣٨(مكفول في الدستور وفق المادة 
نتقـــل العـــالم مـــن فكـــرة أمبـــدأ التخصـــص فـــي العمـــل حيـــث كمـــا أن هـــذه المحكمـــة حققـــت  

ناحيــة المســألة صــحية وســليمة مــن  ذ أنهــاإ لــى التخصــص الجزئــي الــدقيقإالشــمول فــي العمــل 
مثـــول الصـــحفيين إمـــام محكمـــة مختصـــة  لأن غلـــب دول العـــالمأنفـــرد بهـــا توالقضـــائية  القانونيـــة

أفضـل مـن مثـولهم إمـام محـاكم قـد يكـون  بقضايا الأعلام وإمام قضـاة متفهمـين للعمـل الصـحفي
يمكـــن أن تـــتم معاملـــة الصـــحفي المـــتهم  لا ذإالصـــحفية عـــن أجـــواء الحيـــاة  اً فيهـــا القاضـــي بعيـــد

  .قضايا الإرهاب والسرقةبقضية نشر كالمتهمين ب
لكونهـا  وموضـوعيتها حياديتهـالسـبب نجـاح عمـل المحكمـة ومن وجهة نظر الباحـث يعـود 

  .)٢(المسؤولين الحكوميين ن كانوا منأو الخصوم وقوة  لم تتأثر بنوع

                                                           

القاضي عبد الستار غفور ،العلاقة بين القضاء والاعلام بحث منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى فـي  )١(
 .iraqja.iqhttp://www.: شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني الاتي 

إضـــافة وزيـــر الشـــباب  /لـــدعوى المـــدعي/ القـــرار.ضـــد مســـؤول حكـــومي  قـــراراً  محكمـــة النشـــر والأعـــلاماصـــدرت  )٢(
تجـاوزات وتلاعـب وهـدر يهـدد منشـآت (عنـوان بنشـرت جريـدة العـالم مقـالا  ١٥٨وبعـدد  ٢٦/٧/٢٠١٠لوظيفته بتـاريخ 

مـــن الاتهامـــات و ) فضـــيحة أخـــرى للحكومـــة(للـــتهجم العـــام كلمـــات  يتضـــمن).المدينـــة الرياضـــية فـــي البصـــرة بالانهيـــار
طلــب ول) تهديــد المدينــة الرياضــية بالبصــرة بالانهيــار(إضــافة لإثــارة الفــزع ) تجــاوزات واختلاســات المــال العــام(بالقــذف 

ل وبالتكافــ المــدعي إضــافة لوظيفتــه دعــوة المــدعى علــيهم للمرافعــة وإلــزامهم بمبلــغ مليــار دينــار عراقــي كتعــويض ادبــي
وفي كـل مـا تقـدم تجـد المحكمـة  .والتضامن ونشر تكذيب المدعى عليهم في الجريدة المنشورة مع تحميلهم المصاريف

عليـه الثـاني إضـافة لوظيفتـه عـن موضـوع  بأن المدعي إضافة لوظيفتـه كـان قـد خاصـم المـدعى عليـه الأول والمـدعى
لسـنة  ٢٠٦من قانون المطبوعات رقـم ) ٢٩(المادة  التقرير الصحفي أعلاه في حين ان خصومة هؤلاء وعملا بأحكام
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ــ بلا شــك أن القضــاء يمثــل خيــر وســيلة لضــمان وحمايــة الحقــوق والحريــات بمواجهــة مــا ف
يســـتند مفهـــوم هـــذه  ذإوامـــر ومـــا تتخـــذه مـــن إجـــراءات أن تعليمـــات و تصـــدر الســـلطة التنفيذيـــة مـــ

نظـــام القضـــاء  عمـــال الحكومـــة والادارة عـــن طريـــق جهتـــين رئيســـيتين همـــاأالحمايـــة فـــي مراقبـــة 
  :  الاتين في الفرعينتوضيحا لهذا الاجمال نفصل القول . )١(الموحد والاخر بنظام القضاء المزدوج

  )القضاء العادي ( موحد الفرع الاول   نظام القضاء ال

  الفرع الثاني   نظام القضاء المزدوج 

  
  ا�
1ع ا�ول

  )ا�$��ء ا�.�دي ( ��9م ا�$��ء ا���-� 
مهمــــة الرقابــــة بجهــــة واحــــدة وهــــي الســــلطة  أناطــــة هــــونظــــام القضــــاء الموحــــد مقتضـــى   

 المحكمــة وأو محكمــة الــنقض أخــتلاف محاكمهــا علــى رأســها محكمــة التمييــز أالقضــائية علــى 

                                                                                                                                                                               

المعدل النافذ تكون بصفتهم الشخصية الأمر الثاني يجعل من دعوى المـدعي تجـاههم واجبـة الـرد شـكلا لعـدم  ١٩٦٨
مرافعــات مدنيــة ذلــك أن الخصــومة فــي الــدعوى مــن حــق القــانون ومــن  ٨٠توجــه الخصــومة فيهــا عمــلا بأحكــام المــادة 

التقريـر (أمـا بالنسـبة للمـدعى عليـه الثالـث كاتـب المقـال . واجبة التطبيق علـى المحكمـة مـن تلقـاء نفسـهاالنظام العام و 
بنـاء وإنشـاء مشـروع  بشـانفان هذه المحكمة تجد بـأن التقريـر المـذكور كـان تقريـرا هندسـيا ) الصحفي موضوع الدعوى

لم تجد المحكمة أيـة ف .يه عبارات الإساءة للمدعيبشكل فني وليست فالصحيفة تناولته و المدينة الرياضية في البصرة 
ن مـا تضـمنه التقريـر يمكـن الاسـتفادة فـي متابعـة أأشارة أو إساءة او خدش فـي اعتبـار وزارة الرياضـة والشـباب لا بـل 

قررت المحكمـة الحكـم و  .تنفيذ المشروع من حيث وجوده من عدمه وفي ذلك صورة من صور حماية المصلحة العامة
المــدعي وزيــر الشــباب والرياضــة إضــافة لوظيفتــه تجــاه المــدعى عليــه الأول مالــك الجريــدة إضــافة لوظيفتــه  بــرد دعــوى

والمــدعى عليــه الثــاني رئــيس تحريــر جريــدة العــالم إضــافة لوظيفته،شــكلا لعــدم توجــه الخصــومة فيهــا للأســباب أعــلاه 
لــث كاتــب المقــال زيــاد خلــف عبــد الحمــزة والحكــم كــذلك بــرد دعــوى المــدعي إضــافة لوظيفتــه تجــاه المــدعى عليــه الثا

ـــغ قـــدره  ألـــف دينـــار عراقـــي تـــوزع  )١٥٠(موضـــوعا للأســـباب أعـــلاه مـــع تحميلـــه جميـــع الرســـوم والمصـــاريف مـــع مبل
. مرافعـات مدنيـة حكمـا حضـوريا بحـق المـدعى علـيهم  )١٦٦و ١٦١(مناصفة بينهم وصدر القرار وفقا لأحكـام المـواد

 .٢٢٠، ص ، المصدر السابق طارق حرب ينظر
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العليــــا حســــب النظــــام المتبــــع فــــي الــــدول وتتمتــــع الســــلطة القضــــائية بولايــــة كاملــــة فــــي الفصــــل 
هذا المنحى ينسجم مع القواعد العامة و .والأفراد الإدارةو بين أ الأفرادبالخصومات القضائية بين 

لا مــا إالطبيعيــة والمعنويــة بمــا ذلــك الحكومــة  الأشــخاصالمحــاكم علــى جميــع  بولايــةالتــي تقــر 
  .)١(تثني بنص خاصأس
لـى قضـاء واحـد إوالادارة  دالانفـراذ يخضـع إالمشـروعية  أتفاقا مع مبدأكثر أهذا النظام أن كما  

لــى اجــراءات إاضــافة  الأفــرادمتيــازات فــي مواجهــة أي أوقــانون واحــد ممــا لا يســمح بمــنح الادارة 
القضـــاء العـــادي توزيـــع الاختصاصـــات القضـــائية بـــين  بأســـلوبذا مـــا قورنـــت إالقضـــاء اليســـيرة 

ــــأ لاإفــــي نظــــام القضــــاء المــــزدوج   والاداري ــــادات  هن ــــو مــــن الانتق ــــى ألا يخل همهــــا يقضــــي عل
 الإدارةدفــع  الأمــروهــذا  أداءهــااليهــا ممــا يعيــق  الأوامــرالاســتقلال الواجــب تــوفره لــلادارة بتوجيــه 

وحرياتهم   لأفرادابحقوق  أضرارولا يخفى ما لهذا من  فيهاتمنع الطعن  قراراتها التيصدار ألى إ
تخــتص فــي  أداريــةمحــاكم  أنشــاءبنظــام القضــاء المــزدوج وضــرورة  الأخــذلــى ضــرورة إ اممــا دعــ

   . )٢(الفصل في تلك المنازعات
  

 ا�
1ع ا�,�+(
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مقتضـــى القضـــاء المـــزدوج هـــو وجـــود جهتـــين قضـــائيتين أحـــداهما جهـــة القضـــاء العـــادي   
ن الافراد وجهة القضاء الاداري تختص في الفصل بالمنازعات التي تختص بالمنازعات الناشئة بي

 ختصاصـهاأأو المنازعـات التـي يـنص القـانون علـى  تكون الادارة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامـة

. نـواع المحـاكم الاداريـة علـى رأسـها مجلـس الدولـةأتتألف جهـة القضـاء الاداري مـن مختلـف  منها

                                                           

عصمت عبـد المجيـد بكر،الجـذور التاريخيـة للقضـاء الاداري المعاصر،التشـريع والقضـاء،العدد الرابـع،  دكتور )١(
 .١٢٦، ص ٢٠١٠سنة 

 
 .١٢٦دكتور عصمت عبد المجيد بكر ، المصدر السابق، ص  )٢(
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١٥٣ 

 

مـــن ) ١٧٢(فمـــثلاً نصـــت المـــادة  نهج ومنهـــا فرنســـا ومصـــر،وقـــد ســـارت عـــدة دول علـــى ذلـــك الـــ
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في (نأعلى )١٩٧١(الدستور المصري لعام 

  .)ختصاصاته الاخرىأالمنازعات الادارية وفي الدعاوى التأديبية،ويحدد القانون 
  

ص وهـو القـانون الاداري المتميـز فـي وتقوم هذه المحاكم بتطبيـق قـانون يختلـف عـن القـانون الخـا
) ١٠٦(من القانون المرقم ) أ/ثانياً / ٧(اما المشرع العراقي فأنه نص في المادة .)١(حكامهأمبادئه و 
علـــى تشـــكيل محكمـــة تســـمى محكمـــة القضـــاء الاداري فـــي مجلـــس شـــورى الدولـــة ) ١٩٨٩(لســـنة 

كــز المنــاطق الاســتئنافية ببيــان وأجــازت تلــك المــادة تشــكيل محــاكم اخــرى للقضــاء الاداري فــي مرا
  .أقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولةعلى يصدره وزير العدل بناءً 

ختصــاص محكمــة القضــاء الاداري بــالنظر فــي أعــلاه أمــن المــادة المــذكورة ) هـــ(وحــددت الفقــرة  
دولــة والقطــاع صـحة الاوامــر والقــرارات الاداريــة التـي تصــدر مــن المــواطنين والهيئـات فــي دوائــر ال

أنشــاء مجلــس دولــة يخــتص بوظــائف ) ١٠١(فــي المــادة  ٢٠٠٥بينمــا أجــاز دســتور عــام .)٢(العــام
لا مـــا إمـــام القضـــاء أفتـــاء والصـــياغة وتمثيـــل الدولـــة وســـائر الهيئـــات العامـــة لأالقضـــاء الاداري وا

  .أستثني بقانون
حماية الحقوق والحريات يمكننا القول أن أتباع أسلوب القضاء المزدوج يعد أكثر فعالية في 

خلـق الموازنـة المطلوبـة بـين المصـلحة العامـة التـي هـي غايـة الادارة مـن جهـة وحقـوق من خـلال 
لما يقدمه القضاء الاداري من ضمانات مهمـة فـي هـذا المجـال و خرى آمن جهة  الأفرادوحريات 

ـــأمنهـــا  ـــدعاوى التأديبي ـــة و  .ة ختصاصـــه بـــدعوى ألغـــاء القـــرارات الاداريـــة المعيبـــة وال نظـــراً للأهمي
ن بعض الدساتير لم تجز تحصين أالمترتبة على حق التقاضي في حماية الحقوق والحريات نجد 

                                                           

 .١٢٧دكتور عصمت عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص  )١(

 .٨سابق ، ص المصدر ال، دكتور محمد عبد طعيس )٢(
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صـاب المشـرع العراقـي فـي تخصـيص أو .ي عمل من أعمال الدولة مـن الخضـوع لرقابـة القضـاء أ
صون التقاضي حق م(التي نصت على أن  ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ثالثا/ ١٩(المادة 

  .) ومكفول للجميع 
  

تنظــيم الحريــات ومنهــا فــي  تعــد هــذه الدســاتير أنموذجــاً ينبغــي أن يقتــدى بــه الكافــةبتقــديرنا 
ختصاصا أصيلا للمشرع طبقا للدساتير في تنظيم أن كان أحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة و 

ود الحريات ومدى القيود بحد اً كثر أحساسالأهو يعد لا التشريع اللائحي إ .مضمون هذه الحريات
مهما بلغت القوانين الضـبطية مـن الدقـة ف .التي يلزم أن ترد عليها تحقيقا لأهداف الضبط الإداري

مـا يلائــم  أصـدارالأقــدر علـى فهـي قـرارات الإداريــة أو اللائحيـة الضـبطية لللا تلغـى الحاجـة  لكـن
القواعـد القانونيـة التـي ص عليه كافـة الالتزام بما تن مقتضيات النظام العام والمصلحة العامة بشرط

ن أو المحـل فـإذا تجـاوزت الإدارة حـدود السـلطة فـأو السـبب أتعلوها في المرتبـة مـن قيـود تتعلـق بالشـكل 
مـن حـق القضـاء الـدفع بعـدم الخلاصـة  .)١(غير مشروعة تسـتوجب الإلغـاء باتتتلك القرارات أو اللوائح 

                                                           

اللائحــة المؤقتــة لقواعــد ونظــم  ٢٠٠٤تمــوز لســنة  ٢٧فــي  العراقيــة هيئــة الاعــلام والاتصــالات أصــدرتبهــذا الصــدد  )١(
رامج التــي تبثهــا محطــات التلفزيــون والاذاعــة العاملــة فــي بــالبــث الاعلامــي حــددت فيــه القواعــد والمعــايير لتحريــر مضــامين ال

/ مــن لائحــة قواعــد البــث الاعلامــي الخاصــة بالمعــايير العامــة للبــرامج المرئيــة والمســموعة  )٤/١(لمــادة العــراق اســتنادا الــى ا
  . قص من المعتقدات الدينية للاخرين تي شيء ينأالدينية والتي تؤكد الامتناع عن بث  البرامج

الاعلام  لكراهة الدينية قررت هيئةمن قواعد السلوك التي تمنع بث مواد تحرض على ا) ١(المادة  ىبالاستناد ال/ قرار 
تبثــه قنــاة بغــداد الفضــائية واحالــة حلقــات المسلســل الــى  يالــذ) الحســن والحســين( والاتصــالات ايقــاف بــث مسلســل 

، عـرض الـى احـداث تأريخيـة مختلـف عليهـا علـى مـدى القـرون بـين المـذاهب الاسـلاميةتت الانهـالهيئة للنظـر فيهـا ، 
بجلسـة علنيـة  ف عرض مسلسل الحسن والحسين من على شاشات القنوات العراقيةوصوت مجلس النواب على إيقا

مجلــس النــواب عــدم زج نفســـه بهــذا الامــر لان لجنتــي الأوقـــاف والثقافــة همــا المعنيتـــان  مـــنكــان الاولــى وبتقــديرنا .
نقـل القصـة  مثـل تلـك القصـص تسـتلزم بالموضوع مـن خـلال رأي الفقهـاء المجتهـدين المعتـد بهـم فـي هـذا الامـر لان

وهـذا مخـالف لمبـدا الديمقراطيـة فكـان ينبغـي  نه لم يسمح لأحد بمناقشة القرار بل سـارع الـى التصـويتأبالامانة كما 
واصـــل،مجلة هيئـــة الاعـــلام ينظـــر ت .موضـــوعية وتحديـــد المخالفـــات علـــى ضـــوء الدســـتور والقـــوانين بدراســـة الامـــر 
  .٣٢، ص ٢٠١٠تشرين الاول ، ٤٩عدد والاتصالات 
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  ن تتحـول تلـك الرقابــةألكـن مـا نخشـاه  السـلطة التنفيذيـة تعسـفمـن هـو الحـد دسـتورية القـوانين المخالفـة 
  .لى نظام الشمولية والأحادية إيكبل حرية الفرد بسلاسل تعود به   لى قيدإ

 

 �!)'�  ا�,��-ا
  ا�
�B � ا�$��@�� ا��و���

الحــرب نتيجــة تــداعيات  المجتمــع شــيئا فشــيئا يفــالأهتمــام بحقــوق الانســان وحرياتــه تصــاعد 
تنظـــيم تلـــك عـــد يلـــم ف.ات واضـــحة للحقـــوق وحريـــات الفـــردنتهاكـــأجـــرائم الارهـــاب بو الثانيـــة العالميـــة 
وأخذت حكرا على الأنظمة القانونية الداخلية بل بمرور الزمن أصبحت ذات اهتمام دولي الحريات 

علـى شـكل معاهـدات جماعيـة أو إقليميـة  يالـدول يالنظـام القـانون يمكانها ف والحريات هذه الحقوق
 يلتزامــا بتعــديل تشــريعاتها ودســاتيرها بمــا يــتلاءم مــع مــا جــاء فــأعلــى الــدول الأطــراف فيهــا تفــرض 

ن الحقـوق والحريـات محميـة أتزايدت الوثـائق الدوليـة لحقـوق الإنسـان لتؤكـد بـفقد .)١(هذه المعاهدات
 لم يعد المجتمع الدولي خاليا من سلطة قضائية تمارس وظائفف.بصورة واضحة جلية لا لبس فيها

حيانـا أشخاص القـانون الـدولي و أتسوية مختلف النزاعات التي قد تثور بين لختصاصات قضائية أو 
حتـــرام الـــدول أمراقبــة لبــين هـــؤلاء وبــين الافـــراد العـــاديين مــن خـــلال هيئـــات قضــاية وشـــبه قضـــائية 

  . )٢(تفاقيات الدوليةلألتزاماتها بمقتضى اا

                                                                                                                                                                               

 
 ٢٠٠٦دكتور بطرس غالي ، الحماية الدولية لحقوق الانسان ، الطبعة الاولى ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، سنة  )١(

 .٢٠٩، ص 

، وعلـى عهـد الحقـوق الاقتصـادية والثقافيـة )دولة  ١٢٨(بلغ عدد الدول المصدقة على عهد الحقوق المدنية والسياسية  )٢(
دولــة، وعلــى اتفاقيــة قمــع ومعاقبـــة ) ١٤١. (تفاقيــة ازالــة كــل انـــواع التمييــز العنصــريدولــة، وعلــى ا) ١٣١(والاجتماعيــة 

دولة، وعلـى اتفاقيـة ازالـة ) ١١٥(دولة، وعلى اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية ) ٩٩(جريمة الفصل العنصري 
 .دولة) ١٣٥(كل انواع التمييز ضد المراه 

  :تعداد بعض هذه الوثائق في  ينظر
 Georges Vedel- pirre Delvolve ، Droit Adminisratif، Thimis،Paris1982،p، 375 
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  :الفرعين الاتيينمن خلال المبحث ا حاطة بهذه الضمانات سنتناول دراستها في هذلأل
  رقابة اللجان على تنفيذ الاتفاقيات الدوليةالفرع الاول             

  رقابة المحاكم على تنفيذ الاتفاقيات الدولية            الفرع الثاني   

  ا�
1ع  ا�ول
  ر�B � ا���Oن ��/ <'"�M ا��.�ھ�ات ا��و���

  
لجـــان خاصـــة بهـــا ى لـــإمهمـــة تنفيـــذ بنودهـــا  الإنســـانة لحقـــوق أنيطـــت الاتفاقيـــات الدوليـــة الرئيســـ

لجنة القضـاء اللجنة المعنية بحقوق الانسان،اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،ك
اللجنــة المعنيــة  ،لجنــة القضــاءعلى التمييــز ضــد المــراة،لجنة مناهضــة التعذيبي،علــى التمييــز العنصــر 

حترام أعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية بتعلى أن تمن الاتفاقية ) ٢(المادة د نصت فق.)١(بحقوق الطفل
ـــداخلين فـــى  ـــراد الموجـــودين فـــى إقليمهـــا وال الحقـــوق المعتـــرف بهـــا ، وبكفالـــة هـــذه الحقـــوق لجميـــع الأف

ى كما تتعهد كل دولة طرف ف. )٢(الدين ولايتها،دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو
هــذه  ينتهكــت حقوقــه أو حرياتــه المعتــرف بهــا فــأ لكــل شــخصالاتفاقيــة بــأن تكفــل وســيلة فعالــة للــتظلم 

 ينتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصـة أو أأب يلكل متظلم يدع يضاأ تكفلو .الاتفاقية 
  .يظام الدولة القانوننسلطة أخرى ينص عليها 

دساتير الدول وبموجـب اتفاقيـات دوليـة أصـبحت حقوقـا  يف توالحريا تنظيم تلك الحقوقتبين أن 
وقـد بينـت المـواد  .حمايـة قانونيـة دوليـة خاصـة بهـاب لها مالم تتمتع فعالية لا هانألا إدولية مقننة وملزمة 

الاتفاقيــة أحكــام وســائل الرقابــة علــى ا الملحــق بهــي البروتوكــول الاختيــار مــن الاتفاقيــة وكــذلك ) ٤٥ –٨(مــن 

                                                           

 .٢٠٩دكتور بطرس غالي ،المصدر السابق، ص )١(

دولـة  ٨٦،  ١٩٨٧،وأصبح عـدد الـدول الأطـراف فيهـا حتـى آخـر سـنة  ٢٣/٣/١٩٧٦اصدرت أحكام هذه الاتفاقية فى  )٢(
 ٢٠٩ور بطرس غالي ،المصدر السابق، صدكت دول عربية، ينظر ٩من بينها مصر و
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مستقل مختص بالاشراف  هي جهازوالتي )Human Rights Committee(المعنية بحقوق الإنساناللجنة ك
  .بموجب العهد الدولي مرتبطة بالامم المتحدة بعلاقة وثيقة  لألتزاماتهاعلى تطبيق الدول الاطراف 

نشـــطة ونفقـــات اللجنـــة المعنيـــة مـــن ميزانيتهـــا الخاصـــة بهـــا وتباشـــر الامانـــة العامـــة للامـــم أتمـــول 
بحـث بتخـتص اللجنـة .)١(المتحدة الانشطة الاداريـة كافـة المتعلقـة بعمـل اللجنـة المعنيـة بحقـوق الانسـان

تتخــذها الــدول لتطبيــق  يالإجــراءات التــشــأن التقــارير المحالــة عليهــا مــن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة ب
ــدوليدراســة التقــارير التــي تقــدمها الــدول عنــد تنفيــذها لبنــود حقــو أحكــام الاتفاقيــة   وق الانســان بالعهــد ال

وتناقش مندوبي الدول في مدى تنفيذها نصوص العهد الدولي فهي جهة متابعة ورقابة على الـدول فـي 
  .)٢(لى الدول الاطراف في العهدإذلك وتعد في هذا الشأن تقارير بما يناسب من تعليقاتهم وترسلها 

فـي  والتعبيـر الـرأي بحريـة لمعنـيا الخـاص المقـرر أرسـلمن أهـم ماجـاء عـن عمـل اللجنـة عنـدما 
 ا مفروضـةه+أ يُـدعى التـي القيـود شـأنب الرسـائل من العديد ٢٠٠٤كانون الثاني في الاول من الجزائر 

 تلقـوا أو أدينـوا أو علـيهم حكم أنهم يُدعى الذين الصحفيين قضايا يخص فيما سيما ولا التعبير حرية على
 زاءأ بقلـقاللجنـة  راقـبتو .)٣(الدولـة رئـيس سـب وأ كاذبـة بـاءأن نشـر أو السـمعة تشويه بأتهامهم0 ;�;ات 

                                                           

مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية  )١٨(بمقتضـى المـادة معنية بحقـوق الانسـان لا اللجنة  جاء النص على انشاء)١(
 وتنتخـبهم الـدول الاطـراف فـي العهـد مـن   مشـهوداً لهـم فـي ميـدان حقـوق الانسـان اً ،تتألف من ثمانية عشـر عضـو ١٩٦٦لعام 

تتعهـد كـل ( من الاتفاقية الدوليـة للحقـوق المدنيـة والسياسـية علـى ان) ٩( نصت المادة.لمدة اربع سنواتو ين مواطنيها، ب
لجنـة القضـاء علـى التمييـز العنصـرى (دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العـام للأمـم المتحـدة لتنظـر فيـه 

الاداريــة أو التــدابير الأخــرى التــى اتخــذتها والتــى تمثــل اعمــالا لأحكــام  تقريــرا عــن التــدابير التشــريعية أو القضــائية أو
،دار وائـل  الطبعـة الاولـىدكتـور محمـد خليـل الموسـى، الوظيفـة القضـائية للمنظمـات الدوليـة ،ينظـر  ).هذه الاتفاقية 
 .٥، ص٢٠٠٣ سنةللنشر،عمان ،

 .٢٠٩سابق، صالمصدر  ال دكتور غالي بطرس ، )٢(

 http://arabia.reporters: الانترنيت على الموقع الاتي  ينظر لشبكة )٣(
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 الحرمـان لتـدابير وحتـى بـل والتخويـف للضـغوط يتعرضون يزال ولا تعرضوا الذين نالصحفيي من العديد

  .قبل السلطات من الحرية من
 اه0تشـريعا وتعـدّل الصـحفيين وحمايـة الصـحافة حريـة ممارسة الجزائر تكفل بأن اللجنة  وأوصت 

 إليهـا المشار تلك هي مطبقة قيود أي بأن الجزائرية الحكومة وردت السمعة تشويه إلغاء تجريم أجل نم

الرقابة على تطبيق أحكـام اتفاقيـات حقـوق وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الانسان .الدولي العهد في
  :لتفصيل الاتي من خلال نظامين التقارير الدورية والشكاوى والعرائض وسنتناولهما باالإنسان 

  التقارير الدورية النظام الاول  

لـى اللجنـة إمن العهد الدولي لحقوق الانسان بتقديم التقـارير ) ٤٠/١(تلتزم الدول بموجب المادة 
و معلومات شاملة عن التدابير التشريعية والقضـائية التـي أتتضمن بيانا  الإنسانالمعنية بحقوق 

نضـــمامها أو أزاماتهـــا الناتجـــة عـــن تصـــديقها العهـــد الـــدولي تخـــذتها الدولـــة الطـــرف للوفـــاء بالتأ
تفاقيات عالمية هي الاتفاقية الدولية لمنـع أعلى نظام التقارير الدورية بثلاث  النص  جاء .)١(اليه

مكافحة مظاهر التمييز العنصري والالتفاقية الدوليـة للحقـوق المدنيـة والسياسـة والاتفاقيـة الدوليـة 
حكــام أمكانيــة الرقابــة علــى تطبيــق أيتــيح هــذا النظــام .الاجتماعيــة والثقافيــةللحقــوق الاقتصــادية و 

ذ تقــوم الــدول بتقــديم تقاريرهــا بصــفة الزاميــة متضــمنة المعلومــات والايضــاحات أتلــك الاتفاقيــات،
حكـــام هـــذه الاتفاقيـــات وبعـــد الانتهـــاء مـــن أاللازمــة بخصـــوص مـــدى التقـــدم المنجـــز فـــي تطبيـــق 

لـى الامـين إتم باصـدار تعليقـات ختاميـة تتضـمن تقييمـا عامـا وترسـل فحص وتحليل التقرير، تخ
جهـــزة معينـــة لبحثهـــا كـــالمجلس الاقتصـــادي الاجتمـــاعي أحالتهـــا للجـــان و العـــام للامـــم المتحـــدة لإ

تعليــق اللجنــة وبهــذا الصــدد جــاء .ولجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري ولجنــة حقــوق الانســان
والمتعلـــق بحريـــة الصـــحافة ذهبـــت ١٩٩٩مـــن المغـــرب ســـنة  علـــى التقريـــر الـــدوري الرابـــع المقـــدم

                                                           

)١(
  .٢١٢بطرس غالي، المصدر السابق،  دكتور  
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 تقيـد بشـدة حريـة التعبيـر)٦٤، ٤٢،٧٧(الموادكـ حكامـاأن قانون الصحافة المغربي يتضـمن أ(فيه
  .)١( )اذ تخول مصادرة المنشورات وفرض عقوبات على نشر معلومات غير صحيحة

رتكـاب جـرائم بموجـب هـذه أتهـامهم بلأشخصـا ) ٤٤(زاء سـجن أوتعرب اللجنة عن عميـق قلقهـا 
و طـالبوا أدلـوا بـارائهم كمعارضـين للحكومـة أشـخاص أزاء أكما تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا .القوانين

رتكـابهم لأمن القـانون الجنـائي ) ١٧٩(حكم عليهم بالسجن بموجب المادة  باقامة نظام جمهوري
مـن الملاحـظ علـى الـرغم .فراد الاسرة المالكة وهذا قيد واضح على حرية الصحافةأهانة أجريمة 

ما قدمت اللجنة المعنية من جهود بشأن حقـوق الانسـان علـى مـدى سـنين ولبحـث سـبل تحسـين 
يعــاب علــى عمــل  لكــن .دائهــا بالضــغط علــى الــدول الاطــراف للوفــاء بالتزاماتهــا وتقــديم تقاريرهــاأ

والتوجيهــات الصــادرة  )٢(عــدم التــزام الــدول بتقــديم التقــارير المطلوبــة وفقــا للجــدول الزمنــيلاللجنــة 
و قــرارات أجــراءات أتخــاذ أملــك تن الاجهــزة المعنيــة ببحــث تلــك التقــارير لاتأبشــأنها فضــلا عــن 

  .و رجاءألتماسا أن يكون أوكل ما تستطيع القيام به لايعدو  تنفيذية محددة
  
  
  

                                                           

)١(
تعليق اللجنة المعنيـة بحقـوق الانسـان علـى التقريـر الـدوري الرابـع المقـدم مـن المغـرب بشـأن التزاماتهـا تجـاه   

ـــدولي لل ــد الــــ ــــيةالعهـــــ ـــوق المدنيـــــــة والسياســـ ـــر. حقــــ ــــة  ينظــــ ــات الدوليـــ ـــــى شـــــــبكة المعلومـــــ ـــــي علــ الموقـــــــع الالكترونــ
http://www.hrria.org. 

)٢(
تقريــرا دوريــا  ٢٤عــن تقــديم تقاريرهــا لاكثــر مــن خمــس ســنوات و دولــة ٣٩تــأخرت   ٢٠٠١تمــوز  ٢٨فــي   

كانـت هنـاك دولتـان عربيتـان  كثـر مـن خمـس سـنواتلأمتأخرا ومـن بـين تلـك الـدول المتـأخرة عـن تقـديم تقاريرهـا 
نيسـان  ٢٣وهما الصومال حيث تأخرت عن تقديم تقريرها الاولي عشـر سـنوات حيـث كـان مطلـوب تقديمـه فـي 

، ومصر التي تأخرت عن تقديم تقريرها الـدوري الثالـث لاكثـر مـن سـت سـنوات حيـث كـان يجـب تقديمـه ١٩٩١
  .١٢١ى، المصدر السابق، ص ينظر دكتور محمد خليل الموس. ١٩٩٤كانون الاول  ٣١في 
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  النظام الثاني  الشكاوى والعرائض

حكام أمن وسائل الرقابة على تطبيق قرت الامم المتحدة نظام الشكاوى والعرائض كوسيلة أ
حكام البروتوكول الاختياري الاول الملحق بالعهد الدولي أاتفاقيات حقوق الانسان تناول هذا النظام 

بموجبه تعترف كل دولة طرف في العهد ١٩٦٦الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 
سائل المقدمة من الافراد الداخلين ستلام ونظر الر أختصاص اللجنة المعنية بحقوق الانسان في أب

نتهاك من جانب الدولة لاي حق من أنهم ضحايا أفي ولاية تلك الدولة الطرف والذين يزعمون 
ساس الاعتراف للافراد والجماعات والمنظمات أيقوم هذا النظام على .)١(الحقوق المقررة في العهد

ق الانسان ضد أي دولة من الدول نتهاك حقو أغير الحكومية بحق تقديم الشكاوى المتعلقة ب
وبعد التأكد من توافر شروط قبول الشكوى والتحقق  .الاعضاء في المنظمة وغير الاعضاء فيها

لجنة (حالتها الى اتخاذ قرار لأمن واقع الادلة المقدمة عن الانتهاكات تقوم اللجنة الفرعية بدراستها 
ما في أ.قتصادي والاجتماعي بالامم المتحدةالتابعة للمجلس الا) الامم المتحدة لحقوق الانسان

يجوز لها تعين بالموافقة المسبقة للدول الاطراف  لى حل،إخفاق اللجنة في التوصل أحالة 
وتعرض هذه اللجنة مساعيها الحميدة على الدول الاطراف المعنية ) لجنة توفيق خاصة(المعنية

  .)٢(لى تسوية ودية للمسألة محل الخلافإملاً في التوصل أ

                                                           

)١(
  .١٢٠دكتور محمد خليل الموسى، المصدر السابق، ص   

)٢(
عضـــوا يـــتم اختيـــارهم بصـــفتهم  ٣٢وهـــي مشـــكلة مـــن  ١٩٤٦لجنــة الامـــم المتحـــدة لحقـــوق الانســـان تاسســـت ســـنة    

يات المتعلقــة بحقــوق الشخصـية مــع مراعــاة قاعـدة التمثيــل الجغرافــي وتنحصــر مهـام اللجنــة فــي تقــديم المقترحـات والتوصــ
مجلــس (الــى اســم  ٢٠٠٦بتــاريخ  ٢٥١/٦٠ييــر اســم هــذه اللجنــة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم غوقــد تــم ت.الانســان

  عضوا ينظر نص القرار ٤٧عضائها الى أكما تم زيادة ) حقوق الانسان

Ruzie, D: Le Driot de Petition Individuelle en matiere en driots de L home, RDH/HRJ, VOL, 

IV; N3-4., p89 
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تفاق أمن خلال البحث في الرقابة على تطبيق المعاهدات بتقديم التقارير والشكاوى وجدنا 
داء دورها في حماية حرية الصحافة لعدم أن هذه الرقابة تلكأت بأكل المعنيين في القانون الدولي 

كما .االتزام الدول بتقديم التقارير المطلوبة التي تعكس وضع صحافتها فضلاً عن سوء مضمونه
 إلىمرها أتفاقيات مناط لأجراءات معالجة الشكاوى والطعون الفردية المعترف بها في بعض اأن أ

عضاء هذه اللجان من أن لأستقلال لأجهزة تبدو هزيلة على الرغم من تمتع بعضها باأو ألجان 
 .صنع الحكومات

  0��Gع ا�
  ا�"
8 ��/ <'"�M ا��B�">Dت ا��و���Pا���� � �Bر  

  
نشاء محاكم كحل بديل عن تسوية ألحاجة في المجتمع الدولي بضرورة تولدت ا

ن وجود هذه المحاكم سيضمن ويدعم أقتضاء الدولة حقها بنفسها أالمنازعات بالقوة ونبذ فكرة 
لتماس الحق لأنتهاك يمس هذه الحرية أزاء كل أمامها أمكان رفع دعوى لأذ باإحرية الصحافة 

حاطة لأل.)١(طراف النزاعأقضاء وفلسفته وليس مجرد التوفيق بين والعدل كما تقتضيها فكرة ال
لى هذه المحاكم ووظائفها إبدور المحاكم الدولية في حماية حرية الصحافة وضمانها سنتطرق 

  :على النحو الآتي
   محكمة العدل الدولية   اولاً 

تتمتع  هي محكمة مدنية تعمل بموجب النظام الاساسي الملحق بميثاق الامم المتحدة
جهزة الامم المتحدة ووكالاتها لأصدار الفتاوى أختصاص تسوية المنازعات بين الدول و أب

ختصاصاتها النظر في القضايا أليس من اذ لاتوجد للمحكمة هيئات فرعية و  .المتخصصة
النظام الأساسي .وربية لحقوق الانسانلأوربية والمحكمة الأالجنائية الاقليمية لمحكمة العدل ا

                                                           

)١(
  . ٥٧٦م، ص ١٩٩٣دكتور عصام العطية، القانون الدولي العام، بغداد،   
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ختصاص الشخصي للمحاكم الدولية بالدول فقط أي ولايتها مقصورة على لأالمحكمة هو الهذه 
لى تلك إو الطبيعية أمامها ولايجوز لجوء الاشخاص المعنوية أالدول وحدها حق التقاضي 

ما ولاية المحكمة فهي جبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بين أ.)١(المحاكم
و أو في المعاهدات أمم المتحدة كافة لأولايتها في المسائل المقررة بميثاق االدول كما تشمل 

الاتفاقيات المعمول بها ولها الصلاحية بالنظر في القضايا المتعلقة بحرية الصحافة لكونها من 
  .)٢(حترامها أساسية التي ينص الميثاق على تعزيزها و لأالحريات ا

   سانالمحكمة الاوربية لحقوق الان  ثانياً 
تفاقية لأمن ا) ٢٠(تعمل المحكمة الاوربية لحقوق الانسان بشكل دائم طبقاً للمادة 

لايجوز و عضاء في المجلس الاوربي لأوربية وتتألف من عدد من القضاة مساوٍ لعدد الدول الأا
ان يكون من بينهم اكثر من قاضٍ واحدٍ من جنسية واحدة تنعقد جلسات المحكمة في مقر 

  .)٣(فرنساوربا بأمجلس 
تختص المحكمة بالنظر في القضايا المحالة اليها من قبل اللجنة الاوربية ومن الدول 

و لجنة حقوق أعضاء لأالاطراف في الاتفاقية وبتفسير وتطبيق الاتفاقية التي يحيلها اليها ا
ن كما تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية باحترام حكم المحكمة في القضية التي تكو .الانسان

مام المحكمة العليا مالم يصبح نهائياً وقطعياً بمرور أفيها طرفاً ويمكن الطعن بالقرار الصادر 
ذ تقوم على قبول الاطراف إما ولاية هذه المحكمة فهي الزامية أ.)٤(أشهر من صدوره) ٣(

                                                           

)١(
  .٥٧٦دكنور عصام العطية، المصدر السابق ص   

)٢(
للــدول وحــدها الحـق فــي ان تكـون اطرافــا فـي الــدعاوى التــي (مـن ميثــاق الامـم المتحــدة علـى ان) ٣٤(نصــت المــادة   

لأي مـــن الجمعيـــة العامـــة أو مجلـــس الامـــن أن يطلـــب الـــى (مـــن الميثـــاق علـــى ان) ٩٦(ونصـــت المـــادة )ترفـــع للمحكمـــة
  .٤٨دكتور بطرس غالي، المصدر السابق، ص) محكمة العدل الدولية امور افتائية في اية مسألة قانونية

)٣(
  .من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان) ٣٨(المادة   

)٤(
  .٤٩در الساابق، ص دكتور بطرس غالي، المص  
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طراف في الاتفاقية أالسامية المتعاقدة بشأن حرية الصحافة والنشر وهي في الوقت نفسه 
فالدول التي .علنت ذلك صراحةأ ذا ماأربية لحقوق الانسان بقبول تلك الولاية الجبرية الاو 

نها تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المسائل أأبرمت اتفاقية تصرح في أي وقت ب
وربية لأهم ماتناولته المحكمة اأمن .تفاق خاصأالمتعلقة بتفسير وتطبيق من دون حاجة الى 

في ) تركيا(هي القضايا المرفوعة ضد  نسان بشأن حرية الصحافة في الآونة الاخيرةلحقوق الا
ربعة كتب تناقش مشاكل المنطقة أذ نشر مقالاً يستعرض فيه أ) هاليس(قضية الصحفي 

زعيم حزب العمال الكردستاني حيث ) عبداالله أوجلان(الجنوبية الشرقية في تركيا،منها كتاب 
مليون ليرة تركية ) ٤٠٠(بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها ) هاليس(صدر الحكم على الصحفي 

نشر دعاية انفصالية غير شرعية عن منظمة (همة ــــــــــــون مكافحة الارهاب بتــــبموجب قان
ن تدخلات أوربية و لأتفاقية الأنتهاك لأرأت المحكمة الاوربية في هذه القضية هناك ).رهابيةأ

. مر غير مقبول على الرغم من كونها جاءت لهدف مشروعألتعبير تركيا في الحق في حرية ا
تبين تدخل .)١(تحمل تحريضا مباشراً على العنف) هاليس(ن مقالة الصحفي أي الحكومة أما ر أ

الحكومة جاء لحماية الامن داخل تركيا ووفقاً لما ينص عليه قانون مكافحة الارهاب التركي 
  .م١٩٩١لسنة 
   ريكية لحقوق الانسانالمحكمة الام  ثالثاً 

لى تطبيق وتفسير إتعتبر المحكمة الامريكية لحقوق الانسان جهازاً قضائياً ذاتياً يهدف 
مام المحكمة للجنة وللدول أالاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان ويكون حق رفع القضايا 

اف الدولة عتر أن تصل المحكمة من خلال اللجنة بشرط أالاطراف فقط، ويمكن لقضية الافراد 
سندت الاتفاقية للمحكمة أ.)٢(مقدماً باختصاص المحكمة في نظر القضايا المدعى عليها فيها

                                                           

)١(
  :الموقع الالكتروني الآتي: شبكة المعلومات العربية لحقوق الانسان؛ ينظر  

http://www.anhri.ne 

(2)
 PNUD:Rapport Mondial sur le Developpement Humain 2000 et 2003 
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طراف لأنتهاك طرف من اأساسيتين الاولى تتعلق بالفصل بين النزاعات المتعلقة بأوظيفتين 
مريكية لحقوق الانسان بعد عرض الشكوى عليها وفحصها لأا للجنةتفاقية فيحق لألنصوص ا

و قبولها فأن قبلتها اللجنة تقوم بطلب المعلومات الاضافية لها من الدول المعنية ثم أفضها بر 
 إلىذا رفضتها فتقوم اللجنة بمحاولة الوصول إ و .دعاءلأواتعقد جلساتها بحضور ممثلي الدول 

لى حل ودي للشكوى تبدأ عملها إتعذر على اللجنة الوصول وأن  حل ودي مع الدولة المعنية
لى إمرحلة الثالثة بأعداد تقرير عن الحالة وبالنتائج التي توصلت اليها وتوصياتها وترفعه في ال

المحكمة  إلى مرلأذا لم يتم تصحيح الوضع من قبل الاطراف المعنية يحال ااف ،الدول المعنية
ستشاري فمن حق لأختصاص الأختصاص الثاني أي الأما بالنسبة لأ.مريكية لحقوق الانسانلأا

ستشارة المحكمة فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية وغيرها من أعضاء في المنظمة لأا الدول
  .)١(المعاهدات الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته

تفاقيات أن التعهدات التي قطعتها الدول على نفسها بموجب أعلى ضوء ماتقدم تبين 
ن أات الرقابة ولم يحدث حقوق الانسان مازالت تعهدات شكلية لاتخضع لاي درجة من درج

لى نفسها قصوراً في تشريعاتها متعمداً في تنفيذ إتقدمت دولة من الدول بتقريرها وتنسب فيه 
تعدد وتشابك الاجهزة واللجان المعنية بحقوق الانسان وتضارب  إلىضافة أ.التزاماتها

ما هي قائمة في حترام الحقوق كأن تتحدد مهام اللجان في القيام بفرض أذ يجب إ ختصاصاتهاأ
ستقلالاً فعلياً أن تكون مستقلة أن يتم ذلك عن طريق الجزاءات ويجب أويجب  القانون النافذ

  .تخاذ القرارأولها سلطة في 
نتهاكات لأزاء اأداء هذه اللجان والمحاكم تبين بوضوح أبتقديرنا خير مثال على ضعف 

ذ لم يسجل أي إمدى السنوات العشر الماضية رواح الصحفيين العراقيين الابرياء على أنالت من التي 
                                                           

)١(
  .٥٠طرس غالي، المصدر السابق، ص دكتور ب  
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سباب ضعف هذه اللجان أدور بارز للرقابة كضمانات قضائية دولية لحرية الصحافة وتعزو الباحثة 
  .دراكه بوجود مثل هذه الهيئات الدولية في حماية حقوقه وحرياتهأعدم بلورة ثقافة الفرد و  إلىوالمحاكم 

 



  الفهرست

  

 الصفحة الموضوع

 ٢- ١  المقدمة  

 35-٣ التعريف بحرية الصحافة :  الأولالفصل  

 ١١-٤  تعريف حرية الصحافة :  الأولالمبحث  

 ٧- ٦  التعريف اللغوي لحرية الصحافة:   الأولالمطلب  

 ٩- ٨  لحرية الصحافة الاصطلاحيعريف تال: المطلب الثاني  

 ١١-١٠  لحرية الصحافة تشريعيال التعريف: المطلب الثالث  

 ٢٧-١٢  حدود حرية الصحافة :  المبحث الثاني  

 ١٥-١٣  نظريات حدود حرية الصحافة :    الأولالمطلب  

 ٢٠-١٦   الإسلاميةحدود حرية الصحافة في الشريعة :  المطلب الثاني  

 ٢٥-٢١  حدود حرية الصحافة في النظم السياسية :  المطلب الثالث  

 ٣٨-٢٦  أهمية حرية الصحافة : مبحث الثالث ال 

 ٢٨-٢٧  دور حرية الصحافة في نشأة المجتمعات الديمقراطية :  الأولالمطلب  

 ٣١-٢٩   الإنساندور حرية الصحافة في حماية حقوق : المطلب الثاني  

 ٣٦-٣٢  دور حرية الصحافة في مكافحة الفساد:  المطلب الثالث  

 69-36  ر التاريخي لحرية الصحافة العراقية التطو : الفصل الثاني  

  ٥٢-٣٧ )٢٠٠٣قبل سنة (التغيير الديمقراطيحرية الصحافة قبل :الأولالمبحث 

حرية الصحافة في عهد الدولة العثمانية والاحتلال البريطاني :  الأولالمطلب  

)١٩١٧-١٥٣٥(  
٤٢-٣٨ 

 ٤٥-٤٣  )١٩٦٨ -١٩٢٠( حرية الصحافة في الحكم الملكي : المطلب الثاني  

 ٥٢-٤٦  )٢٠٠٣ -١٩٥٨( حرية الصحافة في الحكم الجمهوري :  المطلب الثالث  

 ٧٠ -٥٣ )٢٠٠٣بعد سنة (التغيير الديمقراطيحرية الصحافة بعد :المبحث الثاني

 ٥٧-٥٤   ٢٠٠٣سنة بعد لتنظيم حرية الصحافة  الإعلاميةالتشريعات :   الأولالمطلب  



 ٦٣-٥٨   الاتصالاتوهيئة  الإعلامشكيل شبكة ت: المطلب الثاني  

 69 -٦٤  التعددية في الصحف : المطلب الثالث   

 ٦٥  الصحف المستقلة   :الفرع الأول 

  ٦٦  الصحف الحزبية  :الفرع الثاني 

 69-٦٧  الصحف الحكومية  :الفرع الثالث 

 112 - 70  أساليب تنظيم حرية الصحافة  :الفصل الثالث  

 ٨٣ -٧١  تنظيم حرية الصحافة في المواثيق الدولية والدساتير :  لأولاالمبحث  

 ٧٥ -٧٢  تنظيم حرية الصحافة في المواثيق الدولية:  الأولالمطلب  

 ٧٣   ١٩٤٥المتحدة الصادر لسنة  الأممميثاق حرية الصحافة في :  الأول  بندال 

 ٧٣   ١٩٤٨الانسان لسنة الاعلان العالمي لحقوق حرية الصحافة في : الثاني  بندال 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة حرية الصحافة في  :الثالث بندال

١٩٦٦  
٧٤ 

 ٧٤    ١٩٥٠الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة حرية الصحافة في : الرابع  بندال

 ٧٥  ١٩٩٤ الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنةحرية الصحافة في  :الخامس  بندال

 ٧٥  ١٩٤٩البروتوكول الاضافي بأتفاقيات جنيف لسنة  حرية الصحافة في :السادس بند ال

 ٨٣ -٧٦  تنظيم حرية الصحافة في الدساتير  :  المطلب الثاني  

 ٧٧  حرية الصحافة في الدستور المصري:  الأولالفرع  

 ٧٨  حرية الصحافة في الدستور الاماراتي: الفرع الثاني  

 ٧٩  حرية الصحافة في الدستور الاردني  : رع الثالث الف 

 80  حرية الصحافة في الدستور الفرنسي: الفرع الرابع  

 ٨٢-٨٠  حرية الصحافة في الدساتير العراقية: الفرع الخامس  

 ١٠٠ -٨٣  تنظيم حرية الصحافة في القانون : المبحث الثاني

 ٩٢ -٨٥  الأجراءات القانونية في أصدار الصحف : الأولالمطلب  

 ٨٧  الأخطار :  الأولالفرع  

 ٨٨  )الترخيص( الأجازة : الفرع الثاني  

 ٨٩  الرقابة : الفرع الثالث  



 ٩٠  الأنذار : الفرع الرابع  

 ٩٢-٩١  التعطيل وألغاء الأجازة : الفرع الخامس 

 ٩٩ -٩٣  الصحف التنظيم القانوني للنشر في :المطلب الثاني 

 ٩٤  أحترام القانون والدستور :  الأولالفرع 

 ٩٤  حترام النظام العام والاداب العامة أ: الفرع الثاني 

 ٩٥  عدم المساس بالأمن القومي :  الفرع الثالث 

 ٩٧-٩٦  عدم المساس بالشعور الديني : الفرع الرابع  

 ٩٨  عدم المساس بحسن سير القضاء : الفرع الخامس  

 ٩٩-٩٨  عدم المساس بشرف وأعتبار الافراد :  الفرع السادس  

 ١١٢-١٠٠  تنظيم حرية الصحافة في القرارات الادارية : المبحث الثالث  

 ١٠٥-١٠١  تنظيم الحريات في الظروف العادية : المطلب الأول  

 ١١٢-١٠٦  تنظيم الحريات في الظروف الاستثنائية : المطلب الثاني  

 -١١٣  ضمانات حرية الصحافة  : بع الفصل الرا
166 

 ١٢٤-١١٤  الضمانات الدستورية لحرية الصحافة :المبحث الاول 

 ١١٨-١١٦  مبدأ المشروعية : المطلب الأول  

 ١٢٢-١١٨  مبدأ الفصل بين السلطات : المطلب الثاني  

 ١٢٤-١٢٣  مبدأ أستقلال القضاء : المطلب الثالث  

 ١٣٥-١٢٥  ت القانونية الضمانا: المبحث الثاني  

 ١٣٥ -١٢٦  الضمانات الخاصة بممارسة المهنة :  المطلب الأول  

 ١٢٩-١٢٦  حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحماية  مصادره: الفرع الأول  

 ١٣٢-١٢٩  النقد المباح: الفرع الثاني  

 ١٣٣-١٣٢  أزالة القمع الحكومي : الفرع الثالث  

 ١٣٥-١٣٤  الصحفي في التنظيم النقابي  حق: الفرع الرابع  

 ١٣٨ -١٣٥  الضمانات الاقتصادية :  المطلب الثاني 



 ١٣٦  حق الصحفي بالأجور : الفرع الأول  

 ١٣٧  حق الصحفي بالراتب التقاعدي : الفرع الثاني  

 ١٣٨  حماية الصحفي من تعسف رئيس التحرير :  الفرع الثالث  

  القضائية الضمانات : الثالث  بحثالم 
١٣٩- 

١٧٢ 

 ١٤٧ -١٤٠  الرقابة القضائية على دستورية القوانين :   الأولالمطلب  

 ١٤٤-١٤٣  )رقابة الألغاء ( الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية :  الأول  الفرع 

 ١٤٧-١٤٥  )الأمتناع ( الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية : الثاني   الفرع 

 ١٥٥-١٤٨  بة القضائية على مشروعية قرارات السلطة الادارية الرقا:المطلب الثاني 

 ١٥٣-١٥٢  ) القضاء العادي ( نظام القضاء الموحد : الفرع الأول   

 ١٥٥-١٥٣  نظام القضاء المزدوج: الفرع الثاني  

 ١٧٢-١٥٦  الرقابة القضائية الدولية : المطلب الثالث  

 ١٦٢-١٥٧  لاتفاقيات الدولية  رقابة اللجان على تنفيذ ا: الفرع الأول  

 ١٦٦-١٦٢  رقابة المحاكم على تنفيذ الاتفاقيات الدولية :  الفرع الثاني  

 ١٧٢-١٦٧  الخاتمة  

 ١٨٧-١٧٣  المصادر   
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  أولا المصادر باللغة العربية 
   الكتب  - أ
 .١٩٩٨، سنة ، الطبعة الثالثة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم البسيط   -١

 نهج البلاغة  -٢

سنة  ،الطبعة الاولى،بيروت ،الدار العربية للعلوم ناشرون،صحافة بلد ملتهب  ،احمد عبد المجيد   -٣
٢٠٠٩. 

الجزء  ،ر للرافعيالمصباح المنير في غريب الشرح الكبي،احمد بن محمد علي المقري الفيومي  -٤
 .بدون سنة  ،مكتبة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده  ،الاول 

مطبعة وزارة الأوقاف ،قانون الأعلام نظرية جديدة في الدراسات الحديثة ،إبراهيم الدقوقي  -٥
  .بدون سنة  ،بغداد –والشؤون الدينية 

مة في القانون الدستوري النظرية العا ،رعد الجدة  ،كطران زغير نعمة  ،أحسان حميد المفرجي  -٦
  .١٩٩١سنة  ،والنظام الدستوري في العراق 

 الطبعة الاولى،الحماية الدستورية لحق الإنسان في فضاء طبيعي  ،احمد عبد الوهاب السيد  -٧
 .٢٠٠٢سنة  ،القاهرة  ،مؤسسة بيتر للطباعة  ،

 ،طبعة معدلة  ،ة الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائي،احمد فتحي سرور  -٨
 .١٩٥٥سنة ،القاهرة  ،دار النهضة


	 ا��ن  -٩���
ا$ردن ،ا$و�# ا�ط!
	،دارا���روا��وز��،ا�و��ز �� ��وق ا����ن و�ر���� ،ا�
،  	��٢٠٠١. 

سنة  ،مصر  ،الطبعة الاولى ،دار الفكرالعربي  ،حرية الصحافة،اشرف رمضان عبد الحميد - ١٠
٢٠٠٤ . 

 ،دار الملاك  ،الطبعة الثالثة  ،نون الدستوري والعلم السياسي مبادئ القا ،إسماعيل مرزة  - ١١
 .٢٠٠٤سنة ،للفنون والآداب والنشر 

 .٢٠٠٣سنة  ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،تقنيات الاتصال بين زمنين ،اياد البكري  - ١٢

  .بدون سنة  ،مختار الصحاح، ترتيب السيد محمد خاطر، الطبعة التاسعة ،الرّازيّ  - ١٣
 .١٩٧٢دار المعارف،سنة  ،المعجم الوسيط، القاهرة،راهيم خميس إب - ١٤



   ا����در

 

١٧٤ 

 

 ،بيروت –مكتبة لبنان ناشرون ،الطبعة الاولى،الحماية الدولية لحقوق الانسان،بطرس غالي  - ١٥
 .٢٠٠٦سنة 

القاهرة ،عالم الكتب ،الأعلام والسياسة وسائل الاتصال والمشاركة السياسية ،ثروت بدوي  - ١٦
 .٢٠٠٥سنة  ،الاولىالطبعة ،

جمال الدين العطيفي، حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية، القاهرة، الجمعية  - ١٧
  .١٩٩٥سنة ،المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية

حافة، القاهرة ،جيهان مكاويّ  - ١٨ ة الصي ة الفرد وحُريبدون سنة ،الهيئة المصريّة للكتاب،حُر. 

 .١٩٩٤سنة ،دار النهضة العربية  ،)دراسة مقارنة ( لصحافة حرية ا ،حسين عبد االله قايد  - ١٩

مركز دراسات الوحدة  ،الطبعة الثالثة  ،حقوق الانسان في الوطن العربي  ،حسين جميل  - ٢٠
  .٢٠٠١سنة  ،بيروت  ،العربية 

المحلة ،مصر  ،دار الكتب القانونية  ،النظام القانوني لحرية التعبير ،حسن محمد هند  - ٢١
 .٢٠٠٥سنة ،الكبرى

 . ٢٠٠٩سنة ،الإسكندرية،دار الفكر الجامعي ،حرية الرأي والتعبير ،خالد مصطفى فهمي - ٢٢

 ،خالد مصطفى فهمي حرية الراي والفكر في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية  - ٢٣
 .٢٠٠٨سنة ،دار الفكر الجامعي 

الجامعة الجديدة دار ،للصحفي عن أعماله الصحفية  ةالمسؤولية المدني،خالد مصطفى فهمي  - ٢٤
 .٢٠٠٣سنة  ،الطبعة الاولى الإسكندرية ،للنشر 

 .١٩٥٠سنة ،معهد الدراسات العالمية  ،الصحافة في العراق  ،روفائي بطي  - ٢٥

 .١٩٨٥سنة ،مطبعة الأديب ،العراق  ،بغداد  ،الجزء الاول  ،صحافة العراق  ،روفائيل بطي  - ٢٦

 .١٩٢٤سنة  ،بغداد  ،الجزء الأول مجلة الحرية،تاريخ الصحافة في العراق ،رزوق عيسى - ٢٧

 ،مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الاولى   ،الحماية الدولية لحقوق الانسان ،زانغي، كلوديو  - ٢٨
  .٢٠٠٦سنة   ،بيروت

سليمان صالح، حقوق الصحفيين في الوطن العربي، دار النشر للجامعات، القاهرة ، الطبعة  - ٢٩
 ٢٠٠٣سنة ،الاولى 

الاسكندرية  ،منشاة المعارف  ،الضرورة وضمانة الرقابة القضائية لوائح  ،سامي جمال الدين  - ٣٠
 .١٩٨٢سنة ،
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١٧٥ 

 

دار النهضة  ،نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني  ،سعاد الشرقاوي - ٣١
 . ١٩٧٩سنة  ،العربية 

 .١٩٧٣سنة  ،دار المعارف  ،المسؤولية الإدارية  ،سعاد الشرقاوي  - ٣٢

سنة - بغداد- مطبعة دار الحكمة- الأنظمة السياسية- غالب العاني علي- صالح جواد الكاظم - ٣٣
١٩٩١.  

  . ٢٠٠٥سنة ،لبنان ،الأعلام في العراق الواقع وإعادة البناء  ،صباح ياسين  - ٣٤
مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت  ،الاعلام النسق القيمي وهيمنة القوة  ،صباح ياسين  - ٣٥

  . ٢٠٠٦سنة،
 –دار الحكمة ،التشريع ومجلس الطعن والأحكام القضائية  الأعلام العراقي في،طارق حرب - ٣٦

  .٢٠١١سنة  ،لندن 
سنة  ،الطبعة الثانية  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،جرائم النشر والأعلام  ،طارق سرور  - ٣٧

٢٠٠٨.  
الدار العالمية للنشر  –الممارسة الصحفية في الإعلام العربي ،عبد الحليم موسى يعقوب  - ٣٨

   ٢٠٠٨سنة ،الطبعة الأولى  ،لجيزة ا ،والتوزيع 
دار الثقافة  - عمان  ،حقوق الإنسان وحرياته ،علي عليان محمد  ،علي محمد صالح الدباس  - ٣٩

  .٢٠٠٤سنة  ،للنشر والتوزيع
 العالمية للنشر الدار،الممارسة الصحفية في الإعلام العربي،عبد الحليم موسى يعقوب - ٤٠

  .٢٠٠٨سنة ،الأولى الطبعة،الجيزة،التوزيع
سنة  ،الإسكندرية - دار الفكر الجامعة ،جرائم الصحافة والنشر ،عبد الفتاح بيومي حجازي  - ٤١

٢٠٠٦.  
 ،القاهرة ،دار الفكر العربي  ،طبعة اولى  ،الأعلام  له تاريخه ومذاهبه  ،عبد اللطيف حمزة  - ٤٢

  .١٩٦٥سنة 
 ،منشأة المعارف،الحريات العامة نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها ،عبد الحميد متولي  - ٤٣

  .سنة الطبع لا توجد ،الاسكندرية 
مطابع  ،عمان  ،دراسة مقارنة  ،القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني ،عادل الحياري  - ٤٤

 .١٩٧٢سنة  ،غانم عبده
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١٧٦ 

 

 ،يدا ص ،الطبعة الثالثة  ،الجزء الأول  ،تاريخ الصحافة العراقية  ،عبد الرزاق الحسني  - ٤٥
  .١٩٧١سنة ،مطبعة العرفان 

 ،مجلة فصلية  ،المعاصر  الإداريالجذور التاريخية للقضاء  ،عصمت عبد المجيد بكر  - ٤٦
  .٢٠١٠سنة  ،العدد الرابع  ،التشريع والقضاء 

  .١٩٩٣سنة  ،بغداد  ،القانون الدولي العام  ،عصام العطية  - ٤٧
دار  ،الحركات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام  ،عبد الحكيم حسن العيلي  - ٤٨

  .١٩٧٤ ،القاهرة  ،الفكر العربي 
 .١٩٥٠سنة ،دار النيل للطباعة  ،القاهرة  ،حرية الصحافة  ،عبد االله البستاني  - ٤٩

المؤسسة المصرية العامة  ،حقوق الانسان في التأريخ وضماناتها الدولية  ،عز الدين فودة  - ٥٠
 . من دون سنة طبع  ،القاهرة  -للتأليف والنشر

 .١٩٨٧ سنة،عالم الكتب  ،ظم الصحافية في الوطن العربي الن،فاروق ابو زيد  - ٥١

 .٢٠٠٥سنة  ،موقف عبد الرزاق السنهوري من قضايا الحرية والديمقراطية ,فاروق عبد البر - ٥٢

 .١٩٦٦سنة ،مطبعة الاديب  ،بغداد  ،صحافة الاحزاب وتاريخ الحركة الوطنية  ،فائق بطي  - ٥٣

 ،الطبعة الاولىدار الحامد للنشر ، ،الإنسانيحقوق الإنسان والقانون الدولي  ،فيصل شطناوي - ٥٤
 .٢٠٠١سنة  ،عمان

سنة ،القاهرة  ،مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح  ،التشريعات الإعلامية  ،لمجيد اليلى عبد  - ٥٥
٢٠٠٠. 

النجف  ،دار الضياء للطباعة والتصميم  ،المحكمة الاتحادية في العراق  ،مكي ناجي  - ٥٦
 .٢٠٠٧سنة ،الطبعة الاولى  ،الاشرف 

 ،مركز هشام مبارك للقانون ،حرية الرأي والتعبير ،مــفــتــرق طـــرق  ،محمد السيد سعيد  - ٥٧
 .٢٠٠٨سنة ،مصر

 .٢٠٠٧سنة  ،الإسكندرية ،منشأة المعارف  ،حرية الأعلام والقانون  ،ماجد راغب الحلو  - ٥٨

وائل للنشر  دار،عمان  ،الاتصال السياسي مقترب نظري وتطبيقي  ،محمد حمدان المصالحة - ٥٩
 .٢٠٠٢سنة  ،الطبعة الثانية،

 . ١٩٧٢سنة  ،البوليس والدولة  ،محمد عصفور  - ٦٠
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١٧٧ 

 

دار العلم للجميع  ، ٣القاموس المحيط ج ،محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي - ٦١
 .بدون سنة ،بيروت،

دار  ،القضاءالحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع و ،محمد صلاح عبد البديع السيد - ٦٢
  .٢٠٠٧سنة ،النهضة العربية 

  .١٩٩٦سنة  ،الاسكندرية،دار المطبوعات الجامعية،النظم السياسية،محمد رفعت عبد الوهاب - ٦٣
 ،دار أبو المجد  ،الجزء الاول،الانحراف التشريعي والرقابة الدستورية،محمد ماهر أبو العينين  - ٦٤

 .٢٠٠٦سنة 

سنة ،بيروت،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،بين الصحافة والسياسة،محمد حسنين هيكل - ٦٥
١٩٨٥. 

دار  ،الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء،محمد صلاح عبد البديع السيد  - ٦٦
 ٢٠٠٧سنة  ،النهضة العربية 

 - دار العلم للجميع، ٣القاموس المحيط ج ،محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي الشيرازي - ٦٧
 .ة بدون سن ،بيروت 

دار وائل للنشر  ،الطبعة الاولى  ،الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية  ،محمد خليل الموسى  - ٦٨
  ٢٠٠٣ سنة،عمان ،

 ،لبنان ،جروس برس ،حقوق الإنسان الطبعة الاولى ،الحريات العامة،محمد سعيد مجذوب - ٦٩
 .١٩٨٦سنة 

الطبعة  ،الجزء الأول ،ي مبادئ القانون الإدار  –الرقابة على أعمال الإدارة ،محمد كامل ليلة - ٧٠
  .١٩٧٠سنة ،القاهرة ،الأولى 

 ،دراسة مقارنة ،نظام الترخيص والاخطار في القانون المصري ،محمد الطيب عبد اللطيف - ٧١
  ١٩٥٧سنة  ،القاهرة،مطبعة دار التاليف

  .١٩٧٨سنة ،وسائل وأساليب النشاط الإداري –مبادئ القانون الإداري  ،محمود عاطف البنا  - ٧٢
 .١٩٨١سنة ،بغداد  ،دار القادسية للطباعة  ،القانون الدستوري  ،وي منذر الشا - ٧٣

المسؤولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة  ،مصطفى احمد عبد الجواد حجازي  - ٧٤

 . ٢٠٠٤سنة ،القاهرة  –دار النهضة العربية  ،الخاصة 
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١٧٨ 

 

  . ١٩٩٩سنة ،بيروت ،لبنان  ،منشورات الحلبي  ،الحريات  ،موريس نخلة  - ٧٥

 .٢٠٠٣سنة ،الاردن  ،حرية التعبير والأعلام في التشريع الدستوري العربي  ،نجاد البرعي  - ٧٦

 . ٢٠٠٢سنة ،منشورات مكتبة الحلبي ـ بيروت ،دعاوى القدح والذم والتحقير ،نزيه نعيم شلالا - ٧٧

 ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنشر ،في النظرية العامة للحريات الفردية،نعيم عطية  - ٧٨

  .   ١٩٦٥سنة

وقائع الندوة العلمية  ،الكتاب والوثيقة  ،الحصار الثقافي والعلمي على العراق  ،ناجي الحديثي  - ٧٩

 .١٩٩٥سنة  ،بغداد   ،دار الكتب والوثائق  ،الاولى

٨٠ -  منشاة المعارف بالإسكندرية  –السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية ،وجدي ثابت غب، 

 . ١٩٨٨سنة 

دار الفكر الجامعي  ،موسوعة الدساتير والأنظمة السياسية العربية وائل أنور بندق - ٨١

 .٢٠٠٤سنة  ،الإسكندرية،

مطابع دار الشؤون  ،١٩٨٠ - ١٩٥٨تطور النظام الصحفي في العرق  ،وائل عزت البكري - ٨٢

 .١٩٩٤سنة  ،الطبعة الاولى  ،بغداد  ،الثقافية العامة 

منشاة  ،نظمة السياسية المعاصرة في الأ ،الحريات العامة  ،كريم يوسف احمد كشاكش  - ٨٣

 . ١٩٨٧سنة ،الإسكندرية  ،المعارف 

الطبعة الاولى عالم  ،وسائل الاتصال والمشاركة السياسية  ،الاعلام والسياسة  ،ثروت بدوي  - ٨٤

 . ٢٠٠٥سنة  ،القاهرة ،الكتب 
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١٧٩ 

 

  الكتب المترجمة إلى العربية

   ٢٠٠٠سنة  ،٥٧دراسات فلسفية  ،دمشق  ،حة ترجمة عبود كاسو  ،ما الديمقراطية  ،الان تورين  -١

 . ١٩٩١سنة ،نظم الأعلام المقارنة  ،ترجمة علي درويش  ،جون مارتن وانمو شوردي  -٢

 ،دار الأمل للنشر  ،نظريات الأعلام  ،ترجمة دكتور محمد ناجي الجوهر ،سبال. فلور . دي  -٣

 .١٩٩٤ ،الطبعة الاولى  ،الأردن 

نظم الأعلام المقارنة ترجمة علي درويش القاهرة الدار  ،رشودي انجوجروفر . جون . مارتن  ل -٤

  ١٩٩١الدولية للنشر والتوزيع 

الصحفيون والديمقراطية في التسعينات طاقة  ،تقديم محمد السيد السعيد  ،فون كورف يورك  -٥

 .بدون سنة  ،القاهرة  ،مركز القاهرة لدراسة حقوق الانسان ،ديمقراطية مهدورة 

 
 

   الجامعية والأطاريح الرسائل  -ج
كلية  ،رسالة ماجستير  ،النظام العام بوصفه قيدا على الحريات العامة  ،اقبال عبد العباس  -١

 .٢٠٠٥سنة  ،جامعة بابل  ،القانون 

 ،رسالة دكتوراه  ،تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة   ،احمد عباس عبد البديع  -٢
 .١٩٧١سنة  ،جامعة القاهرة  ،الحقوق كلية 

جامعة  ،رسالة دكتوراه  ،الأحكام العامة للعلانية في قانون العقوبات  ،احمد السيد علي عفيفي  -٣
 . ٢٠٠١سنة ،عين شمس 

جامعة بغداد  ،رسالة ماجستير  ،) دراسة دستورية(ضمانات حقوق الانسان  ،جعفر صادق مهدي -٤
 . ١٩٩٠سنة  ،كلية القانون  ،

كلية الحقوق جامعة  ،أطروحة الدكتوراه  ،حرية الصحافة وتنظيمها وضماناتها ،ا خليل عبد رش -٥
 . ٢٠٠٧سنة ،النهرين 

 ،كلية القانون ،رسالة ماجستير ،النظام القانوني للقرارات الإدارية التنظيمية ،رشا شاكر حامد  -٦
 .٢٠٠١سنة،جامعة  بغداد 
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١٨٠ 

 

 -١٩٩٠ة في معالجة الآثار الاجتماعية للحصار دور الصحافة العراقي ،شكرية كوكوز السراج  -٧
 .٢٠٠٢سنة  ،جامعة بغداد  –أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الأعلام  ،٢٠٠٠

قسم  ،رسالة ماجستير ،وكالة الأنباء العراقية والتحكم  في تدفق الأخبار والمعلومات ،علي أكرم  -٨
 .١٩٨٨ ،جامعة بغداد  -كلية الآداب،الأعلام 

 ،١٩٥٤-١٩٤٦صحافة الأحزاب العلنية في العراق للفترة ،ذياب عبد االله الجبوري عبد الرحمن  -٩
 .٢٠٠٣ ،جامعة بغداد  –كلية الأعلام  ،رسالة ماجستير 

كلية  ،رسالة ماجستير  ،١٩٤١الصحافة العراقية وثورة مايس ،ضحى عبد علي مهدي العبيدي  - ١٠
 .١٩٩٦الآداب جامعة بغداد سنة 

رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق  ،التعبير عن الراي حرية  ،محمد جابر طالب  - ١١
 . ٢٠٠٥سنة  ،جامعة النهرين  - 

كلية ،رسالة ماجستير ،العلاقات العامة ومكافحة الفساد الإداري في العراق ،محمد إبراهيم الزبيدي - ١٢
 .٢٠٠٧ ،جامعة بغداد،الأعلام 

رسالة ماجستير ،قف الدساتير العراقية منها الحقوق المدنية والسياسية ومو ،مروج هادي الجزائري  - ١٣
 .٢٠٠٤سنة ،جامعة بغداد  ،مقدمة الى مجلس كلية القانون

 - كلية القانون،رسالة ماجستير  ،دور القضاء الإداري في حماية الحريات ،ماهر فيصل صالح  - ١٤
 . ٢٠٠١سنة ،جامعة بغداد 

 ،وراه مقدمة الى مجلس كلية القانون رسالة دكت ،جرائم  النشر في التشريع العراقي  ،لطيفة حميد  - ١٥
 . ١٩٩٩سنة ،جامعة بغداد 

 ،رسالة ماجستير غير منشور قسم الأعلام  ،العراقية أم المعارك في الصحافة  ،كامل حسن القيم  - ١٦
 .١٩٩٤ ،جامعة بغداد  ،كلية الآداب 

 

  المواثيق والاتفاقيات الدولية -ح
 .  ١٩٤٨لسنة  الإعلان العالمي لحقوق الانسان -١

 .١٩٤٩البرتوكول الاول الاضافي الملحق باتفاقيات جنيف لسنة  -٢

 .١٩٥٠لسنة  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان -٣

 .١٩٦٣ سنةاتفاق الوحدة الثلاثية بين العراق وسوريا ومصر الصادر في  -٤
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 .١٩٦٦الخاص بالحقوق المدمية والسياسية لسنة العهد الدولي  -٥

 .١٩٦٩ن لسنة الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسا -٦

 .١٩٧٨إعلان اليونسكو للإعلام سنة  -٧

  .١٩٩٤ لحقوق الإنسان لعربي الميثاق ا -٨
 .٢٠٠٤اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  -٩

 

  الدساتير العراقية -_خ
 .١٩٢٥ سنةالدستور العراقي ل -١

  .١٩٥٨سنةالدستور المؤقت ل -٢
 .١٩٦٣ سنةدستور الجمهورية العراقية ل -٥

 .١٩٦٨ نةسدستور العراق ل -٦

 .١٩٧٠العراقي المؤقت لسنة   الدستور -٧

 .٢٠٠٥دستور الجمهورية العراقية لسنة  -٨
 

 الدساتير العربية -د

 .١٩٢٣الدستور المصري لسنة  -١

 .١٩٣٠الدستور المصري لسنة  -٢

 .١٩٣٥الدستور اللبناني لسنة    -٣

 .١٩٥٢الدستورالأردني لسنة  -٤

 .١٩٧١الدستور المصري لسنة  -٥

 .١٩٧١نة الدستور الإماراتي  لس -٦

 .١٩٧٣ سنةالدستور السوري ل -٧

 .١٩٧٦لسنة الدستور الجزائري  -٨

 .١٩٨٠الدستور المصري لسنة  -٩
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 الدساتير الاجنبية   -ذ

  . ١٧٧٦الدستور لولاية فرجينيا الأمريكية سنة  -١
 .١٩٩٦ سنةدستور جنوب أفريقيا  -٢
 

 الاوامر -ز

  .٢٠٠٣لسنة  ٧امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم  -١
 .٢٠٠٤لسنة  ٣مؤقتة رقم امر الحكومة ال -٢

  

  القوانين العراقية -ر
 .المعدل ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني رقم  -١

 ١٩٦٥لسنة ) ٤(قانون السلامة الوطنية رقم  -٢

 .١٩٦٨لسنة  )٢٠٦(قانون المطبوعات العراقي رقم  -٣

 المعدل ١٩٦٩لسنة )١٧٨(قانون نقابة الصحفيين رقم -٤

 المعدل ١٩٦٩لسنة  )١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  -٥

 ١٩٦٩ لسنة )١٧٨(قانون نقابة الصحفيين  رقم  -٦

 .١٩٧٧لسنة ) ٧٨(قانون النشر رقم  -٧

 .١٩٨٨لسنه ) ٩٨(رقم قانون نقابة الصحفيين  -٨

 .٢٠١١سنة  ٢٦قانون حقوق الصحفيين العراقيين رقم  -٩

 .٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة  - ١٠

 .٢٠٠٥لسنة  )  ١٣(قانون مكافحة الإرهاب رقم  - ١١
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  القوانين العربية-ش
 .١٩٣٥ لسنة  )١٤٨(قانون المطبوعات المصري رقم  -١

 .١٩٣٦لسنة ) ٢٠(قانون المطبوعات المصري  رقم  -٢

 .١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم  -٣

 .١٩٧٠لسنة  ٧٦نقابة الصحفيين  المصري رقم  -٤

 .١٩٨٠سنة ل) ١٤٨(قانون سلطة الصحافة المصري رقم  -٥

 .١٩٩٦لسنة  ٩٦قانون تنظيم الصحافة المصري رقم  -٦

  .١٩٩٨لسنة ) ٨(قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم -٧
 .٢٠٠٧ لسنة) ٤٧(قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردني  رقم  -٨

 
 

  القوانين الاجنبيةس 
 .١٩٣٧ لسنةقانون العقوبات السويسري  -١

 .١٩٨٧ لسنةالقانون الفرنسي  -٢

 .١٩٧٨لسنة لفرنسي القانون ا -٣

  
 

  قرارات واحكام  - ص
  .قرارات محكمة التمييز الاتحادية العراقية -١
  .قرارات محكمة الاستئناف الاتحادية العراقية-٢
 .قرارات محكمة النشر والأعلام العراقية -٣

 .قرارات محكمة التمييز اللبنانية -٤

 .قرارات المحكمة الاتحادية الأميركية -٥
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  الصحف العراقية - ض
 .صحيفة الجمهورية  -١

 .صحيفة الصباح -٢

 .صحيفة الوقائع العراقية -٣

 .صحيفة الزمان -٤

  .صحيفة المؤتمر -٥
 .صحيفة الاتحاد -٦

 

 الصحف العربية -ط

 .صحيفة الاهرام المصرية -١

 .صحيفة الوطن العُمانية -٢
 
 

  الصحف الاجنبية-ظ
 .صحيفة الاندبندنت البريطانية  -١

 .صحيفة نييورك تايمز الامريكية -٢
 

  

  العراقية  تمجلاال -ع
  جامعة الكوفة ،علمية تصدر عن كلية القانون الكوفة مجلة  -١

 .مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين -٢

 .بغداد ،فصلية تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة ،مجلة دراسات قانونية   -٣

جامعة  –تصدر عن الدراسات المستقبلية في كلية الحدباء  ،مجلة  الحدباء علمية فصلية   -٤
 .الموصل

 .أربيل –مجلة كاروان الأكاديمي الصادرة من قبل وزارة الثقافة  -٥

 .جامعة بغداد ،كلية الأعلام  ،مجلة الباحث الإعلامي -٦
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 .هيئة الأعلام والاتصالات العراقية ،مجلة تواصل  -٧

 .تصدرها وزارة الثقافة والإعلام العراقية ،مجلة الثقافة الأجنبية -٨

 .بغداد ،ة علمية نصف سنوية مجل ،النزاهة والشفافية -٩

 .مجلة ام المعارك -١٠

 . بغداد ،مجلة التشريع والقضاء  -١١

 . مجلة ديالى  -١٢

  

  مجلات عربية  -غ

 . مجلة الوطن العربي -١

  . تونس ،جلة إذاعات عربية م -٢

 . مجلة الطليعة المصرية-  -٣

 . الشارقة،الشرطة والصحافة في الوطن العربي،مجلة الفكر-- ٤

 . القاهرة ،القران الكريم والعلوم الاسلامية مجلة جامعة  -٥

  .الأردن،تعنى بالدراسات والأبحاث القانونية  ،مجلة القانون -٦

  .الاردن،مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان ،لحقوق المدنية والسياسيةلمجلة المرشد  -٧

  البحوث والدراسات -ف

  .ن الانكليزية سمير عبد الرحيم الضلبي ترجمتها ع،الحرب والإعلام والأدب والفنون،أنكس كولدر  -١

 –بحث مقدم الى كلية الاعلام  ،اتجاهات الجمهور ازاء قنوات شبكة الاعلام العراقي ،وسام فاضل  - ٢

   ٢٠٠٣سنة  ،جامعة بغداد 

مركز عمان  ،دراسات في حقوق الانسان  ،محمد حماد  ،أسلام الدايدة  ،صالح المساعيد -٣

  . ٢٠٠٥سنة  ،لدراسات حقوق الانسان
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  المواقع الالكترونية -م
http://arabia.reporters 

http://www.ahewar.org  
http://www.alnaspaper.com 

http://www.apfw.org/indexarabic 
http://www.ahlabaht.com 

  http://www.cmc.iq 
http://www: kitabat.com  

aq.comhttp://www.sotalir  
http://www.jfoiraq.org   

http://www// AL Moqatel .com  
http://www.jfoiraq.org  

ate.govhttp://www.uninfo.st 
.comhttp://anhri.net/reports/pressfreedom   

qa.org-http://www.nhrc   
http://www.corteidh.or 

http://m.ahewar.org  
http://www.nhrcqa.org  

http://www.iraqja.iq  
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  المصادر باللغة الاجنبية  –ثانيا 

  الانكليزية باللغة المصادر - أ

1- Dic�onary oxford   edited 2003  

2-Doris A. Garber- Media and American Politics Washington 

Congressional Quarty Press- Second Edition – 1984- p.5 

3-Freedom of Expression of the European Convention of Human 

Rights, Council of Europe، Human Rights files No 18 revised 2002 

4-Gustafsson. K. E and Hadenius. S, Swedish Press Policy ، the 

Swedish ins�tute, 1991. 

5-Mass Mcouail , Communication Theory, Edition Record، London: 

Stage Publica�ons, 1985. 

  الفرنسية باللغة المصادر -  ب

1-BURDEAU،Les libertes publiques، ed، 1972. 

2-C-A. Colliars، libertes publiques، précis Dalloz، 1975  

3-G. Burdeau: Traité de science politique، 2  em éd، L. G. D. J. Paris، TI، 
1966. 

4-Georgws Vedel –Pierre Delvolve .Droit administratife ، Themis، 
Paris،1982. 

5-j.robert ،Droit I’ home et libertes fondamentales ، 1996 

6-Lepreton، Libertes publiques et droit de I’homme ، 1995. 

7-Max Gounelle، Introduction au droit public ed، monchrestien،1989. 

8-P. Bernard: La notion d’ordre public en droit administratif، Thèse، 
1969. 

9-Ruzie، D.: Le Droit de Petition Individuelle en matiere en droits de L’ 

home ، RDH/HRJ، VOL،IV 9 1971. 
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